ث 


امو ردس 
البعباب لامب ل دل تالاه اداع 


عل أناماءهنالا دعأعغاءهطغدامة وبميطوع عه عغماءوععرععة5 اهععمعن 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 


المجلد الثاني والأردعون 


الفتوى للأقليات المسلمة 
(ت: | 7 وت | بيقًا) 
إعناد 
دار الذبحاث والنم[سَاتٍ الإفحائية 


الرْمَائةَ العامة لش ثهيئات 
ابدناءفز_العال 


تمتارهم 


فضي المكازالكور 
شوق إبراضيمعلام 


الجزء الثانى 


.آم 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ه/1941/ 71١٠م‏ 
الترقيم الدولي: . - م - 51/70 - /91/7 -//1؟ 


لا شك أن الفتوى بصفة عامة نالت حظا من العناية والاهتمام من قبل علماء الأمة فبينوا عظم 
شأنهاء ونهوا على جليل قدرهاء وصنفوا في ذلك المصنفات التي عنيت بفن الفتوى وأصولهاء «ولم 
تزل الجيابذة في سائر القرون والأعصار وعامة البلاد والأمصارء ناشرين لواءه بين الأنام» قائمين 
بحمل أعبائه أحمد قيام» مثابرين على اقتناص شوارده:ء دائبين في إيضاح مصادره ومواردهء باذلين 
الجبد في استخراج درهدء منتهزين الفرصة في التقاط جواهره ودره. فلعمري إن هؤلاء العصابة هم 
في الحقيقة أهل الإصابة؛ لعموم الحاجة إليه واعتماد الخاصة والعامة في حوادثهم عليهء فجزاهم 
الله تعالى عن دينه أحسن جزائه» ووالى عليهم جليل إحسانه وجزيل نعمائه؛ حيث أوضحوا محجته: 
وأبرزوا حجتهء وميزوا بين الغث والسمينء, والصدف من الدر الثمين؛ خدمة مهم لتلك الخطة 
الشريفةء وقياما بواجب الشريعة المنيفة»". 


ومن الجوائب التي لاقت عناية كذلك ف تراثنا الإفتائي تدوين الفتاوى في كتب مستقلة عن الفقه: 
فتركوا لما قروة إقداكية حبخمة ولا شك أنم -يصتيعيم هدك أسدوا إل الأجيال الثالية معروقا لما 
لأهمية مطالعة كتب الفتوى من أثر في اكتساب الملكة الإفتائية. 


أهمية العناية بدواوين الفتاوى: 


تعد كتب الفتاوى لونا من التصنيف الفقري المهم والمتميز حيث إنها تفصح عن مسائل دقيقة 
ونادرة الوقوع يعسر وجودها في الكتب الفقهية المتداولة, ونجد فيها اجتهادات وآراء غير مسبوقة 
عند أصحاب المذاهب أنفسهم,» وقد يخالفون فيها منصوص كتبهم؛ نظرا لتغير الواقع لأن الجمود 
مع المنقول في الكتب أبدا ضلال في الدين» كما نص عليه أئمة المذاهبء يقول القرافي في الفروق: 
«وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه. 
ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك 
لا تجره على عرف بلدكء واسأله عن عرف بلده وأجره عليهء وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في 
كتبك فهذا هو الحق الواضحء والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين: وجهل بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضبين»7. 


0) -الفروق (1//ا/ا١).‏ 
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وعقب عليه ابن القيم الحنبلي بقوله: «وهذا محض الفقهء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي 
الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان»". 


ويقول ابن عابدين الحنفي: «إن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهبد صاحب المذهب بناء على ما 
كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة»» ثم ذكر أمثلة 
على ذلكء ثم قال: «فهذه قد تغيرت أحكامها لتغير الزمان للضرورة واما للعرفء واما لقرائن الأحوال» 
وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو حدث هذا 
التغير في زمانه لم ينص على خلافهاء وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من 
المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية»"". 

وعلى ذلك فقد يظفر الدارس لكتب الفتاوى بما لا يمكن تحصيله من كتب الفقه. حيث يجد فيها 
خصوصية المعالجة لوقائع بعينهاء ودقة تنزيل الحكم على الواقع. 

وأيضا هذه الفتاوى تقترب من أعمال الناس اليومية ويظهر فيها التطور الدائم في الحياة العملية 
«وفي الواقع إن هذا النوع أفاد القضاة والمفتين أجل فائدة؛ لأن الفتاوى دائما تساير الحياة العملية 
وتسير معها طورا طوراء وقد كان فريق من الفقهاء بعد أن يتجمع لديهم قدر كبير من الفتاوى 
يقسمونها على حسب تبويب الفقه ويجمعون كل نوع من الفتاوى في باب واحد»”". 


ولذلك عني بها علماء الإسلام على شتى مذاههم: وأفردوا لها التصانيف النقيسة: «ولو استطعنا 
إحصاء هذه المصنفات على امتداد التاريخ -ما طبع منها وما لم يطبع- لوقفنا على مكتبة عظيمة 
يمكن أن تكون مصدرا مهما من مصادر التاريخ الإسلامي من ناحية؛ لأن الفتوى تعد سجلا للأحداث 
التاريخية التي وقعت فعلاء ومصدرا ثريا للتشريع الإسلامي من ناحية ثانية؛ لأنها تظبر طريقة التعامل 
مع هذه الأحداث وعلاجباء ولذا غدت هذه الفتاوى المدونة مصدرا مهما لمن يريد دراسة مجتمع 
من المجتمعاتء. كما اعتمد عليها واضعو القوانينء وراسمو الدساتيرء وخاصة فيما يتعلق بشؤون 
الأحوال الشخصية»2). 


- إعلام الموقعين (103/5). 
- شرح عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين .)65:56/١(‏ 
- المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص115١).‏ 


- الإفتاء المصري للدكتور عماد هلال .)317/١(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وتعد هذه المصادر خير زاد لمن يريد أن يتصدر للإفتاء بعد دراسته الفقهية» لذا نال تدوين 
القعاوى أهمية بالقة:وقد أنقيت إل هذا المعق الأية الإلامية وسارت عاق هذا الذرب المؤسساكت 
الإفتائية. 


والحاصل أن الوقوف على دواوين فتاوى المفتين السابقين من روافد التكوين العلمي 
والتأهيل المهاري للمتصدر للإفتاء لما يلي: 


.١‏ معالجة فتاوى السابقين لدقيق الوقائع ونوادر المسائل. 
؟. مراعاتها للأحوال والأعراف المتغيرة. 
. كونها مادة ثرية للوقوف على مناهج المفتين السابقين في معالجتهم لوقائع أزمانهم. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نؤكد على أن الاستفادة من كتب الفتاوى إنما تكون للعلماء 
المتخصصين في الفتوى الذين يملكون القدرة على التفرقة بين الثابت والمتغيرء وبين ما يتعلق 
بالشأن العام وما يتعلق بالأفرادء فبؤلاء وحدهم هم أقدر الناس على حسن استثمار ما في هذا التراث 
من كنوزء أما العوام من الناس أو المبتدئين من الطلاب فلا يحق لهم أن يأخذوا فتاوى السابقين 
ويتزلوها على واقهم المعاصرء فكم جر هذا علينا من الويلات. 


أهمية العناية بفتاوى الأقليات: 


ليس المقصود بالعناية هنا تدوين فتاوى الأقليات -وان كان هذا مطلويا- وانما المقصود بالعناية 
هنا الوقوف على هذه الفتاوى بالدرس والتأمل لتكون زادا للمفتينء. وتكون منارة في طريق الاجتهاد 
لمعالجة النوازل الحادثة؛ وذلك لأنه «لا يكون فقهها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي»”". 


واذا كانت مهمة الإفتاء تقديم حلول شرعية لنوازل ومشكلات الواقع: فالفتوى تصطبغ لا محالة 
بمشكلات عصرها الذي تعيش فيه. وكما أشرنا في الجزء الأول إلى خصوصية الإفتاء للأقليات 
المسلمة نؤكد هنا كذلك على خصوصية العناية بفتاوى الأقليات جمعا ودرساء فما قلناه عن 
أهمية العناية بتراث الفتاوى بصفة عامة ينسحب على العناية بفتاوى الأقليات؛ لأنها جزء من البناء 
الإفتائي» وتمتاز العناية بفتاوى الأقليات بما يلي: 


.)6١8/5؟( جامع بيان العلم وفضله‎ - )١( 
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.١‏ التأكيد على عدم انفصال الأقليات المسلمة عن جسد الأمة. وأن المسلم الذي يعيش خارج 
بلاد المسلمين لا يزال عضوا في جسد الأمةء ويتجلى ذلك بوضوح في تفاعل المؤسسات الإفتائية 
والمجامع العلمية مع قضبايا الأقليات المسلمة, وقد ساعد على ذلك سهولة التواصل والاتصال 
في العصر الحديث. 


؟. فتاوى الأقليات مادة ثرية للباحثين والدارسين المهتمين بالشأن الإفتائي. من خلالبا يمكن تلمس 
أحوال المسلمين في بلاد غير المسلمين ومعرفة المسائل التي يجدر الاهتمام بها؛ لتكون موضوعا 
للدرس والبحث. 


”". يمكن من خلال متابعة تاريخ فتاوى الأقليات وتطورها أن نجيب على سؤال شغل أذهان المعنيين 
بالشأن الإفتائي, ألا وهو: 
هل ساعدت فتاوى التيسير والفتاوى المقاصدية في تحقيق التغايش بين المسلمين وغير 
المسلمين. وعززت من وجودهم 2 هذه البلدان» أم كانت سببا ف ذوبانهم ف هذه المجتمعات 
وتفلهم من أحكام الإسلام؟ 
تتحمله المؤسسات الإفتائية وفي الطليعة منها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 


٠ 0‏ ث* .هه 4 
قمنا في هذا الجزء من «الفتوى للأقليات المسلمة تنظيرا وتطبيقا» بجمع عيون الفتاوى المتعلقة 
بالأقليات التمتلمةة وقد راعيها جملة من الامعياراك عمي اميا لبذا الفعاوى يمن إبرارها قيما يلي؛ 


أولا: هذه الفتاوى لا تعبر بالضرورة عن رأي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» وانما 
هي تعبر عن رأي المؤسسات العلمية والبيئات الإفتائية التي أصدرتها؛ وفي بعض الأحيان قد تنشر 
بعض المؤسسات الدينية رأيّا خاصًا لعلم من أعلامها -لما في ذلك من الفوائد- مع الإشارة إلى أن هذا 
رأيًا خاصًا بهذا العَلّم ولا يعني بالضرورة تبني المؤسسة لهذا الرأي. كما نجد هذا واضحًا في المادة 
المتعلقة بدائرة الإفتاء بالمملكة الأردنية على سبيل المثال. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثانيًا: يجد المطالع للفتاوى 2 هذا الكتاب أفريق: 


© الأول: تكرارًا في موضوع الفتاوى. 

#> الثاني: تعدد الآراء في المسألة الواحدة في بعض المواطن. 

ويرجع ذلك لأن الفتاوى لم تصدر عن جهة واحدة وانما صدرت عن جهات متعددة. كما أن 
الاختلاف الحاصل داخل الجبة أو المؤسسة الواحدة في الفتوى يرجع ذلك إلى اختلاف الزمان أو 
المكان أو الأشخاص أو الأحوال. سواء كان بعض ذلك أو كله. وهذا فيه ما فيه من الدلالة على تطور 
الفتوى وملائمتها لسياقباء وعلى سبيل المثال لا الحصر: فتوى حصول المسلم على جنسية بلد 
غير إسلامي» يستطيع الباحث أن يلحظ اختلافها وتطورها من لدن الشيخ محمد عبده -والذي أفتى 
ستقرت فيه الفتوى على خلاف ذلك بضوابط. 

ونؤكد على أن هذه الفتاوى مادة خصبة وثرية للباحثين في حقل المعارف الإفتائية وغيرها 
العلوم والمعارف الإفتائية إضافة جديدة ومبتكرة. 

ثالنًا: ليس المقصود حصر جميع الفتاوى المتعلقة بالأقليات المسلمة. وانما المقصود تدوين 
مرجعا إفتائيا مستقلا بفتاوى الأقليات المسلمة. يصلح أن يكون مرجعا إفتائيا للمراكز الإسلامية 
وللمتصدرين لفتاوى الأقليات يكون معينا لهم على القيام بدورهم. 

رابعًا: يعد من نافلة القول التذكير بأننا لا نرجح فتوى على أخرى,. وانما قصدنا مجرد الجمع لنبين 
تعدد المناهج في معالجة فتاوى الأقليات وبالتالي اختلفت النتائج التي انتهت إليها. 

خامسًا: كانت مصادرنا ف جمع هذه الفتاوى كبرى المجامع العلمية, والمؤسسات الإفتائية 
المعاصرة؛ حيث رجعنا إلى ما تيسر من الإصدارات الإفتائية وأرشيف فتاوى بعض المؤسسات 
فضلًا عن المواقع الرسمية الخاصة بهذه المؤسسات والمجامع العلمية. وهذه المؤسسات هي: 
© المجامع الفقبية وهي: 
3 المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة. 


”. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية. 
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© المؤسسات الإفتائية وهي: 


.١‏ دار الإفتاء المصرية. 

؟. دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

*. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

5. إدارة الإفتاء بالكويت التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ه. دار الإفتاء الفلسطينية. 

”. المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات التابع للبيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. 


/ا. مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 


ٍ 


. مكتب الإفتاء في سلطنة عمان. 

سادساء قمفا رترديب الفتاوق عن ترعب الآبوايه الدقبية ركان العسيم كالاق: 
القسم الأول: من فتاوى الأقليات في العقائد والشبهات. 

القسم الثاني: من فتاوى الأقليات في العبادات. 

القسم الثالث: من فتاوى الأقليات في المعاملات. 

القسم الرابع: من فتاوى الأقليات المتعلقة بالأسرة. 

القسم الخامس: من فتاوى الأقليات في الأطعمة والتذكية. 

القسم السادس: من فتاوى الأقليات ني الآداب واللباس والزينة. 

القسم السابع: من فتاوى الأقليات في الأقضية والشهادات. 


القسم الثامن: من النوازل والقضايا المعاصرة للأقليات. 


>» < <> << <> <> <> »©< © 


واعتمدنا في ترتيب فتاوى كل قسم بالابتداء أولّا بذكر ما ورد فيه قرارات المجامع الفقبية المختارة 
ثم نثني بذكر المختار من فتاوى المؤسسات الدينية مبتدئين بفتاوى دار الإفتاء المصرية ثم بقية 
المؤسسات ودوائر الإفتاء الأخرى؛ ونظرًا لغزارة المادة العلمية المتعلقة بدار الإفتاء المصرية فقد 
قسمناها إلى: فتاوى تراثية وفتاوى معاصرة» نرجو بذلك أن يكون أكثر فائدة للقارتين والباحثين. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


القسم الأول 
من فتاوى الأقليات في العقائد 
والشهات 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية 
الفتاوى التراثية 


حكم التشبه بغير المسلمين في لباسهم”' 


اموا 
سأل مفتي مدينة كوملجنة بما صورته: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعدء فإن أناسا قلائل ممن تسدى بأسماء المسلمين قد 
خلعوا منذ آونة أزياءنا ويرزوا بين ظيرانينا بالقبعة مع أنّا -.سكان «تراكيا» الغربية المسلمين- كنا ولا 
نزال في معة وحربة تامتين من جبة حكومتنا اليونانية لين علينا أدنى حرج ولا نظرة شزر إذا احتفظنا 
بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلامية. وها أنا حاكم شرعي ومفتٍ شرعي في هذا البلد أحكم وأفتي على 
منهج ديننا الحنيف حسب ما فتح الله لي في اجتهاديء لكن هؤلاء المتجددين لا يعبؤون بنا ويمنهجنا 
الشرعيء ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف, ويقتدون في تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه في 
كل ما ابتدعهء واني بصفتي الرسمية لا أقر لهم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين. ولا على 
زواجهم من المسلماتء. فيسخطون علي ويحسبون أني حرمتهم حقوقهم وظلمتهم» وفي اعتقادي أني 
لا أحكم فهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامي (وَمَا ظَلَمُونَا ولُكن كَانُوَأ أَنفْسَيُمْ يَظلِمُونَ4 وبالجملة 
إنهم يريدون أن لا يخضعوا لأقضيتي التي تحول بيهم وبين ميراث المسلمينء ونساء المسلمين 
فيتخذونني شكية عند الناس وعند الحكومة, والحكومة لا تدري المسألة الشرعية»ء فريما تقع في 
خلدها شبهة مني ومن عدالتي وأمانتي. فإن كنت على حق فيما حكيته لكم. فساعدوني رحمكم الله؛ 
وأيدوني بكلمتكم الفصل وإلا فدلوني على ما هو الحق الحقيق بالاتباع. أطال الله بقاءكم ومتعنا 
والمسلمين بعلومكم. 


)١(‏ - رقم السجل١".‏ رقم الفتوى 555: تاريخ الفتوى 55/١١157//1١.ء‏ المفتي فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الجواب 

أما بعد فاعلم هداني الله واياك إلى الحقء ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل في القول والعمل أن علماءنا 
قالوا: إن الكفر شيء عظيم» فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفرء فلا يكفر مسلم 
إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردةء كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله 


احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. فقد روى الطحاوي عن أبي حنيفة -رحمه الله- وأصحابنا 
أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيهء ثم ما يتيقن بأنه ردة يحكم بها له وما يشك 
تأفه ردة لا يتحكم بي ]د الإسالام العايت لا بووال ساف هع أ الإناهم يعلو وشيقي للعالم [13 رفع إلبه 
هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره. وقد قال صاحب جامع 
الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه: «أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل 
من المسائلء فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل». اه 

وقالوا أيضا: إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين. فقد نقل صاحب نور 
العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام في المسايرة أن مناط الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف 
بالدين» وقد قال في جامع الفصولين ما نصه: «شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة 
كفر قيل.ق لبس السواد وشد الفائزة على الوسط ولبس السراغج يتبقي آلا يكون كقرا استحسنه 
مشايخنا في زمانناء وكذا في قلنسوة المغول أو هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق لها بالدين» اه 

إذا علمك هذا علمت أن مغرو لس الترفيظة لزن كقر ا لأنه له يدل قطلعا على الانتهفافك 
بالدين الإسلامي ولا على التكذيب لشيء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون ذلك ردة. نعم إذا 
وجد من لابس القبعة شيء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شيء مما علم 
من الدين بالضرورة كان ذلك ردة فيكفرء وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا 
وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية. 

وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على 
التكذيب لثيء مما غلم من الدين بالضرورة كان آثما فقط لما روى أبوداود في ستنه حدثنا عثمان 
بن أي شيبةء حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت. حدثنا حسان 
بن عطية؛ عن أبي جنيب الجرثيء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إسناد جيد, وبَيّن ذلك 
في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((فهو منهم)) أنه كافر مثلهم إن تشبه بهم فيما هو كفرء كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم أو لبس 
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إكارهم أورها نهو دق اهاري فاصد | يذلك التقتيه ميم البسهقاقا باللياق كد قردديه أب السعوه 
والحموي على الأشباه وإلا فهو مثلهم في الإثم فقط لا في الكفر كمافي الفتاوى المهدية» وإنما شرطنا 
في الإئم قصد التشبه؛ لأن في الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. ومن أجل 
ذلك قال صاحب البحر ما نصه: «ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء. فإنا نأكل 
ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره 
قاضيخان في شرح الجامع الصغير». 


وكتب ابن عابدين في حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه: «أقول قال في الذخيرة البرهانية 
قبيل كتاب التحري قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمساميرء فقلت: أترى بهذا 
الحديد بأسا قال: لاء فقلت: إن سفيان وثور بن يزيد -رحمهما الله تعالى- كرها ذلك؛ لأن فيه تشهها 
بالرهبانء فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس 
الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضرء وقد تعلق بهذا النوع 
من الأحكام صلاح العباد فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فها إلا بهذا النوع من 
الأحكام» اه 

-وعان هذا فبؤلا+ الناس الذيق لنسوا القبعة أكمون إذا قصدوا من لسا التشية بالكفان أما 
إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح 
فلا إثم» وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين أو تكذيهم لشيء 
مما علم من الدين بالضرورة» وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة 
أنكحتهم وعدم توريهم من الغير إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الفتاوى المعاصرة 


ما حكم استخدام الضمائر (و0) و(ؤان) ف اللغة الإنجليزية بمعنى «هو» وضمير الملكية 2 حق 
الله تعالى؟ 


الجواب 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلا لا تُعرف إِلَّا من جهة التوقيف؛ قال في شرح المحلي على جمع 
الجوامع: «(و) الأصح (أن أسماء الله تعالى توقيفية) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع»"". 


يقول الشيخ البيجوري في بيان معنى التوقيفية: «أي: يتوقف جواز إطلاقها عليه سبحانه على 
ورودها في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع»". 


وفي معنى الأسماء: الضمائر من حيث جواز إطلاقبا من عدمه على الله تعالى»ء وقد وصف 
تعالى نفسه في كتابه العزيز بالضمير «هو». فقال تعالى: (ِوَإلَبَكُم | لَه وحِدٌ 5 لَه إلا هُوَ آلحَحَمْنُ 
آلرَحِيمْ4 [البقرة: 177١]ء‏ وقال: طشَبِدَ آللَّهُ أَنَمْ لآ لَه الاكة وَالْمَلْيكَةُ افوا آلْعِلّم فَآَيِمًا 
بِآلْقِسَط4 [آل عمران: 18]. وهذا لا يعني أن الله وصف نفسه بالذكورة حاشا لله»ء بل يعني أن هذا 
الضمير له استخدامان: استخدام في الكلام عن الرجال» واستخدام آخر في الكلام عن الله عز 
وجلء ولذلك فنحن نستخدم هذا الضمير في الكلام عن الله كما استخدمه تعالى» ولمَّا لم يستخدم 
الضمير «هي» في حقه سبحانه لم نستخدمه نحن وقوفًا عند النص القرآني؛ لأن ذلك مما لا يدخل 
فيه قياسء فلا يقاس الله تعالى بخلقه؛, ولا يوصف بذكورة ولا أنوثة؛ لأنه هو خالق الذكورة والأنوثة, 


وهذا هو سر اقتصارنا غلن وصف سبحانه ب»هو» دون «هي». 


(0) 4355/5» طد.دار الفكر. 


0( شرح البيجوري على الجوهرة ص وواء. ط. دار السلام. 
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حكم من لم يبلغهم الإسلام 


هداني الله للإسلام: ولي جدة على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحياة. وهي كاثولوكية ولا 
تعرف عن الإسلام شيئًا ولا تعرف حت أنه دين من الأديان والسبب في ذلك يرجع إلى كونها قد عاشت 
في قرية معزولة لا يسمع فيها كلام عن الإسلام. وسؤالي هو: هل جدتي ستكون من المخلدين في النار 
باعتبار الكفر البين (الإيمان بالثالوث) أو أنها ستكون بمشيئة الله تعالى من أهل الجنة قياسًا على 
حال المسيحيين قبل قدوم الإسلام إلهمء أو لجهلها بالإسلام تمامًا مثل الذين يموتون بعدما عاشوا 
في مكان تعذر وصول الإسلام إليه (كالأماكن التي يعيش فها الإنسان البدائي وقبائل الإسكيمو)؟ 


العيداب 

يقول الله تعالى: هوَمَا كُانَ آللّهُ لِمْضِلَ فَوَمًا بَحَدَ إِذّ هَدَنِهُمْ حَقٌ يُبَيْنَ لَجُم ما يَتَقُونَ إِنَّ آللّةَ بك 
شِيْءٍ عَلِيمٌ4 [التوبة: »]١١‏ ويقول سبحانه: لوَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَقٌّ تَبَعَثَ رَسُولًا4 [الإسراء: ,]١‏ 
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أحد أحب إليه العذرمن الله ومن أجل ذلك أرسل 
الرسل)) (رواه مسلم). والذي عليه المحققون من أهل السنة أن من لم تبلغهم رسالة الإسلام بشكل 
لافت للنظر فإنهم معذورونء ثم من العلماء من قال إنهم ناجونء ومنهم من قال إن الله يختبرهم 
في عرصات القيامةء وعلى ذلك فعليك بالإكثار من الدعاء لجدتك هذه لعل الله يرحمها ويجعلها في 
رحمته بكرمه وعفوه سبحانه؛ وتحريم الدعاء للكفار إنما هو فيمن قطع الشرع بأنهم من أهل النار 
كما قال تعالى: ما كانَ لِلبَّىَ وَآلَذِينَ عَامَنُوَأ أن يَسْتَفَفِوُوا لِلْمُشَرِكِينَ وَلَوَ كَانُوَْ أؤلي قُرْبّن مِنْ بَعَدِ مَا 
تبَيّنَ لَهُمَ أَنَهُمْ أَصّحْبُْ الْجَحِيم 4 [التوبة: :]١١7‏ فأما من كان في حكم أهل الفترة -لم تبلغه رسالة 
الإسلام- فهو معذور ويجوز الدعاء له كما قلنا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أنا امرأة أمريكية الجنسية اعتنقت الديانة الإسلامية عن عقيدة حقيقية عام 5٠10م‏ أي منذ 
أربع سنوات وشهدت «أن ل إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» وتزوجت من أردني مسلم في 
مسجد شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ومنذ هذا التاريخ وأنا أمارس كافة الشعائر الإسلامية 
من صلاة وصيام وزكاة؛ ولكني لم أشهر إسلامي على الملا إلا عند قدومي إلى مصر عام 5١٠٠١٠م.‏ فما 
حكم إسلامي طوال المدة السابقة؟ 


الجواب 

إسلامك طوال هذه المدة صحيح شرعًا؛ وليس من شرط صحة الإسلام إعلاثه على الملأ؛ فمؤمن 
آل فرعون كان يكتم إيمانه فترة من الزمنء والنجاشي كان مسلمًا ولم يعلم قومّه بإسلامه. وصلى 
عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب بعد وفاته. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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آيات الجزية والقتال 


كيف أقوم بتفسير الآية التالية لصديقي الأمريكي غير المسلم: ل فَتِلُوأْ آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآللّهِ ولا 


َآلَيَوَم آلآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ آللّهُ وَرَسُولَهوَلَّا يَدِينُونَ دِينَ آلْحَقّ مِنَ آلْذِينَ أوثوا الكتب حَقٌ يُعَطُوأ 


آلْجِزْيَةَ عن يَبِوَهُمّ صّغِرُونَ4 [التوبة: 19]؛ حيث إن أهل الكتاب هنا تشير إلى النصارى والهود؟ 


وكذلك آية: لوَقَتِلُوهُمَ حَقٌّ لا تكُونَ فِتَنَةَ وَيَكُونَ آلدِينْ كلم لِلّةَ فَإِنِ آنتهوَأ فَإِنَّ آللّة بِمَا يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 [الأنفال: 9؟]؟ 


الجواب 


ليس المقصود من كلمة #«#صغِْرُونَ؛ٌ في الآية الإذلال أو الاحتقارء وهذا الفهم رده العلماء 
المحققون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله ولا أصل له في السنة النبوية الكريمة:, ولا 
فعله أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهمء وهذا من الأذى المنبي عنه شرعًاء كما 
يقول العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته'". والجزية إنما تكون في مقابلة حماية المسلمين لأهل 
الذمة في أنفسهم وأهلهم وأموالهم. وعقد الذمة في مصطلح الفقهاء عقد مؤيد يتضمن إقرار غير 
المسلمين على ديهمء وتمتعيم بأمان الجماعة الوطنية الإسلامية وضمانهاء بشرط بذلهم الجزية. 
وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينيةء وعقد الذمة ليس اختراعا إسلامياء وانما هو 
عقد وجده الإسلام شائعا بين الناس. فأكسبه مشروعية بإقراره إياه. وأضاف إليه تحصينا جديدا 
بأن حوّل الذمة من ذمة العاقد أو المجير إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين, أي ذمة الدولة الإسلامية 
نفسهاء وبأن جعل العقد مؤبدا لا يقبل الفسخ حماية لأهل غير الإسلام من الأديان» من ظلم ظالم 
أو جور جائر من حكام المسلمين, والجزية لم تكن ملازمة لهذا العقد في كل حال -كما يصرح بذلك 
تعريفه- بل لقد أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل من غير أهل الإسلام مشاركة المسلمين في 
الدفاع عن الوطن؛ لأنها بدل عن الجهاد (كما يقرر الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري”"» وينسب ذلك 
إلى جمهور الفقهاء). ولذلك أسقطها سراقة بن عمرو عن أهل أرمينية سنة ١١‏ هجرية. وأسقطبها 
حبيب بن مسلمة الفهري عن أهل أنطاكية. وأسقطها أصحاب أبي عبيدة بن الجراح -بإقراره ومن 
معه من الصحابة- عن أهل مدينة على الحدود التركية السورية اليوم عرفوا باسم -الجراجمة-» 
وصالح المسلمون أهل النوبة على عبد عبد الله بن أبي سرح على هدايا يتبادلها الفريقان في كل عام» 


(1) غع/؟.؟. 


(5) فتح الباري (28/6). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وصالحوا أهل قبرص في عبد معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم (والخراج هنا ضرائب 
تفرض على من يجوز من الفريقين ديار الآخر)ء وغير المسلمين من المواطنين -اليوم ومنذ أكثر من 
قرن- في الدول الإسلامية يؤدون واجب الجنديةء ويسهمون بدمائهم في حماية الأوطان» فهم لا تجب 
علهم جزية أصلا في النظر الفقبي الصحيح. ولذلك فإن النظر الفقبي الصحيح يجعلهم مواطنين لا 
ذميينء ولم تكن الجزية عقابًا من المسلمين لعدم دخول الذمي في الإسلام» ولا منة عليه بتركه حيّاء 
ويشهد بذلك باحث مستشرق إنجليزي هو السير توماس أرنولد صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام» 
الذي يقول فيه ما نصه: «لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة -يعني الجزية- على المسيحيّين. 
كما يريدنا بعض الباحثين على الظنٌّء لونًا من ألوان العقاب لامتناعبم عن قبول الإسلام» وإنما كانوا 
يؤدُونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بيهم 
وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين». ولما قدّم أهل الحيرة 
المال المتفق عليهء ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة «أن يمنعونا وأميرهم 
البغي من المسلمين وغيرهم». وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي 
المدن المجاورة للحيرة قوله: «فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا». ورد المسلمون الجزية لأهل الذمة 
عند عدم تحقق الأمن لهم. كما حصل في عيهد الخليفة عمر رضي الله عنه؛ لما حشد هرقل جيشًا 
ضخمًا لصد قوات المسلمينء كان لزامًا على المسلمين نتيجة لما حدثء أن يركّزوا كل نشاطهم في 
المعركة التي أحدقت بهم. فلمًا علم بدلك أبو عبيدة رضي الله عنه وكان قائد المسلمينء. كتب إلى 
عمّال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن يردُوا علهم ما جُيَ من الجزية من هذه المدن. وكتب 
إلى الناس يقول: «إِنَّما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلقنا ما جُمع لنا من الجموعء وانكم قد اشترطتم 
علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلكء وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرطء وما 
كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله علهم»: وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة. فدعا المسيحيون 
بالبركة لرؤساء المسلمينء وقالوا: «ردكم الله علينا ونصركم علهم (أي على الروم)؛ فلو كانوا هم لم 
يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا», والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أذى ذميًا 
فقد آذاني)). والأذى أعم من أن يكون نفسيا أو بدنياء والشرع أمر بحسن معاملة أهل الكتاب الذين 
لم يخونوا عبهدنا ولم يعتدوا علينا فقال الله تعالى: الا يَتسَكُمْ آللَّهُ حَنِ آلَّذِينَ لَمْ يُقَتَلُوكُمْ في آلدِّينٍ 
وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ أن تبَرُوهُمَ وَتُفَسِطُوَا ِلهِمْ إنَّ آللّه يْحِبُ آلْمُفَسِطِينَ * إِنّمَا يَهَدكُمْ آللّهُ عَنِ 
آلَّذِينَ فَتلُوكُمَ في آلدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ وَطَهَرُوأ عَلَنَ إِخَرَاجِكُمْ أن تَوَلُوَهُمْ وَمَن يَتَوَلَيُم فَأَولَئِكَ 
هُمْ آلظَلِمُونَ4 [الممتحنة: 8, 9]» وقال سبحانه: «وَلا تُجْدِلُوَاْ أَهْلَ آلكثب إِلّا بآلّي هي أَحْسَنْ إلا 
آنَّذِينَ ظَلَمُوأ مَِيْمَ4 [العنكبوت: 57]» بل إن الله تعالى أمر بالعفو عمن يودون رد المسلمين عن 
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ديهم إلى الكفر فقال: (ِوَدَ كَثِيرَ مِنْ أَهْلٍ آلكتب لَوَ يَرْدُوتَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمَ كُمَارَا حَسَدًا مِنْ عِندٍ 
أنفُسِهم مِنْ بَعْدِ ما تين لهم آلْحَقَّ فآَفُوأ وَآصْمَحُوأ حَقّ يَأتِي آللهُ بأمرِهِإِنَ آللّة على كُن شيم 
قَدِيرَ؛ُ [البقرة: ...]1١٠١9‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على حسن المعاملة والبر والخلق 
الحسن.ء أما الآية الأولى الواردة في السؤال فإنها نزلت بعد غزوة مؤتة في حق الرومان الذين كانوا 
قد جمعوا لدولة الإسلام جيوشهم وحاولوا القضاء علهها بعد أن عجز المشركون عن ذلكء: وبعد 
أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلباء فكانت هذه الآية في حق من لا يرجى منهم عبد ولا وفاء. 
والذي عليه المحققون أن المقصود بالصغار في الآية هو نفس إعطائهم الجزية بعد خضوعهم لدولة 
المسلمين ونظامهم العامء في مقابلة حمايتهم وأمنهم وسلامتهم» وليس المقصود بالصغار أخذ المال 
منهم بطريقة مهينة؛ فإن هذا يتناف مع ما جاء في الكتاب والسنة من حسن معاملة أهل الكتاب وأهل 
الذمة. وكذلك الحال في الآية الثانية؛ فقد نزلت في المشركين حين جمعوا الأموال والعدة والعتاد 
للاعتداء على المسلمين في غزوة أحد؛ فنزلت هذه الآية الكريمة تحث المسلمين على رد الطغيان 
ودفع العدوانء أي أن الآية تتحدث عن المشركين الطغاة الذين يسعون للقضاء على المسلمين 
وإبادتهم بكل وسيلة. لا في غير المسلمين مطلقًا؛ لآن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
التعايش وحسن الجوار والمعاشرة (ِوَقُولُوأْ لِلئّاسٍ حُسَنًاك [البقرة: 87]» «وَلا تُجَدِلُوَا أَهَلَ الكتب 
إل بآلّي ص أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: 51]ء كما سبق تقريره. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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التوفيق بين مبدأ عدم الإكراه في الدين وبين الجهاد 


أنا مسلم حديث الإسلام. وقد قرأت في المصادر الإسلامية أن الجباد فرض واجب إلى يوم 
القيامة, كما أنه ليس هناك إكراه في الدين. فما معنى الجهاد؟ وهل يجب على المسلمين شن الحرب 
ضد غير المسلمين في كل مكان وذبحهم ؟ وكيف يتحقق عدم الإكراه في الدين مع الآية التالية: د فَإِذًا 
آنسَلَعَ الْأَشَْرُ آلْحْرْمُ فَآفتُلُوا آلْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمَ وَآَحَصُرُوهُمْ وَآفَعْدُوأ لَجُمْ كَُ 
مَرْصَدٍّ إن تَابُوأ وََقَامُوأْ آلصّلَوةَ وَءَانَا آلركؤة فَحَلُواْ سَبِيلهُمَ إِنَّ آللّهَ غَفُورَ يحِيم) [التوية: 0]» 
وحديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)). من فضلكم أوضحوا كيف يمكن التوفيق بين الجهاد 


ورفض الإكراه في الدين؟ 


الجواب 


الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هو التعايش والسلم وليس الحرب؛ لقوله تعالى: 
هلا يَهََكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَّذِينَ لَمَ يُقتِلُوكُمْ في آلدِينِ وَلّمَ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتُقُسِطْوَا إِلَهِمْ 
إِنَّ آللّ يْحِبُ آلْمْفَسِطِينَ 4 [الممتحنة: /]. وقوله تعالى: (وإن جَنَحُوأ لِلسَّلَم فَآجَنَحٌ لََا وَتَوَكنَ عَلَى 
آللَّة إِنَمْهُوَ آلسَّمِيعٌ آلْعَلِيمْ 4 [الأنفال: ,]1١‏ وعلى ذلك تدل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفعل 
المسلمين عبر العصورء حيث فتحوا عقول الناس وقلوبهم قبل أن يفتحوا بلادهم: وهذا لا يناني أن 
الجهاد في سبيل الله حق لدفع العدوان وردع الطغيان: فهو قتال وليس قتلًا؛ بحيث إنه لا يقاتل غير 
المسلمين لمجرد أنهم غير مسلمينء وبحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم التعرض لدور 
العبادة لغير المسلمينء وبحيث إن العدو لو انكف عن الظلم وارتدع عن البغي فليس للمسلمين 
أن يعتدوا عليه بعد ذلك؛ تمامًا كما قال تعال: طوَقَيِنُوا في سَبِيلٍ آللّهِ آنَّذِينَ يُفْتِلُوتكُمْ ولا تَحتدُوا إِنَّ 
آلنّه لا يُحِبُ آلْمُعْتَدِينَ؛ [البقرة: .]16١‏ أي أنها حرب شريفة لرد الظلم ودفع العدوان وليس قتلا 
للأفراد كما يحلو لبعض الجهلة أن يروجواء فإذا تفلت من الضوابط الشرعية ولم تطبق فيه الأركان 
والشروط والقيود التي ذكرها علماء الشريعة خرج عن أن يكون جبادًا مشروعًا؛ فتارة يصير إفسادًا 
في الأرضء وتارةً يصير غدرًا وخيانة,» فليس كل قتال جبادًاء ولا كل قتل في الحرب يكون مشروعاء 
وليس من الإسلام ولا من تعاليمه أن يشن المسلمون الحرب ضد غير المسلمين في كل مكان؛ فهذا 
كذب على الإسلام أو سوء فهم لأحكامه. وأما الآية المذكورة في السؤال فإنما هي فيمن نقض العبد 
وحارب المسلمين وقتلهم وغدر بهم وترصد للفتك بهمء فالله يأمر المسلمين بالدفاع عن أنفسهم 
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آ. دومثو > ها و2 / 00 1 اعد ومو ودج 35 هم 
ولا يَرُقبون بي مَؤْمِنٍ إلا وَلا دذمهك وَأَوْلِئِكَ هم الْمُعْتَدُونَ 4 [التودة: ]: 


وأما الحديث فكلمة (الناس) فيه عام أريد الخصوص. حيث قاله النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في المرتدين الذين خرجوا على النظام العام للدولة الإسلامية وحاولوا تقويضها ومحاربتها 
وخانوا المسلمينء ومثل هذا الصنف من الناس يحاكمون في كل الأعراف والبيئات والثقافات 
بتهمة الخيانة العظمىء التي لا عفو عنهاء ومع ذلك فقد فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب 
العفو عن الخارجين عن النظام بقوله في آخر الحديث: ((قإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها))ء ثم قال: ((وحسابهم على الله تعالى)): أي أن هذا القتال لهم باعتبار أفعالهم 
وممارساتهم في الخروج على النظام العام؛ فحرية الاعتقاد مشروطة بعدم الخروج على النظام العام: 
وهذا يستلزم أن نفرق هنا بين مفهومين مبمين: «الجهاد» و«الإرجاف»: فمصطلح «الجهاد في سبيل 
الله» هو مصطالح إسلامي نبيل له مفهومه الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والبوى 
والشيطانء ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعٌ العدوان وردغ الطغيان» وهذا النوع من الجهاد 
له شروطة التي لا يضح إلا بها؛ من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر المسلمين من رغيته للجباد: 
ووجود راية إسلامية واضحة؛ وتوفٌّر الشوكة والمّتّعة للمسلمين؛ فبو من فروض الكفايات التي يعود 
أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من 
غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية. حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إلمها 
من صِيّ عُدوان أو دفع طّغيانء فيكون قرار الجباد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية 
وواقعية فهها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسدء بلا جبن أو خور أو ضعف. وبلا سطحية أو 
غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقل, وهم مثابون فيما يجتهدون فيه 
من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وان أخطأوا فلهم أجر واحدء وان قصروا فعلهم 
الإثم. وليس لأحد أن يتورك علههم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلهاء فإن لم يكن 
من أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن.ء ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه والا عد ذلك افتثئانًا على 
الإمام. وقد يكون ضضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسدء كما أن الجهاد 
يكون فرض عين في البلاد التي يُعتَدَى فها على حرمات المسلمين أو مقدساتهم مِن قِبَّل الغزاة البغاة, 
ويتعين على أهلبا الدفاغ عهاء ولا يلزم الجباد حينئذ كل أحد من المسلمين وانما يصير على من 
كا حارهها فيض كفاية إلا إن احتالجوا إل نساصدة جيراهم من المسلمين فيكون فرض عين: 
ولكن تنفيذ الحكم الشرعي بهذه الطريقة أيضًا لا بد فيه من سلوك الطرق الصحيحة التي هي مِن 
اختصاص الجهات المضطعة بواقع الأمور حربيا وسياسيا وواقعيا والمشرفة على تقدير الحاجة 
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من عدمهاء والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح والمفاسد المتعلق بالاعتبارات الإقليمية 
والمعاهدات الدولية ومعرفة موازين القوى العالميةء. وكل ذلك يحتاج إلى موازنات خاصة ودراسات 
حربية وسياسية دقيقة يتم فيها مراعاة استنفاد الخيار السلمي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله 
سبحانه: «وَإن جَنَحُوأ لِلِسَلَم فَآجَنَحٌ لَهَا وَتَوكّنَ عَلَى آللّةَ ِنَم هُوَ آلسَّمِيعْ آلْعلِيمْ4 [الأنفال: »]1١‏ 
والحفاظ على أمن الدول الإسلامية ورعاياها ومصالحها من جهة أخرىء وقدرتها على المواجهة وتحمل 
خيار الحرب من جهة ثالثة» وليتم الأمر بشكل رسمي محدد المعالم يُؤْمَن فيه على مريدي الجهاد من 
أن يقعوا فريسة لجبات مشبوهة تستغل عواطفهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم 
الجهاد من جهة رابعة» وكلها أمور واعتبارات متعلقة بفقه الأمة ولا يستطيع الاضطلاع بها إلا الأنظمة 
والجيوش والكيانات الضخمة., ولا علاقة لها بفقه الأفراد ولا مجال لبهم في حسم مصائر الأمم فيهاء 
والمسؤول عن ذلك هم ولاة أمور المسلمين, وحتى لو قصروا فيه فإن تقصيرهم لا يجعل فريضة 
الجهاد معطّلة مع وجود تأمين الثغور وحماية الحدودء ولا يبرر بحال من الأحوال الخروج عن النظام 
العام لجماعة المسلمين لتصبح قرارات الحرب فردية هوجائتية يذهب فها الأخضر واليابسء: فضلا 
عن مثل هذه العمليات التفجيرية التي لا علاقة لها بجهاد إسلامي ولا بحرب شريفة. ومصطلح الجهاد 
في الشرع يشمل إعداد الجيوش وحماية الحدود وتأمين الثغورء فهذه من فرض الكفاية في الجهاد. 
كما يشمل إعداد «قوة الردع» التي يكون بها حقن الدماءء وقد أشار القرآن الكريم إليها في قوله تعالى: 
لوَأَعِدُوأْ لَهُم ما آسَتَطّعَتُم مّن قُوَّةِ وَمِن راط آلْخَيّلٍ تُرَهِبُونَ به- عَدُوَّ آللَّهِ وَعَدُوَكُمَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 
ثم إن الجهاد بمعنى القتال ليس مقصودًا في نفسه. ولا قتل غير المسلمين مقصودًا في نفسه على 
خلاف ما تصوره تيارات البغي والإرجاف التي جعلت الأصل في غير المسلمين أنهم مباحو الدمء بينما 
بَيّنَ علماء الشريعة أنه متى قام المسلمون بفرض الكفاية من سد الثغور وحماية حدود بلاد الإسلام 
فإن الدعوة تكفي عن الجهاد بغزو بلاد غير المسلمينء بل متى ما صلحت الدعوة لم يُلجَأ إلى الجهاد. 
وأن قتل الكفار ليس بمقصود.ء والجهاد وسيلة وليس مقصودًا بالذات. 


أما ما تروج له هذه التيارات فهو «إرجاف» وليس جهادّاء وهو مصطلح قرآني ذكره الله تعالى 
في قوله سبحانه: «ِلَيْن لم يَنتَهِ آلْمُنْفِقُونَ وَآلَّذِينَ في قُلُوهِم مَرَضَ وَالْمُرَجِفُونَ في الْمَدِينَةِ 
لَنْعْرنَئّكَ بم ثُمَ لا يُجَاورُونكَ فِمَآ إِلّا قَلِيلًا * مَلْحُونِينَ أَيَْمَا تُقِهُوَأ أَخِذُوأ وَقْيَلُوا تقَتِيلُا * سُنَةَ آللّه 
في آلَّذِينَ خَلَوَأْ مِن قبل وَلّن تَجِدَ لِسُنّة آللَّهِ تَبَدِيلُا4 [الأحزاب: 17:10]» وهي كلمة لها مفهومها 
السيئ الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع 
الواحد تحت دعاوى مختلفة منا: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناسء ومنها 
استحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أو استحلال دماء غير 
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المسلمين ق يلادهم أو أولفك الذين دغلوا البلف الإسالامية يدهوق أن دوليم #خارب. الإسالاة.. 
إلى آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفينء والتي كان بعضها سببًا 
لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم وشهًا يبررون بها إفسادهم في الأرض وسفكهم 
للومام الأحرية 


وحينئذ فإن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفبوم؛ فما تفعله هذه التيارات في بلاد المسلمين من 
قتل للسائحينء أو في بلاد غير المسلمين من عمليات انتحارية» أو غير ذلك من أفعال التخريب التي 
أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة؛ فهذا كله حرام وهو نوع من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل 
وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين. وتسميته 
جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حت ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقولء وهذا بَغيٌّ 
في الأرض بغير الحق يُعَذّ أصحابّه بغاةً يُقاتلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن بغهم 
وارجافهم. 

وفي عصرنا الحاضر نُظّم دخول البلاد رسميًا في صورة تأشيرة الدخول أو المرورء وهي تقتضي 
بذاتها للحاصل علها في المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية الإذنَ بدخول البلاد والأمنَ على النفس 
والمال» بل إن مجرد الإذن بالدخول مفيد للأمان» وقد صح أن الأمان ينعقد بأي شيء يفيده. فثبت 
بذلك أن تأشيرة الدخول أمان. ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة من العبود التي يجب الوفاء بهاء 
والعبد ينعقد بكل ما يدل عليهء فإذا دخل بها غيرُ المسلم بلادَ المسلمين لأي غرض من الأغراض 
-سياحةً أو غيرّها- فهو مُسْتَأْمَنٌ لا يجوز التعرض له في نفسه ولا في ماله. كيف وقد أفاد كلام العلماء 
أن اعتقاد الأمان يوجبه لصاحبه ولو كان حربيّاء ولو على سبيل الخطأ. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أنا لدي صديق من الولايات المتحدة يهاجم الإسلام» وهو يدعي أن رجم الزوجة التي تخون زوجها 
لمجرد أن الزوج يأتي بأربعة شهداء أمر غير مقبول. ويقول: إنه بهذه الطريقة فإن الزوجات البريئات 
من الممكن أن يقتلن ظلمًا إذا ما أتى الزوج بأربعة شهداء كاذبين وساومهم بالمال على ذلك. إن هذا 
الشخص لا يفكر في مصداقية الشهداء؛ لأنهم قد يكذبون يومًا ما من أجل أي سبب. من فضلكم 
ساعدوني كي أوضح الأمر لهذا الصديق. 


الجواب 


أسّس الإسلام عدة قواعد في باب حد الزناء من تلك القواعد أن حد الزنا يدرأ بالشبهات». وأن من 
فعل ما يستوجب الحد فستر نفسه وتاب ولم يُبلغ أحدًا فإن الله يتوب عليه؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم: ((مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْنَا 
َلْيَسْتبَرْبِسِْرٍ الله فَإِنّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَاب الله))؛ ومعنى صفحته أي جانبه 


وما خفي من أمره. 


ومن القواعد أيضًا في باب الزنا أنه لا يثبت على إنسان إلا بالشهادة أو الإقرار أو القرائن الخاصة: 
والشروط التي وضعها الإسلام لقبول شهادة الشهود تجعل من الصعب ثبوت حد الزنا على أحد 
إلا إذا كان مجَاهِرًا على الملا لا يبالي بمن يراه. فمن شروط الشاهد عمومًا الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والعدالة والضبطء وبزاد على ذلك في شاهد حد الزنا كونهم أربعة. مبصرينء ويفصّلون 
الشهادة فيقولون مثلًا رأيناه أدخل ذكره كله في فرجها؛ وذلك لأن الشاهد قد يعتقد ما ليس بزنا زناء 
فاعتبر ذكر صفتهء ومن التفصيل أيضًا أن يبيّن الشهودٌ كيفية الجماع من اضطجاع أو جلوس أو 
قيام: أو هو فوقها أو تحتها وهكذا. 

والناظر في هذه الشروط يلإحظ أن حد الزنا جُعل للحفاظ على النظام العام بالأساسء لا لمجرد 
معاقبة الزاني» ولذلك كان ثبوت حد الزنا بالشهادة خاصة من الأمور النادرةء وهذا الذي جعل فقهاء 
القانون المصري مثلًا يوقفون العمل بالحدود؛ لأنهم اعتبروا أن العصر عصر شيهة -وهناك فرق بين 
إيقاف الحدود كما فعل سيدنا عمر في عام الرمادة وبين إلغائها- من أجل اختلال شروط الشهادة 
وشيوع خراب الذمم: وهذا كله يتفق مع مراد الشرع في أن الحدود تدرأ بالشبهات. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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تأديب الزوجة بالضرب 


أنا امرأة أمريكية الجنسية اعتنقت الديانة الإسلامية عن عقيدة حقيقية وتزوجت من أردني 
مسلم في مسجد شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية. وحاول زوجي إقناعي أن ضرب الزوج لزوجته 
واعتداءه علها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد هو أمر جائز وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ 


ورغم أنني أقرأ القرآن دائمًا إلا أنفي استشعرت عدم صحة ذلك ولمست بالعكس سماحة الإسلام 


ودسرةء فما صحة مايدعيه زوجي ؟ 


الجواب 


الإسلام هو دين الرحمة. وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى صبلى الله عليه وآله وسلم 
بأنه رحمة للعالمين فقال: لوَمَآ أَرَسَلْنِكَ إِلّا رَحْمَةُ لَلَعْلَمِينَ4 [الأنبياء: ]٠١1‏ وأكد الشرع على حق 
الضعيف في الرحمة بهء وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللَيُمَ 
إلى أَخَود عق المتعيقين» التقيم + والمزاة))"رواء التشاق واين فاجة بإناد حيد كما قال الإمام 
النووي في «رياض الصالحين». والمرأة أحق بالرحمة من غيرها؛ لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من 
الأحيان إلى من يقوم بشأها؛ ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالزجاج في الرقة 
واللطافة وضعف البنية» فقال لأنجشة: «وبحلكَ يا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِِرٍ» متفق عليه. 


وقد فهم ذلك علماء المسلمين وطبقوه أسكى تطبيقء وأمر الإسلام الزوج بإحسان عشرة زوجته: 
وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة فقال تعالى: لوَمِنَ ءَايُتَهء 
أن خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفْسِكُم أَرْوْجا لَتَسْكُنُوَأإَِا وَجَعَل بَِتكُم مَوَدَةُ وَرَحْمَه إِنَّ في ذلك لأَيتِ لَمَوْم 
يَتَمَكّوُونَ 4 [الروم: »]7١‏ وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على 
حسن معاملتهم لزوجاتهم: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خيركُم خيركُم لأهله. وأنا خيركم 
لأفلي)) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاءء ودعا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: ((إِنَّ الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه, 
ولا يُْرَعْ من شيء إلا شاته)) رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

ولم يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدًا من زوجاته أبدّاء فعن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها قالت: ((مَا ضَّرَبَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده. ولا امرأةً ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله: وما نيل منه شيءٌ قط فينتقم من صاحبه. إِلَا أن ينتهك شيء 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من محارم الله فينتقم)) أخرجه مسلم., والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة الذي 
يجب على الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم» كما قال تعالى: للَّقَدَ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ آللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ يَرَجُوأ آللّه وَآلَْوَمَ آلَْخِرَ وَذَكَرَ آللّةَ كَثِيرَا4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


وورد ذكر ضرب النساء في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى: (وَالّيي تَحَافُونَ نُشُورَمُنَ 
كَبِيرًا [النساء: 4؟]ء والنشوز: مخالفة اجتماعية وأخلاقية, تمتنع فيه المرأة عن أداء واجباتهاء 
وتلك الواجبات هي حقوق الزوجء كما أن واجبات الزوج تعتبر حقوقا للزوجة, وفي تلك المخالفة 
الاجتماعية والأخلاقية أرشد الله الرجال لعدة بدائل في تقويم نسائهم؛ حسب ما تقتضيه طبيعة كل 
زوجة من جية» وطبقًا للعرف السائد والثقافة البيئية التي تردت عليها المرأة والتي من شأنها أن تكون 
أكثر تأثيرًا في إصلاحها من جبة أخرىء أي أن هذه البدائل لا يتعين فيها الترتيب» بدليل أن السياق جاء 
بواو العطف وليس ب«ثم».: فعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بالوعظء وهو لين الكلام وتذكيرها بالله 
وحقه الذي طلبه الله منهاء كما أباح له الشرع أن ييجرها في الفراش في محاولة منه للضغط عليها 
للقيام بواجباتها من غير ظلم لها ولا تعد علهاء وشرطه أن لا يخرج إلى حدٌ الإضرار النفمي بالمرأة. 


وأما خيار الضرب المذكور في الآية: فقد أجمع الفقبهاء على أنه لا يقصد به هنا إيذاء الزوجة ولا 
إهانتهاء وانما جاءت إباحته في بعض الأحوال على غير جبة الإلزام وفي بعض البيئات التي لا تعد مثل 
هذا العصبرف إفافة للزوتجة ولا إنذاء قباء وذلك لإظبان عدم رضيا الزوج وغضبيه بإضرارها على خرك 
واجباتها؛ وذلك بأن يضربها ضربة خفيفة على جهة العتاب والإنكار عليها بحيث لا تترك أثراء ويكون 
ذلك جاتسؤاك وفرضية وان وعيرهما مما لين آذاة شعلية الخريه قاشع ابن تعرس عن معطا 
قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما الضرب غير المُبَرّح؟ قال: (بالسواك ونحوه). 


وفارق كبير بين هذا (الضرب بالسواك على غير جبة الإيذاء) وبين العنف أو الجلد أو الأذى أو 
الإهانة. وقد نص الفقهاء على أن هذا الضرب -مع كونه رقيقًا غير مبرح- يجب أن يكون آخر ما يمكن 
أن يلجأ إليه الزوجء وأنه لا يجوز البجر ولا الضرب بمجرّد توقع النشوز قبل حصوله اتَفاقًاء وبحرم 
هذا الضرب غير المبرح إذا علم أنها قد يصلحها غيرُه. بل نصوا على تحريمه أيضًا إذا علم أنه لا 
يفيد في إصلاحهاء أو أنه يمكن أن يؤذيها أو يترك فها أثرّاء قال الإمام الحطاب المالكي في «مواهب 
الجليل»'": «وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربهاء انتبى. وفي الجواهر: فإن غلب 
على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مَخُوفٍ لم يَجْرْ تعزيزها أصلاء انتبى. وقبله ابن عرفة» اه 


(0 4/ماعكلت 
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بل تدراعن أن اتروع تفوت وتاب كذالك |3| أحطا فق الزوجة كما إذا نام بإزالة بكارة 
زوجته بإصبعه. قال الإمام الدردير في «الشرح الصغير» بحاشية الشيخ الصراوف 3 «وازالة البكارة 
بالإصبع حرام» فيُوَّدَّبْ الزوج عليه» اه 


وقد أكد الفقهاء على هذا المعنى؛ فمهيم من نص على أن ضرب الزوجة لا يجوز أن يكون بالسوط 
والعصا ونحوهماء بل يكون باليد أو السواك فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب. كما سبق عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري أنه فسر الضرب غير 
المبرح بغير المؤثرء ولا يجوز أن يكون الضرب بقصد الانتقام بل التأديب»: ونصوا على أنه يجب عليه 
أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ وببتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فها بالمهانة» 
كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه)) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولا يجوز أن يكون الضرب مبرّحًا ولا مُدمِيًا 
ولا مؤذيًا بحال من الأحوال. 


وعلى ذلك يُعمل الضرب الذي وره ذكره ف القرآن والمئة: فهو ف العقيقة نوع من إظباز العتاب 
واللوم وعدم الرضا عن الفول» وليس ذلك إغرازا (اسلد أو الععاب البدتي كيل إن وج فيو بين لين 
الضرب بالسواك الذي لا يُقصّد به حقيقة الضرب بقدر ما يراد منهك إظهار العتاب واللوم. 


وهذا الضرب إنما أباحه الشرع بقيوده في بعض البيئات الثقافية التي تحتاج المرأة إلى ذلك وتراه 
بنفسها دلالة على رجولة زوجهاء وهذه البيئات الثقافية لا يعرفها الغرب ولم يطلع عليهاء والقرآن 
جاء لكل البشر ولكل زمان ومكان, ولكل الأشخاص إلى يوم الدينء فشملت خصائصه كل أنواع 
البيئات والثقافات المختلفة التي إذا لم تُرَاعَ أدى إلى اختلال ميزان الاستقرار في الأسرة وهدد بفشلها 
واميارهاء فكان هذا للتقويم والإصلاح. 


ومما يدل على صحة هذا الفهم للآية وأن إباحة ضرب الزوجة ليس على إطلاقه في كل الأحوال 
وفي جميع الأزمنة والبيئات: أن الني صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه نيوى عن ضرب النساء 
بقوله: ((لَا تَضِرُِوا إِمَاء الله))؛ فجاء عُمَرُ رضي الله عنه إِلِّ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فشكا إليه تمرد النساء على أزواجهن فرخّص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضرب الذي هو 
على هيئة العتاب. ففيم بعض الصحابة خطأ أن ذلك ترخيص في مطلق الضربء فذهبت زوجاتهم 
للشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك عنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه وغضب مهمء وقال لهم: ((لَقَدْ أطّاف بِآلٍ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌيَشْكُونَ أَزْوَاجَيْنَ لَيْسَ 
أولّئكَ بخيَارِكُم)) رواه أبو داود في سننه. 


)١(‏ 99/4" ط. دار المعارف. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وهذا يشير إلى أن الضرب ليس مباحًا على جبة الإطلاق: بل هو ممنوع قطعًا إن كان على جهة 
الإهانة أو الإساءة أو الإيذاء. وهو المَعنٌ في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه في أول الأمر, ثم 
رخص فيه على جهة العتاب وإظهار الغضب فقط بما ليس أداةً للضرب كالسواك (فرشة الأسنان) 
ونحوه على ما هو المعبود في البيئة الثقافية عند العرب في هذه الحالات. ثم غضب آخر الأمر من 
فعل بعض الصحابة له على جهة الإيذاء والإساءة للزوجات وسلّب الخيرية ممن يفعله بزوجته. فدل 
النبي عنه أولّا والترخيص فيه ثانيًا ثم استهجان فعله ثالنًا على أن محل الإباحة الشرعية له هو ما 
يعده العرف عتابًا واظهارًا لعدم الرضاء ومحل الحرمة ما يكون فيه إيذاء وإساءة للزوجة. وهذا قد 
يكون في البيئة التي يدخل مثل هذا التصرف في مكونها الثقافي ولا يعد فيها إهانة ولا إساءة: ومع ذلك 
فلا يفعله كرماء الرجال ونبلاؤهم. 


قال الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»!": «وعندي أنّ تلك الآثار والأخبار مَحْمَل 
الإباحة فها أمْما قد روعي فيها عُرْفٌ بعض الطبقات من الناسء أو بعض القبائلء فإنّ الناس متفاوتون 
في ذلكء وأهل البدو منهم لا يعْدَون ضرب المرأة اعتداءً» ولا تعدّه النساء أيضًا اعتداء... فلا جرم أنه 
أذن فيه لقوم لا يعُدَون صدوره من الأزواج إضرارًا ولا عارًا ولا بدعًا من المعاملة في العائلة» ولا تشعر 
نساؤهم بمقدار غضهم إلا بشيء من ذلك» اه 


كما أنه يجوز للحاكم أن يقيد هذا المباح ويمنع الأزواج من ضرب الزوجات عند إساءة استخدامه. 
ويوقع العقوبة على ممارسه (فقد أجاز الشارع للحاكم تقييد المباح للمصلحة)؛ حيث يتخذه بعض 
الأزواج تُكَأَةَ للضرب المبرحء أو للتنفيس عن غضههم وانتقامهم لا بغرض الإصلاح, فيحدث مالا تُحمّد 
عقباه من نشر الروح العدوانية في الحياة الأسرية. ولذلك فللحاكم أن يَمتّعه سدًا للذريعة» أو حتى عند 
عدم صلاحيته كوسيلة للإصلاح كما هو الحاصل الآن في أكثر البيئات؛ حيث أصبح الضرب في أغلب 
صوره وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحياناء وهذا مُحَرّمٌ بلا خلاف بين أحد من العلماء. 


قال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»'": «وأمًا الضرب فبو خطير وتحديده عسير... بيد 
أن الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرارء ويصدوره ممّن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضراراء 
فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا 
الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته 


عوقب. كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج» لا سيما عند ضعف الوازع» اه 


.547-5١/8 )١(‏ ط. دار سحنون تونس. 
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وهذا هو المعنى الذي من أجله صرح جماعة من الفقهاء بمنع الضربء كما قاله التابعي الجليل 
المفسر عطاء بن أبي رباح -فيما نقله عنه القاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»"- حيث 
قال: «لا يضربها وان أمرها ونهاها فلم تطعه. ولكن يغضب عليها». وتأولوا الآية على معنى إظهار عدم 
الرضاء ووافقه على ذلك جمع من العلماءء قال ابن الفرس: وأنكروا الأحاديث المروبّة بالضربء نقله 


عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره". 


ولا شك أن الضرب المبرح أو الجلد أو العقاب البدني -وهو ما يطلق عليه: العنف الأسري- محرم 
بالإجماع. ويجب على جميع البشر الوقوف ضده. وممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة لبا بالإسلام» 
بل المصادر التشريعية للمسلمين تحثهم على الرحمة والمودة في الحياة الزوجية ولا تدعوهم بحالٍ 
إلى ضرب النساء وظلمهنء يقول تعالى: «وَمِنْ ءَايْتَهِء أن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزْوْجًا لَتَسَكُنُوَا إلا 
وَجَعَلَ يَتتكم موده وَمَحْمَةُ إِنّ في ذَلِك لآيْتِ لَقَوْم يتَفَكُرُونَ4 [الروم:١؟]:‏ وفقباء المسلمين يقفون 
ضد هذا الضرب والعنف, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم 
على المودة والرحمةء وهذا يتنافى مع الضرب والإيذاءء ولذلك يستنكر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك استنكارا شديدا فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيضرب أحدكم امر أته كما يضرب 
العبد ثم يجامعبا في آخر اليوم؟)) أخرجه البخاري في صحيحه. والبهقي في سننه الكبرى واللفظ 
لهء وفي ذلك رد على من زعم أن الإسلام أهان المرأة وأباح للرجل ضربها. 


والأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: (ِوَالَّذِينَ يُؤَدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ 
وَآَلْمُؤْمِنْتِ بِعَبّرٍ مَا آكُتَسَبُوأْ فَقَدِ آحَتَمَلُوا بُمتَنًا وَانَمّا مُبِينَا؛4 [الأحزاب: 08]: وقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ((ألا أُخْبرْكُم بِالمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاْ على أموالهم وأنفسيم. 
والمُسِلِم مَن سَلِمَ النَّامِنْ مِن لِسانِه ويَدِه)) أخرجه الإمام أحمد في المسندء وابن حبان في صحيحه: 
وغيرهماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ظَيْرُ المؤمن حِحَى إلا بحَقّه)), رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» من حديث عصمة بن مالك الخطميء ويوب عليه البخاري في صحيحه: «باب ظهر 


المؤمن حِمَّى إلا في حد أو حق». 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»'": «(حِدى) أي مَحْمِيٌٌ معصوم من الإيذاءء قوله: (إلا في 
حدّ أو في حق) أي لا يُضِرَب ولا يذَلُ إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًا» اه (ومن المعلوم أن هذا من 
سلطة القانون والنظام لا الأفراد). 
10 7ه عل واوالحي العلمية 
0 6رى. 


/١١ )9‏ هك ط.دار المعرفة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وما يوجد في المجتمعات الإسلامية من ذلك فهو ناتج عن عدم التزام الأزواج بتعاليم دينهم الحنيف, 
ولا يجوز أن ينسب إلى الإسلام ولا علاقة له بتعاليمه من قريب أو بعيدء وقوانين الأحوال الشخصية 
المعمول بها في بلاد العالم الإسلامي اليوم والمستقاة من الشريعة الإسلامية» تجرم العنف ضد 
الزوجة. وتجعل ذلك ضررًا يعطي الزوجة الحق ني طلب التعويض الجنائي والنفسي ويعطها الحق في 
طلب الطلاق مع أخذ حقوقها كاملة غير منقوصة. 


جاء في «ميثاق الأسرة في الإسلام» الذي أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأعدته 
لجنة من كبار العلماء في العالم الإسلامي مهم مفتي الديار المصرية (ص . 5): «لا يجوز -مهما بلغت 
درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء إلى استعمال العنف تجاورًا للضوابط الشرعية المقررةء ومن 
يخالف هذا المنع يكون مسؤولًا مدنيًا وجنائيّا» اه 

وجاء في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة ١155‏ (المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
65م ): «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها 
أن تطلب من القاضي التفريق» اهء ومن الأمثلة القانونية لهذا الضرر الذي يجيز التطليق: اعتداء 
الزوج على زوجته بالضرب أو السب. 

جاء في أحكام محكمة النقض المصرية'": «لئن كانت الطاعة حقًا للزوج على زوجته إلا أن ذلك 
مشروط بأن يكون الزوج أميئًا على نفس الزوجة ومالهاء فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها؛ بأن 
أساء إليها بالقول أو بالفعلء أو استولى على مال لها بدون وجه حق» اه 


وبناءَ على ذلك: فإن ضضرب الزوج لزوجته واعتداءه عليها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد من 
الأمور التي أجمع المسلمون على تحريمباء ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية: 
وفاعل ذلك آثم شرعًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ نقض طعن رقم ١١6‏ لسنة 55 ق أحوال شخصية:. جلسة 55/ 5/ 131/45ام. 
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التظاهر بالرجوع عن الإسلام لتحصيل حقوق مادية مسلوية 


ههه ٠6‏ هاه و6 وه وه و6 .6ه .6 6ه .6 .اه .وها .6ه 

أنا مسلم -أمريكي الجنسية- منذ ما يقارب العشر سنواتء وقد كنت أعيش في بلدي (أمريكا) 
حياة مرفبة ومريحة بحكم عملي كرجل أعمال -رصيدي يقدر ب 5,” مليون دولار أمريكي-. وأمتلك 
منزلًا كنت أعيش فيه مع خطيبتي السابقة والتي تمتلك نصفه -يقدر ب 4,5 مليون دولار أمريكي- 
لكن حين أصبحت مسلما أصبحت الحياة صعبة بالنسبة لي في بلدي؛ لأن أسرتي وأصدقائي أخذوا 


بالضغط علي لأترك الإسلام وأعود للكنيسة», وعندما يئسوا مني تبرأت من أسرتي وابتعدت عني 
أصدقائي وكانت بيننا شراكة في العمل. وقد نقل والدي أموالي من حسابي في البنك إلى حساب آخر 
وذلك بموجب توكيل قد أعطيته إياه خلال إحدى رحلات عملي. وكذلك رفضت خطيبتي السابقة 
بيع المنزل أو شراء حصتي فيه, وقد تركت الولايات المتحدة منذ ما يقارب ست سنواتء وذهبت إلى 
الكودث؟ لكتمكن دوو الصلاة وقراءة القران والتهناب إل المسجد واتباغ مننة الرسول ميق الله غلية 
وسلم؛ لأنه كان من الصعب أن أقوم بهذه الشعائر في منزلي» وأنا الآن متزوج من سيدة كويتية ولي 
ابن يبلغ من العمر ثلاث سنواتء وخلال هذه الفترة كنت أحاول أن أمارس عملي كرجل أعمالء: لكن 
للأسف هناك العديد من العراقيلء فالكثيرون كانوا يريدون رشوة لتسبيل حصولي على صفقات 
تجارية؛ ولعلمي أنها حرام لا أوافقء وأما بالنسبة لمعارفي في أمريكا فوالدي يتحدث إلهم كلما أردت 
أن أعقد صفقات عمل معبم فيتراجعون عن العمل معي, وقد أصبحت حياتي صعبة جدا خصوصا 
وأنا لدي عائلة لأعولباء وقد كثرت ديوننا لعدم تمكني من العملء وأصبحت العلاقة متوترة بيئي وبين 
زوجتيء وأنا الآن أعيش وحيدا وزوجتي في منزل أسرتها إلى أن أجد حلا لبذه الحالة التي نعيشها. 


وقد اتصلتٌ بوالدي منذ عدة أيام لأطلب أموالي؛ لأتمكن من سداد ديوننا وشراء منزل للإحتفاظ 
بعائلتي ومزاولة عمليء ولكنه رفض وقال إنه حذرني من المسلمين وأنهم يقتلون بعضهم بعضا 
ويقتلون الأمريكيين: إلى جانب أن الحكومة الأمريكية حاليا تترصد المسلمين وتراقهم في المساجدء 
والكثيرين في أمريكا يكرهون التعامل مع المسلمين؛ وقال: إنه لكي أتمكن من استرداد أموالي علي أن 
أطلق زوجتي وأريه قسيمة الطلاق ثم أعود للكنيسة وأنضم لمجموعة (فري مايسون) التي ينتمي إليهاء 
وأعترف أمام الجميع أني كنت مخطتا بخصوص الإسلام» وأن أتزوج خطيبتي السابقة. 

ولقد أصبحت مسلمًا لما علمته من أخلاقيات الإسلام في القرآن الكريم والسنة» لكن للأسف لم 
أرفي الدول المسلمة التي ذهبت إلهها أي دليل على ذلك؛ فقد رأيت الكذبء والرشوة. وشرب الخمرء 
وطعن الأصدقاء من الخلف. وبدأت أعتقد أن هذه الأخلاقيات كانت موجودة فقط أيام الرسول 
والصحابة. وقد قرأت أن المصاعب تزيد المسلم إيمانا لكن للأسف إيماني في تناقص. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فهل يستطيع المسلم الانضمام لمجموعة بطريقة سرية مثل (الفري مايسون) على أن يكون داخله 
مسلما؟ وللعلم فإن والدي واخوته وأولادهم وعائلة خطيبتي يتبعون هذه المجموعة. ويتبوؤون فها 
مراكز عالية. 


وكما سبق أن ذكرت فإن لدي منزلا ترفض خطيبتي السابقة بيعه أو شراء حصتي فيهء فهل 
أستطيع السكن فيه واستخدام غرف منفصلة عنها؟ 


وهل باستطاعتي التحايل على والدي وادعاء الرجوع للكنيسة والزواج من خطيبتي السابقة؛ 
يزال الإسلام ي قلي ؟ 


الجواب 


جاء الإسلام من عند الله وهو يبين للناس الطريق المستقيم الذي يرضى الله عنه. والناس على 
أصناف في مقابلة الإسلام: 


فمنهم من رفض طريق الله ؛ لأن الإسلام فيه تكليف: يأمر الله وينبى والناس تحب الشهوات رن 
لِلئّاسٍ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَتَاطِيرٍ الْمُمَنطّرَةِ مِنَ الدَّهَب وَالْفِضَّة وَالْخَيْلٍ الم ْمُسَومَة 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرِْمِذْلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَنْيَاسوَالنُةُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآب)4 [آل عمران: .]١5‏ 


ومنهم من آمن في الظاهر إما بالميراث عن أبيه واما لتحصيل مصلحة يراهاء وهم المنافقون 
الذين يظهرون ما لا يعتقدون؛ قال تعالى: «إإِنَّ آلْمُنَفِقِينَ في آلدَّركِ الْأَسَمَلٍِ مِنَ آلئَارٍ ون تَجِدَ لَجُمَ 
تَصيرًا 4 [النساء: 6 .]١‏ 


ومنهم من يحب الدنيا ويغفل عن الآخرة؛ قال تعالى: لِيَعْلَمُونَ ظَهوا م كن الكيوة آلدّتنا وَهُمَ عَنِ 
آلْأَخِرَةِ هُمْ غَْفِلُونَ 4 [الروم: /ا]ء والإنسان يُحاسب عن نفسه فقط ٠‏ وبجب عليه الصبر على ما قدره 


سجو <5 م 


الله عليه «يَوَمَ ب نه الموة من أخيه * وَأَمَهِ- وَأَبِيه * وَصحِبتِهِ - وَبَنِيهِ * لِكُلٍ آمَري م قاق 
يُغَنِيهِ4 [عبس: 4: /77]» وقال تعالى: «وَكُلٌ إِنسّنٍ َلْرَمَنْهُ طَيَْمُ في عُنْقِهِ موَنُخَرجٌ لَمُِيَوْمَ آلْقِيْمَةِ كتبًا 
يَلْقَنهُ مَنشورًا * آفَرَا كبك كَفَن بنفسك آلْيَوْمَ حَلَيَكَ حَسِيبًا * من آَهْتَدَئ فَإِنَمَا مَتَدِي لِتَفْسِهِسوَمَن 
ل ل ا ا 
وقال تعالى: ب«إوإن ؛ ُطِعْ أَكُثْرَ مَن في الْأَرَضِ يُضِلُوكَ عن صَبِيلٍ آللّةَ إن يَنَبِعُونَ إِلّا آلظّنّ وَإنَّ هُمَ إلا 
2525789 57 وقال تعالى: لوَمَاً أَكرْ آلنّاسٍ وَلَّوْ حَرَصّتَ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: 7١٠]ء‏ 
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وقال تعالى: ل« فَآصّدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُوََعَرِضَ عَنِ آلْمْشْرِكِينَ 4 [الحجر: 15]» وقال تعالى: (وَآهَجُرَهُمَ هَجْرَا 
جَمِيلًا؛ [المزمل: 1٠١‏ وقال تعالى: لفَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَآللَّهُ آلْمْسَتَعَانُ عَلََ مَا تَصِفُونَ» [يوسف:١١],‏ 
عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى آلْكْفِرِينَ يُجْهِدُونَ في سَبِيلٍ آللّهِ ولا يَحَافُونَ لَوَمَةَ لَآِمْ ذّلِكَ فَحّلْ آللّه يُؤتِيه 
مَن يَشَآءْ وَآللّهُ ؤْسِعٌ عَلِيمٌ» [المائدة: 55]» وقال تعالى: وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَعَبُدُ آللّة عَلَى حَرَفّ فَإِنّ 
أْصَابَمُ خَيْدٌ آطْمَأَنّ بهِسوَانْ أَصَابَتَهُ فِتتَةُ آنقلّب عل وَجْبِهِ- خَسِرَ آلدُئيَا وَالَْخِرةذْلِكَ هُوَ آلْخْسَرَانُ 
آلْمْبِينُ 4 [الحج: .]١١‏ 


وعليه: فإن الصبر واجب؛ فهذا ضريبة الإيمان» وبرهان الإسلام؛ قال تعالى: ظالَمَ * أَحَسِب آلتَامنْ 
أن يُتَركُوَأ أن يَقُولُوَأْ َامَنَا وَهُمَ لا يُفَتَُونَ * وَلَقَدَ فَتَنا آلَّذِينَ مِن قَبَلِيِمٌ فَليَعْلَمَنَ آللّهُ آلّذِينَ صَّدَقُوأ 
وَلَيَعْلَمَنَّ آلّكَذِبِينَ4 [العنكبوت: -١‏ ؟]ء فالصحابة الكرام وأتباع الأنبياء علهم السلام مروا على نفس 
مونطاف سيهواكت وأقت لحتهيمه والماقية لكين وا وق كلكا ويه يف1 توذون أرقا لها مفؤزوا وكاترا 
َايْتِنَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 15]. 


وأما الخداع والغش والغدر فحرام فنحن لا نريد أن نصد عن دين الله ونصدم الناس في الدين 
عندما يرون تَلَؤنَك وتغيرك كما صُّدمت أنت في سلوكيات المسلمينء بل نريد أن تُعيد سيرة الأوائل 
ونهج الأماثل. 

وحري بك بعد جهادك الكبير وتركك أهلك ومالك ووطنك لله تعالى أن تكمل الطريق؛ فإنما الدنيا 
صبر ساعةء وعند الصباح يحمد السائرون السّرىء وما أنت فيه من بلاء إنما هو بشرى بحب الله 
تعالى لك؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ: ((قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله. أي النّاسٍ أَشَدُ بَلَاء؟ 
قَالَ: الأَنبيَاء 2 الأَمْفَل فَالأَمْقَل؛ فَيئْتلى الرَجُل عَلَى حَسَبٍ دينه: فَإِنْ كَانَ دينه حَبَلكًا اشَكد تلاو 
وَإِنْ كَانَ في دِينِه رقَةٌ ابئِْيَ عَلَى حَسَّب ديه فَمَا يَبْرَحُ البلا بِالعَبْدٍ حَقَ يَثركهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ ما 
عَلَيْهِ خَطِينَة)). رواه أحمد والترمذي والدارمي. 


وعلى من حولك من زوجة وأصهار أن يساعدوك ويتحملوا الضائقة التي ألمّتْ بك وهم » فقد 
تحمل الأنصار المهاجرين وقاسموهم أمواليم ودورهم وأزواجهم, وأهلك بالكويت الآن في حكم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم 


هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟ 


الجوات 

الأحكام الشرعية لا تستنبط من القرآن الكريم وحدهء وإنما تستنبط هذه الأحكام من المصادر 
الأساسية للتشريع وهي القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياسء واستنباط الأحكام من هذه 
المصادر لا يكون إلا للمجتهدين من العلماءء وهؤلاء المجتهدون يجب توافر شروط كثيرة فييم» من 
هذه الشروط العلم: كما قال تعالى: لاقل إِنّمَا حَرّمَ بِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَيَرَ متا وَمَا بَطَنَ وَآلنُمَ وَآلْبَغيْ 
بعَبّرِ آلْحَقَ أن تُشَركُوأ بآللّهِ مَالّمَ يَُّلَ به - سُلْطَُئا وَآن تَقُولُوأ عَلَى آللَّهِ مَا ا تَهْلَمُونَ) [الأعراف: 897]. 
من هذه الشروط أيضًا التخصص. كما قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب: «لا يَحِلُ لأحدٍ أن يفتي في 
دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزيلهء ومكيه 
ومدنيهء وما أريد به». وهذه الشروط لا تتوفر عند كل عالم» وعلى غير المجتهد أو العامي أن يسأل 
أهل العلم» والدليل على ذلك قوله تعالى: ل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنثُمْ لا تَخْلَمُونَ4 [النحل: 47]. 

وترجمة القرآن الكريم باللغات الأخرى غير العربية ليست ترجمة حرفية للنص القرأني» وإنما هي 
ترجمة للمعاني المأخوذة من التفاسيرء ومسألة الترجمة تحتاج إلى فهم للأساليب العربية التي نزل بها 
القرآن. وتحتاج إلى فهم سياق الآيات وأسباب النزول وغير ذلك حى تتسم الترجمة بالدقة والأمانة 
دون إضافة أو حذف, وتحتاج إلى مراجعة من أهل الاختصاص بهذه العلوم الشرعية» ودعوة القرآن 
الكريم إلى التفكر في آياته ليست لاستنباط الأحكام الشرعية» وإنما للإيمان بوجود الخالق والتفكر في 
مخلوقاته؛ وعليه: فمن لا يحسن معرفة اللغة العربية» ويحتاج إلى معرفة بعض المعلومات أن يسأل 
عمًا يريده أهل الاختصاص -كدار الإفتاء المصرية التي أتاحت الفرصة للإجابة عن الأسئلة باللغات 
المختلفة- ولا يكتفي بقراءة هذه التراجم لمعاني القرآن الكريم لمعرفة الأحكام الشرعية بالتفصيل. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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نا 


من فتاوى دائرة الإفتاء العام 
بالمملكة الأردنية الياشمية 


رسالة من مسلم يعيش في الغرب عن تفضيل الرجل على المرأة”" 


السؤال : 
وصلتنا رسالة من مسلم يعيش في بلاد غير إسلامية يطلب فها الإجابة على بعض الأسئلة التي 


تعرض له وهي: 


5 


. شرح الآية رقم (77) من سورة النساء. 


22: 


. بيان السبب في تفضيل الرجل على المرأة في الشهادة في قوله تعالى: «وَآسَتَشْهِدُوا شَهِيدَيّنِ 
مِن رَجَالِكُمَ فَإن لَّمَ يَكُونا رَجْلَيْنِ فَرَجُلَ وَآمَرَأَنَانِ مِمّن تَرَضّوْنَ مِنَ آلشُبَدَآءٍ أن تَضِل إِحَدَهُمَا 
مَتْدَكُرَ إِحَدَْهُمَا الْقْقَْ) [البقرة: 147]. 

#الماذا توك الغراق العطاب اترجال وشتابى التبياءة 

؟. لماذا كان الحق في الطلاق للزوج وحده وحُرمت المرأة منه؟ 
الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو الله ل .ولق سعادة الداروق وكفاية هميما: وأن يحفظا قيما شنا عله وفيما حكبرتاه. 

ثم إنه قد وصلتني رسالتك الكريمة التي تتضمن أسئلة يطرحها غير المسلمينء وعادتهم أن 
يناقشوا في الفروع, وألا يتكلموا في الأصولء والواجب أن ثبين لهم الأدلة التي تُثبت نبوة سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلمء وأن القرآن الكريم كلام الله الذي عجزت العرب وغيرهم عن الإتيان بمثله. 


.)ه١‎ 5357 رقم الفتوى : 59015., التاريخ : 57.-8.-5017, اسم المفتي : الدكتور نوح علي سلمان (المتوفى سنة‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فإذا ثبت هذا كان لا بد من التسليم بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإنسان يجب 
عليه أن يُسلّم بما جاءه من عند اللهء فهو الذي يعلم كل شيء ونحن لم ثُوْتَ من العلم إلا قليلًا 
ومع ذلك فالإجابة على الأسئلة سبل وميسور إن شاء الله تعالى» ونلاحظ أن هذه أسئلة تتعلق كلها 
بالنساءء ولذا لا بدّ من بيان نظر الإسلام إلى موضوع المرأة والرجلء وفيما يلي إيجاز ذلك: 


إن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى لحكمة يعلمهاء وبعضها لنا ظاهرء فاستمرار وجود البشر 
على وجه الأرض لا بدله من وجود الذكر والأن, فلا يُغني الذكر عن الأنثى, ولا الأنثى عن الذكرء واختلاف 
طبيعة المرأة عن الرجل أمرٌ لا شك فيه ولا جدالء ولو كانا صورتين متطابقتين من كل وجوه لَخَلق الله 
أحدهما ولم يخلق الآخرء ومع ذلك هناك قدر كبير من الصفات الظاهرة والباطنة مشترك بينهماء أي أنّ 
ب طبيفة الرجل وظبيعة المرا مهدا رمشترلك وماك حواس فق ارول انييف قن المرا ف وعواصض 3 
المرأة لسك ق الرعلء كما المتغوار المتشتراك بيعملا قهد شرع الله لبماافية احكاما متساونة كالكرامنة 
الإنسانية. ووجوب المحافظة على الروحء والمالء والعقلء والعرضء وحقّ كل منهما في أن يكون له مال 
خاض وشخديية خاضة: وهذأ هو المجال الأوسه ف الأحكام الشرعية. 


وهناك نطاق ضيّق امتاز به الرجل على المرأة. كقوة البدن» والقدرة على تحمّل المشاق» وضبط 
الأعصاب والعواطف. وفي هذا المجال فضل الرجل على المرأة ببعض الأحكام: فهو يؤمها في الصلاة: 
وهو الذي يؤذن للصلاة. ويخطب الجمعة. وله قيادة الجيوشء والخلافة العظمىء وهو المكلّف 
بالإنفاق على الأسرة أي الزوجة والأطفال وغيرهما. 


أما المجال الذي امتازت فيه المرأة على الرجل فمنه شدة عطفها على الأطفالء وقوة عاطفتهاء 
وقدرتها على تربية الصغارء والقيام بالشؤون المنزلية» ولذا جعلها الإسلام مقدمةً على الرجل في هذا 
المجال» مثل حقّ حضانة الأطفال عند افتراق الأبوين» وكذا عند استمرار الحياة الزوجية بينهماء 
وأراحها الله من النفقة على الأسرة؛ لتتفرّغ لأمرٍ مهمّ وعظيم وهو تربية الأطفال تربيةَ صالحة تنفع 
الأمة في الحاضر والمستقبلء وبعد هذا التصوّر العام نجيب عن الأسئلة على هذا الأساس. 


الآية (5؟) من سورة النساء هي قوله تعالى: هوَلِكُلنٌ جَعَلْنَا مَوَْ مِما تَرْكَ آلْوْلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونََوَآَلّذِينَ 
عقدث انفلك كاتوقة تضييقة إن الله كان عل كل كت : شبيةا ل ومعناها مرقيظ يما قبلة وهو 
قوله تعال: ولا تَتَمَتَواْ مَا فَضَّلَ آللَّهُ به- بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضضْلَرَجَالٍ نَصِيبٌ مما آكْتَسَبْوأسوَلِليّسَآءٍ 
نَصِيِب مّمًا آكْتّسَبْنَ ‏ وَسْلُوأْ آللّة من فَصَْلِهِمد إن آللّهَ كنَ كل شعاءٍ عَلِيمًا4 [النساء: ؟*]» وكما 
ترى فالموضوع يتعلّق بما يكتسبه الرجال والنساء من مال وغيره وتظهر فيه التسوية في نيل ثمرة 
الكسبء ولا يجوز التحاسد بين المسلمين ذكورًا كانوا أم إنانًا. 
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أما بعد الموتء فالرجال لهم أقارب يرثونهم وفق التقسيم الشرعي الموضوع لهذه الغاية. وكذلك 
النساء لوَلِكُنَ ككلتاة مَوَيَ 4 [النساء: ”"] يعني أقارب يرثون ما ترك من أموال سواء ورثها هو عن 
والديه وأقاربه؛ أو كسها بطريق آخر مشروعء وكذلك إذا كان جلف بين رجلين ولم يكن لأحدهما 
وارث فمات ورثه الآخرء ولا مجال لتفصيل الموضوع هنا. 


وثلاحظ في هذا الأمر التسوية بين الرجال والنساء؛ لأنه موضوع يتعلق بالمال. واعتقد أنك لا 
تسأل عن هذه الآية بل عن التي بعدها ورقمها (4*) وهي قول الله تعالى: 9 آلرّجَالٌ فَومُونَ عَلَى آَلنِّسَآءِ 
بمَا قَضّلَ آللَّهُ بَحَضَهُمْ عَلَى بَعَضِ وَبِمَآ أَنَقَقُوا من ل ا 
آللّهُ وَآلّي تَخَافُونَ نُشُورّمْنَ فَعِظُوهْنَ وَآهَجُرُومُنَ في آلْمَضَاجِعِ واكترتوفن فَإن الفتكة قلا تقفو 
عَلَهِْنَّ سَبيلاً إنَّ آللّةَ كَانَ عَلِيّا كَبِيا4, هذه الآية تبين أن قيادة الأسرة للرجل لاآلرّجَالٌ فَوّمُونَ 0 
آلنّسَآءِ4 أي: علهم واجب رعاية النساء. وتوجههنء والإشراف على الأسرة» والإنفاق علهاء وليس 
فق ,هذا العسكم والقرلظ: هقد قال سول الله حل الله هيه وسلء: ((كيك خروكه لأفلك وأنا 
خَيْرَكُمْ لأهلي)) سنن الترمذيء باب فخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء: وسنن ابن ماجهء باب 
حسن معاشرة النساءء وقال صلى الله عليه وسلم: ((اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرَا)ء متفق عليه. وسبب 
تقديم الرجال ق هذا الموضوع أن اللة جعليم أقدر عليه من التساء؛ بسب قوة الآجسام وصلتهم 
المستمرة بالمجتمع الخارجيء» وهناك سبب آخر أن الرجل مكلف بأداء المهر للمرأة والإنفاق علها 
وعلى أطفالها: لإبِمًا فَضَّلَ آللَّهُ بَحَضَيُمْ عَلَى بَحَضِ وَبِمَآ أَنمَقُوأ مِنْ أَمَوْلِيم 4 وهذه الأسرة لا بدَ لها من 
قائن واحرٍ ككل خلية ق المجتمع: والرجل أولى بلا شنكء ثعم هناك نساء أقدر من بعض الرجال على 
تدبير شؤون الأسرة ولكن هذا نادرء والأحكام الشرعية يراعى فيها الغالب. 

ثم النساء في الأسرة نوعان: صالحات مطيعات لأزواجين, حافظات لأنفسهن وأعراضين وأموال 
الأسرة. سواء كان الرجل غائبا أو حاضراء «فَآلصلِخْتُ يدت حْفِظ لِلْقَيّبِ) [النساء: 4]؛ لأن الله 
أمر الأزواج بحفظ حقوقهن (إيمَا حَفِظ آللّهُ). 


والنوع الثاني من النساء ناشزات (أي متموّدات) على الأزواج يُتَكْدْن حياتهم,» وهؤلاء يجب على 
الأزواج إرشادهنّ بالكلام الطيب المقنع المؤثّرء وبيان أن النشوز يهدم كيان الأسرة. فإن لم يفد 
الإرشادء ترك النوم معها في فراش واحد أو نام معها في الفراش وأدار لها ظهرهء وترك مجامعتها حتى 
يظهر لها أنه ليس عبدًا لشهوته. ويعرف هو أيضًا مدى حاجته إلهاء فإن لم ينفع هذا الأسلوب 
وخشي الرجل أن هدم تصرفها الأسرة جاز له أن يضربها ضربًا غير مبرّح -أي: غير مؤلم ألما شديدًا- 
فلا يدمي لحمًا ولا يكسر عظماء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائةه: ((لَوْلا 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


مَحَافَةٌ الْمَوَدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ -أي: العقوبة من الله- لأَوْجَعْتُكِ بِهَدَا السّوَاكِ)) المعجم الكبير للطبراني. 
عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام» والسواك كما تعلم عود صغير ليّن. 


فإن نفع هذا التأديب وإلا انتدب الرجل حكمًا من أهله والمرأة حكمًا من أهلها للنظر في الخلاف 
وحلّه بالطلاق أو غيرهء وهذا ما نصّت عليه الآية التالية رقم (4؟)ء فالضرب هنا علاج لحالة 
مستعصية ويكون آخر وسيلة لعلّها تنقذ الأسرة من الضياع. 


والضرب عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية على الرجال والنساء في بعض الجرائمء كشرب الخمر 
وزنا غير المحصنء والقذف. فليس تشريعه هنا في حق الزوجة مهانة لبا بل هو جزاء لعصيان يخشى 
منه تدمير الأسرة وضياع الأطفال. ومع ذلك يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين يضربون 
زوجاتهم ليسوا من خيار المسلمينء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَقَنْ طَّافَ بآلٍ مُحَمَّدٍ 


- 


نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَمُْنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ) رواه أبو داود. 

أما في موضوع الشهادة فإن الله تعالى يقول: «وَآسْتَشَِدُوأ شَهِيدَيّنِ مِن رَجَالِكُمَ فَإِن لَّمْ يَكُونَا 
َجْلَبَنِ فَرَجُل وَآمَرََنَانِ من تَرَضَوْنَ مِنَ آلشَهَدَآءِ أن تَضِلً إِحَدَهُمَا فَتدَكْرَإِحْدَنيُمَا الأخرئ4 [البقرة: 
8ه واذا عرفنا أن واجب المرأة الرئيس في الأسرة هو تربية الأطفال والقيام بشؤونهم, عرفنا أن 
موضوع البيع والشراء والتجارة ليس مما يتلاءم مع طبيعتها وواجبهاء ولذا: جعل الله شهادتها ف هذا 
الموضوع عند الحاجة ب#فَإن لم يَكُونَا َجُلَيّنِ فَرَجُلَ وَآَمَرَأَنَانِ)4 وبهذا يبعدها عن المحاكم ومجالس 
القضاء؛ لأن الشاهد إنما يحتاج إليه عند التنازع أمام القاضي. 

ثم إِنّ الأسبل لصاحب الحق أن فيك شخصين مدلا من كاذقة ولذا يكدخ الأفضل أن يبحث 
لإثبات حقه عن رجلين بدلا من رجل وامرأتينء وبهذا تُجنب المرأة هذا الموضوع. 

إن الشريعة لم تكتفي بشهادة رجلٍ واحدٍء وطلبت لإثبات الحقوق رجلين وليس ذلك انتقاصًا 
للرجال بل للتأكد من ثبوت الحقوق الذي يترتب عليه أخذ مال الغيرء وإقامة الحدود عليهء ومعاقبته 
بما نسب إليه من جرائم» بل في بعض المواضيع اشترط أربعة رجال. 

بعد كل هذا نرى أن اشتراط رجل وامرأتين لإثبات الحقوق بدلا من رجلين ليس احتقارًا للمرأة» بل 
للتأكد من ثبوت الحق؛ لأن المرأة قد تلتبس علها الأمور إذا طولبت بتفاصيل الصفقة التي شيدت 


علهاء فتذكرها صاحبتهاء يقول الله تعالى: (أن تَضِلَ إِحَدَهُمَا فتُدَكَرَ ِحَدَجُمَا آلْأخَرى) [البقرة: 
17 ]. 
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فالجواب: 

إن القرآن لا يتنامى النساءء وفي القرآن آيات كثيرة خاطبت النساء كما خاطبت الرجال ومن 
ذلك قوله تعالى: (إِنَّ آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمْسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِئْتِ وَالْقَِتِينَ وَالْمَيِنّتِ وَآلصَدِقِينَ 
وَآلصدِفْتٍ وَآلصرِنَ وَآلصِبِرْتٍ وَالْحْشِعِنَ وَآلْخْشِحْتٍ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَآلْمْتَصَدّفْتِ وَآلصَّئِمِينَ 
وَآلْضَيِمْتٍ وَآلْخْفِظِنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظت وَآلذَّكرِينَ آللّة كيرا وَآلذّكِرْتٍ أَعَدَ آللّهُ لَهُم مَعْفِرَة وَأ 
عَظيمًا 4 [الأحزاب: 56]. 
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خا 


وقال تعالى: «فَآسْتَجَابٍ لَهُمَ رُيُمْ أَني لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عْمِلٍ مَّنَكُم مّن ذَكْرٍ أَوْ أنق بَعَضْكُمِ مَنْ 
بَعَضٍ4 [آل عمران: 110]. 

وهناك شيء يرجع إلى اللغة. فإن اللغة العربية تفرق في المخاطبة بين الذكر والأن» بينما اللغة 
الإنجليزية مثلّا لا تفرق بينهما في الخطاب. 

فلو أن القرآن الكريم كرر في كل أمر مخاطبة النساء بعد مخاطبة الرجال لكان في ذلك إخلال 

ولذا يكتفي بمخاطبة الذكورء أما الإناث فتبع لهم في بعض الأحكام دون بعض كما ذكرث في 
المقدمة. 

مع أن القرآن الكريم كثيرًا ما يستعمل ألفاظ العموم أي التي تشمل الرجال والنساء مثل كلمة 
(من) وتفصيل هذا يطول. 

أما موضوع الزواج والطلاق: فإن المرأة والرجل لا يزوجان إلا برضاهما وهذا مفهومء أما الطلاق 
فقد جعله الله في يد الرجل؛ لأنه أقدر على ضبط عواطفه وانفعالاته. وليست المرأة كذلكء فلو 
جعل الطلاق بيدها لأمكن أن تدمر الأسرة في حال غضبء وإن كان بعض الرجال حمقى يفعلون ذلك 
أيضاء لكن الحكم للغالبء ثم إن المهر واجب على الرجل والمرأة تستحقه كاملا بالدخول. فكيف 
تطلقه بعد ذلك وهو الذي دفع المهر. 
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على أن الإسلام قد فعم للمرأة يان التخلّص من الرجل السيغ (باللخالعة): فان المرأة إذا أساء 
إلها الزوج ولم تستطع تحمل أذاه جاز لها أن تطلب الطلاق أمام القاضي مقابل ردّ بعض المبر على 
الزوج. 

وفي الختام إِنّ الله تعالى يقول: (إِنَّ آللّة يَأَمُرُ يِآلْعَدَلٍ وَآلْإِحَسْنْيُ [النحل: :]1١‏ ولم يظلم أحد 
في ظل الشريعة الإسلاميةء قال الله تعالل: (وَمَا رَبك بِظَلّم ِلَمَبِيدِ4 [فصّلت: 45]: ولكن التوزيع 
للواجبات والحقوق بحسب الخصائص والكفاءات بين الرجال والنساء تتفاوت. 


ونحن إذا لاحظنا أن الأكثرية الساحقة من المبرزين في كافة حقول المعرفة هم الرجالء بينما 
النساء متفوّقات في قوة العاطفة. علمنا أن توزيع الواجبات والحقوق بين الرجال والنساء هو في 
الشريعة الإسلامية عين الصوابء قال الله تعالى: «ألَا يَعْلَمْ مَنّ خَلَقَ وَمُوَ آللَطِيفْ الْخَبِيرُ؛ُ [الملك: 
4 إن اللةاتعال اعلم بخلعه ولق] #اأشاكل فوع بما رحسو لقا زنك يظلم لكين قصتلت 1]: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. «فتاوى الشيخ نوح علي سلمان» (فتاوى الحياة العامّة/ فتوى 
رقم/ لا8). 
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من فتاوى إدارة الإفتاء بالكويت 
التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 


مشاركة أهل الكتاب فى عيدهه”) 
لقا ها انها ها اها 8ه 16 8ه اه 

السؤال: هل يجوز المعايدة غلى النصارى في عيد رمن السنة الميلادية أم لا؟ ونرجو كذلك ذكر 
الفصوصن الواردة ف المطم أو الإباحة بالتعايدة ولثكم حول الشتكر وتجزاكم الله خينا 


الجواب: إذا كاف الجدعة من المسلم لغير النملم ويد من الأعور المشتركة 6الرواع أو ولادة 
مولود أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك فري جائزة: وعلى المرنئ أن يعبّر بألفاظ 
تتضمن مخالفة دينهء ولا لفظًا يدل على الرضا بشيء من شعائر غير المسلمين كمثل متّعك الله 
بدينك؛ أو نصرك الله وأما الهنئة بشعائر الكفر فحرام بالاتفاق مثل التهنئة بالأعياد الدينية لغير 
المسلمين كعيد الفصح (عيد الصوم) واحتفال ببناء كنيسة أو تعميد مولودء ومن الأمور المشتركة 
التي تجوز التهنئة بها بالقيود المشار إلمها التهنئة بأوائل الشهور والسنينء وعلى المسلم إذا هنأ بالسنة 
الميلادية أن يتجنب عبارة فيها #هنئة بعيد الميلاد الديني (الكريسماس). والله أعلم. 


.١1١49 -رقم الفتوى:‎ )١( 
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القسم الثاني 
من فتاوى الأقليات في العبادات 
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أولا: الطهارة 
من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 


هل يعتبر الكلب حيوائًا نجسًا؟ وما هو الحال بالنسبة للقطط؟ 


الجواب 


ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الكلب؛ وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((طْبُورُِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَةَ فيه الْكَلْبُ أن يَعْسِلَهُ 
ممَبْعَ مَوَاتِء أُولاهُنٌّ بالثّراب)). قالوا: لو لم يكن الكلب نجمًا لما أمر بإراقته؛ لأنه يكون حينئذ 
إتلاقًا للمال. والشرع قد نبى عن إضاعة المال. وهؤلاء القائلون بنجاسة الكلب مهم من أوجب 
السبع والتتريب»: ومنهم من جعل التسبيع والتتريب ندبًا وجعل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات. وهم 
الحنفية: واستدلُوا على ذلك بآن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه قال: «يُغسّل من ولوغه 
ثلاث مرات» أخرجه الطحاوي والدارقطني. 


وذهبت طائفة أخرى منهم الإمام مالك وغيره إلى أن الكلب طاهر؛ لأن كل حي طاهرٌ عندهء وأن 
الأمر بإراقة ما ولغ فيه وغسل الإناء إنما هو أمر تعبدي غير معقول المعنىء لا لأجل أنه نجس؛ لأن 
النجاسات ل يُشْتَرَط فيها العددء ولذلك لم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب» 
واستدل بقوله تعالى: (فَكُلُوأْ مِمَآ أَْمَسَكَنَ عَلَيَكُمَ) [المائدة: 4]: وأن الكلب لو كان نجس العين 
لتتَجّس الصيد بمماسته., قال الإمام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: 
«وَاسْتَدَلَ الْمَالِكِيّةٌ بجَوَازِ انَخَاذِهَا لِلِصَّيْدٍ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ عَلَى طَبَارتهَا؛ فَإِنَّ مُلابَسَتَهَا -مَعَ الاخْترّاز 
عَنْ مَمنَ شْءٍ مِنَا- شَاقٌَ وَالإِذْنُ في الثيءٍ إِذْنّ في مُكَمَلاتِ مَفْصُودِهء كُمَا أن الْمَنْعَ مِنْ لَوَازْمِهِ 
مَنَاسبٌ لِلْمَنْع منهة» اه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ومن أدلة المالكية على طبارة الكلب ما علقه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: «كَانَتِ الكلآبْ تُقْبل وَنْدِبِرُ في الْمَسْحِدٍ في زَمَانِرَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فَلَمْ يَكُونُوا يَوْشُونَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ»» قال ابن بطال: «لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب أن تجر فيه أنوفها 
وتلحس فيه الماء وفتات الطعام, لأنه كان مبيت الغرياء والوفودء وكانوا يأكلون فيهء وكان مسكن 
أهل الصفة,ء ولو كان الكلب نجسًا لمُنِع من دخول المسجد؛ لاتفاق المسلمين أن الأنجاس تجنب 
المساجد... وقوله: «ثُقبل وتُدبر» يدل على تكررها على ذلكء وتركهم لها يدل على أنه لا نجاسة فيهاء 
لأنه ليس في حي تحاسة». 


وعلى قول الجمهور بنجاسة الكلب فليس معنى ذلك إيذاؤه أو قتله. بل أمر الشرع بالرحمة 
بالحيوان كلبًا كان أو غيره. 

وأما القطط فبي طاهرة؛ حيث ورد في طهارتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سيل عن 
الهرة فقال: ((إنها ليست بنجس. إنها من الطو افين عليكم)) رواه أبو داود والترمذيء وصححه 
البخاري والعقيلي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


1/0 


ثانيا: الصلاة 
من قرارات المجامع الفقبية 


مجمع البحوث الإسلامية : 
.و 6.66 ...6 .م6 .6 .مه 
بيان مجمع البحوث الإسلامية بشأن إمامة المرأة للرجال في الصلاة 

ناقش المجلس -بجلسته الثامنة في دورته الحادية والأربعين التي عقدت بتاريخ 7١‏ من صفر 
(57١ه)‏ الموافق "١‏ من مارس (5١٠٠٠م)-‏ موضوع إمامة المرأة في للرجال في الصلاةء وقرر تكليف 
لجنة البحوث الفقبية بإصدار بيان شرعي عن حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة. 

وانعقدت لجنة البحوث الفقهية يوم الأربعاء ١١‏ من ربيع الأول (5577١ه)‏ الموافق ٠١‏ من إبريل 
(١٠٠م)‏ بناء على تكليف من مجمع البحوث الإسلامية لإصدار بيان عن إمامة المرأة للرجال في 
الصلاة وقد أجمعت اللجنة على بطلان إمامة المرأة للرجال في الصلاة وأصدرت البيان التالي: 

طالعتنا وسائل الإعلام بإمامة سيدة في أمريكا للمصلين في صلاة الجمعة. وقد خالفت هذه 
السيدة بهذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وأي 
ابتداع في العبادة خروجا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه -سواء في الشكل 
أو المضمون- باطل شرعا. 

وقد جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم على العمل بالحديث 
الشريف الذي رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((لا تؤمّن امرأة رجلاء ولا فاجرا ولا مؤمنا))ء وقد مضى على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسنته العملية ولا خلاف في إجماع الأمة على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال بأية حال من الأحوال 
في الصلاة» ولم يحدث خلاف على الإطلاق في عبد الصحابة والتابعين في بطلان إمامة المرأة للرجال 
في الصلاة التي هي فرض عين على الرجال والمرأة. 

وأمّا ما احتجت به هذه السيدة من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث التي أذن لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن توم أهل دارها؛ فذلك يخص إمامتها لأهل دارها من النساء والصبية 
وليس الرجال؛ حيث لم يكن في بيتها غير غلام وجارية. فصلاة المرأة إماما بالرجال صلاة باطلة 
وليست من شريعة الإسلام وانعقد الإجماع عليه"". 


)0( - قرارات مجمع البحوث الإسلامية 6515م 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


المجمع الفقبي الإسلامي 


الصلاة والصيام في البلاد ذات الخطوط العرض العالية الدرجات 
الحمد لله وحده.ء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقمي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس 
الموافق ١٠/5.7/5١هء‏ المصادف ام على قرار ندوة بروكسل المنعقدة عام ١5.٠‏ 
ه/ ١.٠ىؤا١ا‏ مء وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم (15) في هه فيما يتعلق بمواقيت 
الصلاة والصوم في الأقطار التي يقصر فيها الليل جدا في فترة من السنة ويقصر النهار جدا في فترة أو 
ولعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديما وحديثا في الموضوع قررما يلي: 

تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث: 


السنة. 


ففي هذه الحالء. تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهاتء على حسب أقرب 

الجبات إلمها مما يكون فها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة. 

© الثانية: البلاد التي لا يغيب فها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق 
من شفق الغروبء ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم», ووقت صلاة 
القصرء معنت آخر فارة ماين فها الشبففان, 

© الثالثة: تلك التي يظهر فها الليل والهار خلال أربع وعشرين ساعة:ء وتتمايز فيها الأوقات إلا 
أن الليل يطول فهها في فترة من السنة طولاً مفرطاء ويطول النهار في فترة أخرى طولا مفرطا 
ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها 
يطول جدا في الصيف. ويقصر في الشتاء. وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها 
المعروفة شرعا لعموم قوله تعالى: (أقِم آَلصَّلَوِةَ لِدُلُوكِ آَلشَّمْسٍ إِل عَسَقٍ آلَيّلِ وَقْرَءَانَ آلْمَجِيٌ 
إِنَّ قْرَءَانَ آلْمَجْرٍ كَانَ مَشَمُودًا) [الإسراء: 728]» وقوله تعالى: (إِنَّ آلصّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ 
كتبًا مّوَقُونَا) [النساء: ]١٠١*‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ولماثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ 
ففال له صل معنا هين يحق اليومين, فلما زالك الشمس آمر بلالاء فآذة: ثم أهره فاقام الظينء 
ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم 
الثاني» أمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق 
الذي كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليلء وصلى الفجر 
فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم 
بين ما رأيتم)). رواه مسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
لم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفقء ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان)). أخرجه مسلم في صحيحه. 


إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمسء قولًا وفعلا ولم تفرق 
بين طول الهار وقصرهدء. وطول الليل وقصره.ء ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم, وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضانء فعلى 
المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشرابء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس في بلادهم. ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليلء وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين 
ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليليم فقط. وإن كان قصيرا فإن شريعة 
الإسلام عامة للناس في جميع البلاد. وقد قال الله تعالى: (وَكُلُوأْ وَآشُرَبُوأْ حَقّ يَنَبينَ لَكُمْ الْخَيَط 
لْأَبيَضْ مِنَ الْخَيّطٍ الْلَّمُوَدِ مِنَ آلَْجِدٌ ُمَ أَيَمُوأ آلصّيَامَ إِل آلَّيّلِا [البقرة: /141] 


ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطولهء أو علم بالأمارات أو التجربة» أو إخبار طبيب أمين حاذق» 
أو غلب على ظنهء أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضى إلى زيادة مرضه.ء أو بطء برئه» 
أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاءء قال الله تعالى: (فَمَن شَيِدَ مِنَكُمْ 
آلشّهْرَ قَلْيَصُمَةٌ وَمَن كَانَ مَريضًا أو عَلَ سَفَرِ فَعِدَةَ مِنْ يام أَخَرَا [البقرة: ]١85‏ وقال تعالى: للا يُكَلْفُ 
آللَّهُ نَفْسَا إِلَّا وُسَعَهَا) [البقرة: 187] وقال: (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِّينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: //] 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"". 

ثم أصدر المجمع في الدورة التاسعة بيانا ثانيا موضحا ذلك بالحسابات الفلكية ونصه: 

الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبيا محمد. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم 
ه قد نظر ف موضوع: «أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية», ومراعاة 
لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج وبناء على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين. 


قرر المجلس في هذا الموضوع ما بلي: 
أولا: دفعا للاضطرابات والاختلافات الناتجة عن تعدد طرق الحسابء يحدد لكل وقت من أوقات 
الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه. ومع ما أوضحه علماء الميقات 
أو تحته كما يلي: 
.١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضا ف الأفق «الفجر الصادق, 
ويوافق الزاوية )١18(‏ درجة تحت الأفق الشرق. 
تبلغ (050) دقيقة زاوية تحت الأفق. 
:. العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساويا لطوله مضافا إليه فيء الزوال» 
زاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان. 
6 المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي» وتقدر زاويته بل. ه( دقيقة زاوية 


تحت الأفق. 


5. العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها )١١/(‏ تحت الأفق الغربي. 


.)1١4:١٠١١ قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ثانيا: عند التمكين للأوقات يكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق. 


ثالثا: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام: 


المنطقة الأولى: 


وهي التي تقع ما بين خطي العرض (550) درجة و (58) درجة شمالا وجنوبء وتتميز فيها العلامات 
الظاهرية للأوقات في أربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت. 


المنطقة الثانية: 

وتقع ما بين خطي عرض (8؟) درجة و (11) درجة شمالا وجنوباء وتنعدم فيها بعض العلامات 
الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنةء كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء وتمتد نهاية 
وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر. 


المنطقة الثالثة: 


وتقع فوق خط عرض )١1(‏ درجة شمالا وجنوبا إلى القطبينء وتنعدم فيها العلامات الظاهرية 
للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا. 
رابعا: والحكم في المنطقة الأولى أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية: وفي الصوم بوقته 


خامسا: والحكم قي المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي غلى 
نظيرهماء ف ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح مجلس المجمع خط 
(4هع) درجةء باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييزء فإذا كان وقت العشاء يبدأ 
مفلا بعد كلك اليلق خط عرض (44) ذرلة فإنه يبنا كذلك بالفسية إلى ليل خط عرض المكان 
المراد تعيين الوقت فيهء. ومثل هذا يقال 2 الفجر. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


سادسا: والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط 
عرض (15) درجة» وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من (17) درجة إلى القطبين, 
كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض (45) درجة فإذا كان طول الليل في خط عرض (55) 
درجة يساوي [1) ساعات: وكات اللمس تغرب ق السباعة القامقة وكان المناء ق الساعة الحادية 
عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيهء وإذا كان وقت الفجر في خط عرض (55) 
قرسة ف الاسافة إلقافية انها كان الفجر ذلك ق البلك المرادتعيين الوقت فيه وني الصو من 
حتى وقت المغرب المقدر. 


وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: ((قلنا يا رسول الله: وما لبثه في 
رسول الله: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره)). أخرجه مسلم 


وأبو داود. 

والله ولي التوفيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين2". 

نم أبدوالمجمع ق الدورة الفاسعة مقر بيانا تالا يناء عق اليفظات الموعه مق مدير المركو 
الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب توضيحا لبعض النقاط السابقة. ونصه: 

الحمد لله وحدةء والصلاة والسلام على من لا نجي بعدهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي ف دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 757-/ا١7؟‏ شوال ١557/8‏ هم التي يوافقها 86-7 نوفمبر /ا. .”7 
م قد نظر في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحا 
لبعض النقاط حول قرار المجمع السادس قي دورته التاسعة بشأن: «مواقيت الصلاة والصيام ف 
البلاد ذات خطوط العرض العالية». 

وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة, والاستماع لإيضاح أهل الخبرة. والمناقشات المستفيضة 
والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما: 


القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام ١5.7‏ 2 


.)570:7١17 قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام ١4.7‏ هء حيث قسم القراران 
المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق وذكرا أحكامها (فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض 
(45؟) و(48) درجة شمالا وجنوبا وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في ١5‏ ساعة يجب على أهلها 
الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية. وني الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس عملا بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصومء ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه 
لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة. 


وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (15) درجة شمالا وجنوبا وتنعدم فيها العلامات الظاهرة 
للأوقات في فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط 


عرض (55) درجة. 


أولاه التاكيد على قراره 'السابق قيما يتعلق بالبلدان الواقعة بيخ خط غرض :46 و4 وما فوق 
خط عرض 1١‏ درجة شمالا وجنوبا. 


ثانيا: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (55-58 ) درجة شمالا وجنوبا وهي التي ورد السؤال 
عنها فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنهاء حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما 
البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (757-58 ) درجة شمالا وجنوبا فيعين وقت صلاة العشاء والفجر 
بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح 
مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فها العبادة أو التمييزء فإذا 
كان العشاء يبدأ مثلا بعد ثلث الليل في خط عرض (15) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض 
المكان المراد تعيين الوقت فيهء ومثل هذا يقال في الفجر). 


وإيضاحا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- أن ما ذكر في القرار 
السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض ( 55-48 ) درجة شمالا 
وجنوبا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقتء أما إذا كانت تظهر علامات أوقات 
الصلاة, لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراء فيرى المجمع وجوب أداء 
صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاء لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب 
والموظفين والعمال أيام أعمالبم- فله الجمع عملا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ 
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله صلى 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن 
عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته» على ألا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلادء 
طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة» ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ 
بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى. 


وأما الضابط لبذه المشقة فمرده إلى العرف. وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن 
والأحوال. 
الشرعية الفلكية ليكون مرجعا للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد 
غير الإسلامية. ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمينء. والتعاون مع المراصد الفلكية ف 
سبيل تحقيق هذا الغرض. 

ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفينء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود -حفظه الله- إقامة هذا المركز وهو الحريص غان كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين. 
والاتفاق على توحيد تقاويمهمء ومواقيت عباداتهم. 

ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية على ما ورد في القرار. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين7". 


.)45١ قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص4807:‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


إقامة مسجد في كل حي وجماعة المسلمين في الأقليات الإسلامية 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقمي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمقر رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت /1//١١7‏ 5.5 ١ه‏ إلى يوم السبت 5.7/1//117اهء 
قد نظر في الموضوع المحال إليه من المجلس الأعلى العالمي للمساجد بشأن وجوب إقامة مسجد في 
كل حي من الأحياء التي يسكنها المسلمون. 

واستعرض ما قدمه بعض أعضائه من تقارير وآراء في هذا الشأن وما نقلوه من نصوص المذاهب 
الفقبية في صلاة الجماعة بصورة ظاهرة في المساجدء وكونها واجبة عينا أو كفاية» أو أنها سنة مؤكدة 
أشد التأكيد؛ لأنها من الشعائر التي يجب إظهارها في المجتمعات الإسلامية, وذلك في غير صلاة الجمعة: 
أمافي الجمعة فالإجماع على أنها فريضة على الأعيان لا تسقط إلا بالأعذار الشرعية للأفراد. 


وقد رأى المجلس بعد المناقشة بين أعضائه أن إقامة صلاة الجماعة لا يمكن تحقيقها في المدن 
والقرى في مختلف فصول السنة دون إنشاء مساجد يتجمع فيها المصلون في الأوقات الخمسة؛ لأن 
المكان الصالح أساس لكل عملء ومن المقرر في الأصول والقواعد الفقهية أن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 


ومن جهة أخرى يلحظ أن المسجد في الإسلام منذ عبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست 
غايته إقامة الجماعة فيه للصلوات الخمس فقطء بل هو مأوى لكل مصل وقارئ للقرآن ومتعلم 
لما يجب أن يعرفه من أمر دينه» ولكل مذاكر في شيء من العلوم الشرعية» وهو مقر أيضا لشورى 
المسلدية فق كل مائيميم من اقؤدة مسعيعيم ومضيا لديم الإسالامية العاقةه وكل هذا مع الواجياك 
الكفائية على المجموع: 

لداقرر مجلين المجمع الققي وجوب إقامة المسساجى جربب التحاحة والأمعطاعة فق الأحياء الى 
يقطها المسلمون. ولا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها من البلاد التي فبها أقليات إسلامية 
يتألف منا الجماعة. 

فقنوضي المجمع أن تتهاون البلاة الإسلامية وحكوماتها مع المجمعات الإسلامية المحتاجة ف سبيل 
إقامة هذا الواجب العام. 


والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله 
رب العالمين”". 


)١(‏ - قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص01/:7.5؟). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه. حول الخلاف القائم 
لأن هناك من يرى عدم الجواز بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرض. 

وقد قرر مجلس المجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب: 

أن الرأي الأعدل الذي نختارهء هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد 
الناطقة بالعربية ليست شرطا لصحتهاء ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات 
قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن» مما يسبل عليهم تعلمها وقراءة 
القرآن باللغة التي نزل بهاء ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها". 


.)٠١؟ص( قرارات المجمع الفقبي الإسلامي‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


مه 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية 
الفتاوى التراثية: 
مواقيت الصلاة في أستراليا”") 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقدم من المواطن/ أحمد سعيد فرغلي المقيد برقم 74/8 سنة ١19١‏ 
المتضمن الاستفسار عن بعض المشاكل التي تواجه المسلمين في أستراليا قائلا: 


كل عام في أول رمضان وعيد الفطر وعيد الأضى المبارك نصبح في حيرة من حيث ظهور الهلال 
العربي؛ لآن المفتي بأستراليا يعتمد على النتيجة السنوية والحسابات الفلكية, ولا يرى الهلال رؤية 
شرعية والبعض هنا يقول إذا ظهر الهلال في دول الشرق سيظهر في أستراليا بفرق الساعات وبذلك 
يكون اليوم الأول للصيام هو اليوم الثاني بالنسبة لدول الشرق. وكذلك ظهر الخطأ واضحا في يوم 
عرفات وعيد الأضى. وطلب السائل بيان ذلك. 


الجواب 


إن دار الإفتاء المصرية تعتبر الرؤية الشرعية التي لا تتمكن منها التهمة هي الأصل في تحديد أوائل 
الشهور القمرية وتستعين من أجل الوصول إلى هذه الرؤية بالوسائل العلمية الحديثة وعلى رأسها 
الحساب الفلكي الموثوق به والصادر ممن يوثق به فإذا ما ثبتت لديها الرؤية الشرعية أخذت بهاء 
أما إذا ثبتت في بلد إسلامي آخر لها أن تأخذ بها إذا ما اقتنعت بصحتماء ولبا ألا تأخذ بها إن لم تقتنع 
بذلك ومن المعلوم فقها أن هناك في هذا الموضوع رأيين: 

الأول: أنه لا عبرة باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم وأنه متى تحققت رؤية البلال في بلد من 
البلاد الإسلامية يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في جزء من 
الليل: 


)١(‏ - رقم السجل:58١.ء‏ رقم الفتوى: 18 بتاريخ:9/.8١1111/1.‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الثاني: يرى أن لأهل كل بلد رؤبتهم ولا تلزميم رؤية غيرهم ومن أدلتهم ما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه وغيره من أصحاب السنن عن كريب رضي الله عنه قال: قدمت الشام من المدينة واستهل 
علي هلال رمخانء وأنا بالشام فرأيت البلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني 
ابن عباس: متى رأيتم البلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعةء فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس 
وصاموا وصام معاويةء. فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حى نكمل ثلاثين 
يوما أو نراه. فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


وهذا المذهب الثاني قد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية يبجدة سنة ١9/65‏ فقد كان 


من بين قراراته: «لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا 
يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضبية إثبات البلال 
إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية؛ لأن ذلك أولى وأقدر بالمصلحة. كما أن من القواعد 
الفقبية المقررة أن حكم الحاكم أو المفتي أو القاضي في المسائل الاجتهادية يقطع الخلاف. وعلى 
ذلك فللمسلمين في أستراليا الأخذ بأي الرأيين مع العلم بأن رؤية الهلال التي لا تتمكن منها التهمة هي 
الأصل في تحديد أوائل الشهور القمرية» أما عن هلال ذي الحجة وتحديد وقفة عرفات وعيد الأضى 
فإن دار الإفتاء في مصر توافق السعودية فيما تقرر بالنسبة لشهر ذي الحجة ولوقفة عرفات وعيد 
الأضحى إذ جميع المناسك الخاصة بالحج تقام على أرضها وليس معقولا أن يخالفها بلد إسلامي فيما 
تقرره في هذا الشأن وعلى المسلمين في جميع دول العالم ومنها أستراليا موضوع السؤال الالتزام بهذا 
الاتجاد. وعلى الله قصد السبيل. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


صلاة الجمعة7) 


السؤال: 

تضمن سؤال السيد/ عبد الباسط بانسيل الفلبيني المقيد 517 سنة ١155‏ أنه يقطن الفلبين 
وهي بلاد أعجمية لا يحسن أهلها العربية» ويقرؤون القرآن باللغة الغربية» وفي يوم الجمعة وبعد 
صلاة الجمعة يصلي بعضهم الظهبر بعد الجمعة. وبعضهم لا يصلي صلاة الظبر بعدهاء وهم جميعا 
شافعية. ولا يسعهم مسجد واحد. 


وسأل عن حكم صلاة الظير بعد صلاة الجمعة في مذهب الشافعية. 


الجواب: 

إن المنصوص عليه في مذهب الشافعية أنه إذا تعددت الأمكنة التي تصح فهها الجمعة فلا يخلو 
إما أن يكون تعدد هذه الأمكنة لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدةء واما 
أن يكون تعدد هذه الأمكنة لغير حاجة أو ضرورةء ففي الحالة الأولى وهي ما إذا كان التعدد للحاجة 
أو الضرورة فإن الجمعة تصلى في جميع الأماكن التي تصح فههاء ويندب أن يصلي الناس الظهر بعد 
الجمعة. 

أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان التعدد لغير حاجة أو ضرورة فإن الجمعة لمن سبق بالصلاة 
بشرط أن يثبت يقينا أن الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرامء أما إذا 
لم يثبت ذلك بأن ثبت أنهم صلوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا 
في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معا أو في سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة تبطل في 
جميع المساجدء ويجب عليهم أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك. وان 
لم يمكن صلوها ظيرا. تراجع حاشية العلامة البجيرمي على شرح المنيج الذي قال في نهاية كلامه: 
«والحاصل أن صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة أو ممنوعة: فالواجب في مثل مصرء 
والمستحبة فيما إذا تعددت بقدر الحاجة من غير زيادة, والممتنعة فيما إذا أقيمت جمعة واحدة 


بالبلد فيمتنع فعل الظهر حينئذ». والله أعلم. 


)١(‏ -فتوى رقم:١18ء‏ السجل 68: المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الصلاة في المدن القريبة من القطب الشمائي”» 
هه هاه هه ههه 66 هه هاه هه 6ه 
السؤال 

أطلعنا عن الظلب المقدم .من السيد/عثمان بن يلال المشيه برقم 155/91 والمتحيمق 
أنهم يقيمون في النرويج في المدن الشمالية القريبة من القطب الشمالي» وفي بعض أيام الشتاء تكون 
فترة النهار حوالي ساعة أو ساعتين, وأحيانا بعض الأوقات لا يوجد عندهم نهار دائما هو ليل فقطء 
وكذلك في بعض أيام الصيف يكون النهار حوالي ثلاثة وعشرين ساعة تقريباء وأحيانا لا يوجد ليل وإنما 
الشمس تظل مشرقة لمدة أسابيع متصلة. فماذا يفعل من حيث تحديد مواقيت الصلاة وكذلك من 
حيث يشق عليهم الصيام المتواصل في الصيف وبالنسبة للشتاء هل صيام هاتين الساعتين فقط 
كاف بالنسبة لرمضان؟ وطلب السائل الإفادة حيث توجد جالية إسلامية باكستانية كبرى. 


الجواب 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: (ِيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ آلْحْسَرَا [البقرة: 1854]. وقال 


اس افير صسنتت و 


تعالى: (لا يُكَلَفُ آللّهُ تَفْسا إِلّا ؤُسَّعَهَا [البقرة: 187]. وقد اقتضبت سنة الله في التكاليف أن ترد على 
غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالبء. وفي كل تكليف تخفيفات من الله 
ورحمة, فالخطاب بفرض الصوم والصلاة موجه إلى المسلمين عامة أيا كانت مواقعهم على أرض 
الله» دون تفرقة في أصل الفرضية بين جهة يطول ليلهاء أو يستمر الليل أو الهار دائماء فالمسلمون 
المقيمون في البلاد التي يطول فهها الهار ويقصر الليل كالبلاد المسؤول عنها مخيرون بين أمرين: 

-١‏ اتخاذ مكة والمدينة معيارا للصوم وكذلك الصلاة» يصومون قدر الساغات التي يصومها 
المسلمون في واحدة من هاتين المدينتين. وأيضا يلتزمون بمواقيت الصلاة فها. 

-١‏ حساب وقت الصوم ومواقيت الصلاة باعتبار زمنه في أقرب البلاد الإسلامية اعتدالا إلهم» 
فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التي يصومها المسلمون في مكة والمدينة, 
ويلتزمون بمواقيت الصلاة فيهاء كما يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعيم على 
الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو الهارء ودون توقف في الفطر على غروب 
الشمس أن اععفان هونا يدهول الال فعلة:ومها ذكز بعلم الجواب غم خاء بالسوال. 

واللة سيحاتة وقهال أعلم, 


)١(‏ - فتوى رقم: 505. رقم السجل: .٠"١‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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الفتاوى المعاصرة 


هل سماع الأذان شرط لمطلوبية الجماعة في المسجد؟ 


© © © © © © © © © © © © ه© هه ه© ه ه ه ه ه ه 
نحن جماعة من المصريين المقيمين بدولة اليونان وفق الله تعالى بعض الإخوة في إقامة مسجد 
تقام به الشعائر, وطبعًا لا يحق لنا أن يخرج أ صوت من المسجد سواء أذان أو صوت مرتفع. 
ومنذ حوالي خمسة أشهر وأعداد المصلين تتناقص من المسجد وأبلغني بعض الإخوة أن أحد 
الشباب أصدر فهم فتوى بخصوص سماع الأذان واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
للرجل الأعمى «أتسمع النداء. فأجب». وعلى هذا أأضدو فتواه فهيم بعدم الذهاب للمسجد ما داموا 
لا يسمعون الأذان. 
لأداء الصلوات حتى مع وجود مواقيت ونتائج مدون بها هذه المواقيت؟ وما هو فضل صلاة التراويح؟ 


الجواب 

أولّا: لقد حثنا الإسلام على صلاة الجماعة لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة فبي تؤلف 
القلوب وتجمع بين المسلمين وتحنهم على الإخاء والتعارف والتعاون وفوق كل ذلكء, فبي تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لقوله صلى الله عليه وسلم ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة)) رواه البخاري ومسلم. 


أما بالنسبة للأذان فقد شرع للإعلام بوقت الصلاة وهو شعيرة من شعائر الإسلام يجب العمل بها 
حتى ولو داخل المسجد ولا يجوز تركها بحال من الأحوال فإذا ما عُلم وقت الصلاة بطريقة أخرى غير 
الأذان فهذا يكفي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وليس بلازم أن يسمع المسلم الأذان حتى يسعى 
إلى صلاة الجماعة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى فنصة: ((أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل أعمى. فقال: يا رسول اللهء ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصاي في بيته. فرخص له. فلما ولى دعاه؛ فقال له: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم, قال: فأجب)) رواه مسلم. 


فدل هذا الحديث على السعي إلى صلاة الجماعة حتى ولو من الأعمى طالما علم بوقت الصلاة؛ 
إذ الأذان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان الوسيلة للإعلام عن الصلاة, أما في هذا العصر 
فيمكن معرفة وقت الصلاة بوسائل أخرى كالساعات الوقتية والنتائج المدون بها أوقات الصلاة 
فطالما رفع الأذان داخل المسجد فقد تحققت شعيرة الأذان» وليس في الحديث ما يدل -لا صراحه 
ولا ضمنا- على ما استشهد به من أفتى بعدم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة طالما لا يسمعون 
الأذان. 


ونيب بالإخوة المسلمين في اليونان ألا يتعرضوا للفتوى إلا إذا كانوا متخصصين في علوم الشريعة 
حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرج والخطأ. 

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: 

فإنه ليس بشرط لمن أراد صلاة الجماعة في المسجد أن يسمع الأذان» ويكفيه أن يعلم بدخول 
وقت الصلاة بأي وسيلة أخرى كالساعات وغيرها. 

ثانيًا: أما بالنسبة لصلاة التراويح فبي سنة للرجال والنساء وتؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر 
ركعتين ركعتين ويستمر وقتها إلى آخر الليل. 

وفضلبها عظيم فقد روى الجماعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفرله ما 
تقدم من ذنبه)). ومما ذكر يعلم الجواب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ذهاب النساء إلى المساجد للصلاة 


ماهو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ حيث إن 
هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي 2 بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه 
كراهة تحريم, وبناء عليه فإهم لا يتخصصون مساحات للنساء في المساجد. فيل يجوز ذلك؟ 


الجواب 


هذه المسألة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حديث ابن عمر رضي الله 
عمما في الصحيحين: ((لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله))؛ وفي رواية لهما: ((إِذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكُم 
امرأثه إلى المَسْحِدٍ فلا يَمْتَعها))» زاد أبو داود في روايته: ((وَنيُوتْمُنَ خَيْرٌ لَمْنّ)), وهذا يقتضي أن 
خروجها للمسجد جائزء وظاهره يدل على وجوب إذن الزوج لها إذا استأذنته في ذلك إلا أن الجمهور 
حملوه على الاستحبابء. وذهب الحنفية في المنقول عنهم إلى الحكم بكراهة خروج النساء للمساجد 
لشيوع الفساد وتغير الزمان؛ مستدلين في ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: «لو أدرك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدّثٌ النساءٌ لَمَتَعَرْنَ كما مُنِعَتْ نساءٌ بني إسرائيل». 

وهذه الكراهة وان حملها بعض المتأخرين من الحنفية على الكراهة التحريمية كالحافظ العيني 
في «عمدة القاري»”", إِلّا أن الذي يُفهّم من نصوص المتقدمين مِن أئمة الحنفية في هذه المسألة 
هو الكراهة التنزهبية فقط؛ حيث عبّر عنها صاحب المذهب رضي الله عنه بقوله: «لا ينبغي»»: وعبّر 
عنها صاحبه الإمام محمد رضي الله عنه بقوله: «وليس على النساء خروج العيدين» بما يفم منه نفيُ 
الوجوب عليهن لا نفي الجواز لبن. 

كما أنهم جعلوا الكراهة للمرأة الشابة فقطء أما العجائز فلا كراهة في خروجهن مطلقًا عند 
الصاحبينء ولا كراهة في خروجهن للعشاء والفجر والعيدين عند الإمام أبي حنيفة؛ ويُكرّه عنده 
خروجين للظهر والعصر والجمعة؛ وإذا خرجن للعيدين عنده فهل يصلين أم يشهدن العيد مع 
الناس بلا صلاة؟ روايتان. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أي حنيفة في كتابه «الحجة على أهل 


المدينة»'": «قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين: قد كان يُرخصْ فيهء فأما 
اليوم فلا ينبغي أن تخرج إلا العجوزة الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها» اه 


وقال الشيخ برهان الدين في «المحيط»": «قال محمد رضي الله عنه في «الأصل»: وليس على 
النساء خروج العيدينء وكان يُتخص لهن في ذلك. قال: وقال أبو حنيفة: فأما اليوم فإني أكره لبن 
ذلكء وأكره لبن شهود الجمعة وصلاة المكتوبة» وإنما أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء 
والفجر والعيدين. وقال أبو يوسف ومحمد: يرخص للعجوز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف 
والاستسقاء» اه 


وقال أيضّا": «ثم إذا خرجن في العيد هل يصلين؟ روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
قال: يصلين؛ لأن المقصود من الخروج الصلاة. وروى المعلى عن أني يوسف رضي الله عنه عن اق 
حنيفة رضي الله عنه: أنه لا يصلين وانما خروجين لتكثير سواد المسلمين» اه 


والقول بالكراهة وحدها -دون إشارة إلى حملها على التحريم- هو ما نص عليه أيضًا الإمام 
السرخبي في «المبسوط». والإمام أبو الحسين القُدُوري في «مختصره». والعلامةٌ المرغيناني في 
«بداية المبتدي»: وأبو الفضل بن مودود الموصلي في «الاختيار لتعليل المختار»: والخطيب التمرتاثي 
في «تنوير الأبصار»» و«الفتاوى المندية», وغيرها من كتب السادة الحنفية المتقدمين والمتأخرين. 


وممايُمَوِي حمل الكراهة عند متقدمي الحنفية على التنزهية دون التحريمية: أهم فرّعوا على حضور 
النساء جماعة المسجد فروعًا كثيرة؛ كموقف النساء مِن الجماعة:؛ ونية الإمام إمامة المرأة فهاء وصحة 
اقتدائها في الجمعة والعيدين وان لم ينو إمامتهاء ومشروعية نية الإمام لبا في تسليمه في انتهاء الصلاة» إلى 
غير ذلك من الأحكام التي يبعد أن تجامع القول بالتحريم. 


بل إنهم نصوا على أن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة جائزء زاد بعض الحنفية: مع الكراهة, 
وهذا يقتضي أن مرادهم: الكراهة التنزيهية لا التحريمية؛ إذ الجواز لا يجامع التحريم. 


قال الإمام السرخبمي ني «الميسوط»20): «وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: أنها 
إذا اعتكفت ف مسجد الجماعة جاز ذلك» واعتكافها قي مسجد بيتها أفضل» وهذا هو الصحيح» اله 


"0.5/١ )(‏ ط.عالم الكتب. 
٠٠5 -5.8/5 )‏ ط.دار إحياء التراث العربي. 
م لارحاى 

5٠7/9 )8(‏ ط.دار الفكر. 
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وجاء في «الفتاوى الهندية»0": «ولو اعتكفت ف مسجد الجماعة جاز ودكره. هكذا ف محيط 


السرخسي» اله 


والذي يظهر أن في هذه المسألة تدرجًا في الحكم عند الحنفية بناءً على اختلاف الزمان» كما يلمح 
إليه كلام الحافظ العيني في «عمدة القاري»!" في قوله: «قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة, 
وهو سبب للحرام؛ وما يفضي إلى الحرام فهو حرام؛ فعلى هذا قولهم (يُكْرَّه) مرادهم: يَحرْمء لا سيما 
في هذا الزمان؛ لشيوع الفساد في أهله» اه؛ فاكتفى المتقدمون بالقول بالكراهة, ثم لما زاد الفساد 
وانتشر عدَّى المتأخرون الحكم إلى التحريم. 

وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بالعوائد والأعراف عند السادة الحنفية؛ كما نص على ذلك 
العلامة ابن عابدين في رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف» المطبوعة ضمن 
«مجموعة رسائله»!"؛ حيث بنوا الكلام فها والخلاف حولها -تأصيلًا وتفصيلًا وتعليلًا- على تغير 
الحكم لتغير العُرف؛ سواء في أصل قولهم بالكراهة وعدولهم عن ظاهر الحديث وعما كان عليه 
الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو في تفريقهم بين الصلوات في كراهة خروج المرأة 
لبعضها دون بعضء أو في اختلافهيم هل تصلي العجوز مع الناس عندما تخرج للعيدين أو تحضر 
المصلَّى من غير صلاة: أو في مخالفة المتأخرين لذلك كله واعتماد منع الكل في الكل. أي منع كل 
النساء من حضور كل الصلوات في كل الأوقات؛ كما يتضح من صنيعهم وتعليلهم لذلك كله!. 

ويتضح من نصوصهم أن هذه المسألة -بأصلها وتفريعاتها- مبنية على أعراف الناسء؛ وأن 
المصلحة المُتَوَخَّاةَ فها هي: الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها من جية: وسَدٌَ ذريعة الفتنة بها أو عليها 
من جهة أخرىء وهذا أمر لا يختص بخروجها للصلاة» بل هو عاهٌ في خروجها من بيتها ابتداءً؛ ولذلك 
فلا معنى لتخصيص الخروج بالصلاة؛ ولهذا علل الشيخ برهان الدين في «المحيط»") كراهة حضور 
النساء لجماعة المسجد بأنهن مأمورات بالقرار في البيوت» ومنهيات عن الخروجء وأنه إنما أبيح لبن 
الخروج في الابتداء إلى الجماعات. ثم مُنِعْنَ بعد ذلك؛ لما في خروجين من الفتنة. 


ينظر: المبسوط /١(‏ 754): الهداية شرح البداية /١(‏ /01) ط. المكتبة الإسلامية. شرح فتح القدير (777/1" ط. دار الفكر) رد المحتار على الدر المختار 
* ط. دار عالم الكتب). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ولا يخفى على عاقل أن هذه الأعراف التي بُنِيّت علها هذه الأحكام كلها في أضلبا أو تفصيلها قد 
تغيرت تغيرًا كاملا في بلاد المسلمين, فضلًا عن بلاد غير المسلمين التي هي موضع السؤال؛ فلم تعد 
المرأة مقصورة على بيتهاء بل فرضت عليها طبيعة العصر أن أصبحت تشارك الرجال في الخروج 
للتعلم والتعليم والعمل وتقلد الوظائف وقضاء المصالح. وصارت موجودةً في الحياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية, ولم يَعُد هناك حكرٌ على خروجها إلى التجمعات والمنتديات العامة, بل ولا 
يمكن لزوجها في بلاد غير المسلمين أن يمنعها من الخروج من بيتها أصلاء بل تستطيع إذا أرادت أن 
تذهب إلى أي مكان شاءتء فكيف تُوصّدُ أمامّها -مع هذا كله- أبوابُ المساجد؛ لتصبح بيوت الله 
تعالى هي الأماكن الوحيدة التي لا يمكن للنساء دخولّها!! 


بل إن ارتياد المرأة للمسجد أصبح في الأعم الأغلب مانعًا مِن تَعَوْضٍ الفُسّاق لها أو فتنتها أو 
الفتنة بهاء وصار الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها خاضعًا لعوامل أخرى أكثر تعقيدًا من العامل 
الزمني: وتغير الحال في دول الغرب وغيرها؛ بحيث أصبح القول بمنعها من الصلاة في المساجد مع 
خروجها لمجالات الحياة المختلفة في شتى نواحها ومع اختلاطها بالأصناف المختلفة من البشر نوعًا 
من التناقض وضربًا من السطحية وإيغالًا في الظاهرية المحضة التي تنأى عنها أصول مذاهب الفقهاء 
المتبوعين. خاصة مذهب السادة الحنفية الذي حكم به المسلمون في أكثر تاريخهم ومعظم بلدانهم 
بحيث صار من أكثر المذاهب مرونة وسعة واستيعابًا للحوادث والنوازل. 

بل أصبحت المرأة المسلمة في تلك البلدان وغيرها أشد احتياجًا واضطرارًا إلى ارتياد المساجد 
لمعرفة أحكام دينها وتلمس طريقها في عباداتها ومعاملاتها -بل وفي ثباتها أصالةَ على دينها- من أي 
وقت مضىء وحاجئها إلى ذلك أشدٌ مِن حاجة مَن هي في ديار المسلمين؛ حتى ليكاد يكون ذلك -في 
كثير من الأحيان- واجبًا عليها؛ لصيرورته السبيلَ الوحيدَ لمعرفة دينها؛ حيث إن المساجد في بلاد 
غير المسلمين ليست مجرد أماكن لأداء الصلوات بقدر ما أصبحت مراكز لتجمع المسلمين ومعرفة 
أمور دينهم والاطلاع على أحوالهم والتكافل والتعاون على الخير فيما بيهم. فكيف يقال مع هذا كله: 
إن مذهب السادة الحنفية أن المساجد توصد أمام النساء ويُمتَعنَ من دخولباء أو لا يُخصَّصُ لبن 
فيا مكان, 


كما أن إدراك المرأة المسلمة العاملة في دول الغرب للصلاة مرهون -في كثير من الأحيان- بصلاتها 
في المسجد. وإلّا فإنها لن تجد مكانًا تؤدي فيه صلاتهاء وستُضطر حينئذ إلى ترك الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء فإذا علمنا أن الجمع بين الصلوات غير مشروع أصلًا عند السادة الحنفية. فإن عدم 
تخصيص مكان لها في المسجد أو عدم السماح لبا بدخوله سيفوت عليها صلاتها ويضيع عليها وقتهاء 
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بل لا يخفى أن صلاتها في المسجد حينئذٍ واجبة حتى مع القول بكراهة خروجها له ابتداءً؛ لأن ارتكاب 
أخف الضررين واجبٌ لدفع أعلاهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر هنا دائر بين ضياع 
صلاتها وأدائها في المسجد؛ فكيف تُمتّع من أمر صار واجبًا علها شرعًا!؟ بل يُحْتْى على مانعها أن 
يدخل في قوله تعالى: (أَرَآْتَ الَّذِي يَنْى * عَبْدَا إِذَا صَلَى) [العلق: 5: .]٠١‏ 


فإذا انضاف إلى ذلك أن هذه المساجد هي واجهاتٌ للإسلام تُعبّر عنه في دول الغرب. وليست حكرًا 
على مذهب معيّنء بل هي بطريقة تنظيمها معيارٌ ودلالة على نبل تعاليمه ورُقّ نظامه وأخلاق أتباعه 
وكيفية تعامله مع الناس -بحيث إن ذلك مما يحبيهم في الإسلام أو ينفرهم عنه- وكان الأخذ بهذا الرأي 
الذي تغير واقعه قد يفهمه غير المسلمين في تلك الدول خطاأً؛ من أن الإسلام يحتقر المرأة ولا يعيرها 
التفانًا ولا اهتمامًا حتى في دور العبادة, فيُّمََّم الدين الإسلامي بأنه يدعو إلى التمييز بين الرجل والمرأة 
حتى في التكاليف الشرعية: هذا مع ما هم عليه من الخوف من الإسلام بسبب تصرفات بعض الجهلة 
من المسلمين أو من ينتسب إلهم من جبة وتلبيس الأعداء وتشوبههم لصورته العظيمة من جبة 
أخرىء. فإن كل ذلك يجعل مثل هذا التصرف والدعوة إليه في هذه الأحوال العصيبة نوعًا من الصِدّ 
عن سبيل الله تعالى؛ لأنه تشويه لصورة الإسلام وفتنة لغير المسلمين واستعداء لهم على المسلمين, 
ولا علاقة له حينئذ لا بمذهب السادة الحنفية ولا بغيرهم, بل هو معصية محضة وبدعة في الدين 
ما أنزل الله بها من سلطان ولم يعرفها المسلمون في عصر من العصور؛ بل ينال مرتكبها إِنْمَها ووبالّها 
وعاقبة أمرها. 

وقد أجمع العلماء بجميع مذاهههم الفقبية المتبوعة على أن الأحكام المتعلقة بالعوائد والأعراف 


تدور معبا وجودًا وعدمًا؛ فتوجد بوجودها وتنعدم بانعدامها. 


قال الإمام القرافي في كتابه «الفروق»1": «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت 
وتبطل معها إذا بطلت... وهو تحقيقٌ مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فيه بل قد يقع الخلاف في 
تحقيقه: هل وُجِدَ أم لا؟.. وعلى هذا القانون ترَاعَى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تَجَدَّدَ في العرف 
اعْتَبِرِه ومهما سقط أَسْقِطّْهء ولا تَجْمُدْ على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل مِن 
غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْره على عُرف بلدك واسأله عن عُرف بلده وأَجْره عليه وأَفْتِّه به دون 
عُْرفٍِ بلدك والمقرَّرٍ في كتبك. فهذا هو الحقٌّ الواضح. والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين, 
ميخي بمقاضه علماء'الميدلميق والسلفت الماكبيخ» اه 


576-800١ )(‏ طد.دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال في موضع آخر(": «فهذه قاعدة لا بد من ملإحظتهاء وبالإحاطة بها يظهر لك أن إجراء الفقهاء 
المفتين للمسطورات في كتب أثمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار إن كانوا فعلوا ذلك مع وجود 
عرف وقتي ففعلهم خطأ على خلاف الإجماع, وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل؛ 
لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلًا لبا ولا عالمين بمداركها وشروطها واختلاف أحوالها» اه 

ونص السادة الحنفية أنفسهم على هذا المعنى وأشبعوه تأكيدًا؛ حتى صنف خاتمة المحققين 
من الحنفية العلامة ابن عابدين رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف»: المطبوعة 
ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين», ونقل فها عن العلماء المحققين من السادة الحنفية أن 
الإنسان لو حفظ جميع كتب الحنفية ومسائلها ودلائلها وظاهر الرواية فيها فإن هذا كلّه لا يكفيه في 


الفتوى حت يَبْنِتهَا على عُرف أهل زمانه وعاداتهم, والّا كان ضرره أعظم من نفعه. 


فحقق في رسالته هذه أن العُرف عند الحنفية يُخصّص النص ويرك به القياس. 


ونقل عن أئمة الحنفية!" أن المفتي لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهلهء قال: «ولا بد له من 
التخرج على أستاذ ماهر. ولا يكفيه مجرد حفظ المساثل والدلائل؛ فإن المجتهد لا بد له من معرفة 
عادات الناس كما قدمناه. فكذا المفتي؛ ولذا قال في آخر «منية المفي»: لوأن الرجل حفظ جميع 
كتب أصحابنا لا بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأن كثيرًا من المسائل يجاب عنه على عادات 
أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة انتيبى» وقريب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازية» من أن 
المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة.. وقال ف «فتح القدير» ما نصه: والتحقيق أن المفتي 2 
الوقائع لا بد له من ضربٍ اجتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس» اه 

وقال أيضًال): «فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في 


كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله. والا يضيع حقوقًا كثيرة ويكون ضرره أعظم من 


نفعه» اه 


وقال أيضًال: «فصل: قال في «القنية»: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب 
ويتركا العرف. ونقل المسألة عنه في «خزانة الروايات» كما ذكره البيري في «شرح الأشياه»» اه 
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كما أكّد أن العمل بما يقتضبيه العرف هو عين الأخذ بالمذهبء وساق فما كثيرًا من الفروع 
الفقبية التي خالف فها مشايخ المذهب الحنفي ما نص عليه أثئمتهم في مواضع كثيرة بنوها على 
ما كان في زمنهم؛ متمسكين في ذلك بمناهجهم وقواعدهم., لا بخصوص مسائلهم التي تغير واقعها 
وتبدلت أعرافهاء وأن المتقدمين لو أدركوا زمن المتأخرين لقالوا بما قالوا به. 


يقول رضي الله عنه في ذلك": «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النصء وهي 
الفصل الأولء واما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أُوَلَا؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: 
إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس؛ فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغير عرف أهله. 
أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أُوَلّا للزم منه المشقة 
والضرر بالناسء ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء 
العالم على أتم نظام وأحسن إحكام؛ ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع 
كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به؛ أخدًا من قواعد مذهبه. 

فمن ذلك: إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه؛ لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت 
في الصدر الأول. ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم» ولو اشتغلوا 
بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين؛ فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على 
الإمامة والأذان كذلكء, مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم 
جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن».. ومن 
ذلك مسائل كثيرة؛ كتضمينٍ الأجير المشترك.. ومنع النساء عما كُنَّ عليه في زمن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة» اه 


وقال أيضًا!": «فإن قلتَ: العرف يتغير ويختلف باختلاف الأزمان» فلو طرأ عرف جديد هل للمفتي 
في زماننا أن يفتي على وفقه ويخالف المنصوص في كتب المذهب. وكذا هل للحاكم الآن العملٌ 
بالقرائن؟ 

قلث: مبنى هذه الرسالة على هذه المسألة. فاعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب 
المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرفء. وعلمهم أن صاحب المذهب لو 
كان في زمنهم لقال بما قالوه» اه. 


(0 ؟/ره ال 


نه بقاة 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال في البامش: «وقد سَمَّعْناكَ ما فيه الكفايةٌ من اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام 
باختلافه. فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وان خالف زمان المتقدمينء وكذا للحاكم 
العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمرًا ظاهرًّا» اه 

ثم إن القول بكراهة خروجهن إلى المسجد -سواء حُمِلّت على التنزيه أو التحريم- لا يستلزم بحال 


- أن المعتمد عند بعض المحققين مِن الحنفية عدمٌ كراهية خروج العجائز في كل الأوقات أو في 
بعضهاء وحتى في المعتمد عند المتأخرين استثنى منه الكمال بن الهمام العجائرٌ المتفانية» وهذا 
يقتضي أن يُجِعَل لبن مكان يُصلَّينَ فيه. 

- أن القول بكراهة حضور المرأة جماعة المسجد ومنعها من ذلك إنما يُقصد به منعّها من الخروج 
مِن بيتها ابتداءً لا منعها من دخول المسجد إذا خرجت. ومن المقرر في قواعد الفقه أنه يجوز في 
الدوام ما لا يجوز في الابتداء. فإذا كانت خارج بيتها فعلًا فلا يجوز منعها من دخول المسجد بحال 
من الأحوال في أي مذهب من المذاهب الفقهية, وإلا يُخثى على مانعها أن يدخل بذلك في الظلم 
الذي دل عليه قوله تعالى: [وَمَنْ أَظلَّمُ مِئّن مَّتَعَ مَسَجِدَ أَللَهِ أن يُذْكْرَ فيا آَسْمُهُ منذرا [الشرة 11 


- أن تخصيص مكان في المسجد للنساء أمر مشروع عند السادة الحنفية حتى مع قولهم بكراهة 
خروجين لحضور جماعة المسجد؛ حيث نصوا صراحةً -كما سبق- على جواز اعتكافهن في المسجد مع 
قولهم بأفضلية اعتكافهن في بيوتهن» وهذا يستلزم جوارٌ تخصيص مكان لاعتكافهن عند الحنفية كما 
يستلزم السماح لبن بدخول المسجد.ء كما أنهم أيضًا نصوا على مكان وقوف النساء من جماعة المسجد. 
وذكرُ مكان ائتمامبن يستلزم جواز تخصيصه أصالةً وإلا لم يكن لذكر الائتمام معئّى. قال في «الفتاوي 
البندية»7": «ولو اجتمع الرجال والصبيان والخناثى والإناث والصبيات المراهقات: يقوم الرجال أقصى 
مايلي الإمام» ثم الصبيان. ثم الخناثى. ثم الإناث. ثم الصبيات المراهقات. كذا في «شرح الطحاوي»» اه 


- أن هناك فارقًا بين تحرير المعتمد في منقول المذهب وبين تحديد ما عليه العمل والفتوى التي 
تعتمد على تغير الأعراف والأحوال والزمان والمكان: وعلى القواعد العملية التي تحكم العلاقة في 
التعامل بين المسلمين بمختلف مذاههم الفقبية؛ كقولهم: لا يُنكر المختلفٌ فيه إنما يُنكّر المتفقٌ 
عليه. وأنه يجوز للمسلم أن يتخير من أقوال المذاهب المختلفة ما هو أقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة. وأن التمذهب بمذهب معين لا يستلزم التقيد بكل مسائله حتى وان كان ذلك خلاف 
المصلحة الراجحة أو كان فيه حرج على المكلف. 


65/١ )١(‏ ط. المطبعة الأميرية بولاق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


- أن الكراهة -تنزيهيةً أو تحريميةً- متوجبة إلمنَ» لا إلى غيرهن: وهذا لا يستلزم منعهن من دخول 
المسجد إذا خرجنَّ من بيوتهين؛ ولذلك أجاب العلامة الطحطاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح»() 
عن القول بأن الإمامَ ينوي الرجال والملائكة الحمّظة فقط ولا ينوي النساءً إذا قال: «السلام عليكم 
ورحمة الله». بأن الجبة منفكّة؛ فلا يلزم من كراهة حضورهن عدم نية الإمام لبن في سلامه؛ لأن 
الكراهة علمن وحدهنٌ, أما الإمام فمطلوب منه أن يَنْوِيمُنَ إذا صلَيْنَ معه. 


- أن كثيرًا من المذاهب الأخرى قالت بجواز خروج النساء للمسجد.ء. والمسجد بيت الله الذي 
يجتمع فيه عباده المسلمون البتصامة أَيّا ما كانت مذاهبهم؛ أي أن الإسلام أكبر من المذاهب 
الفقبية وخلافاتهاء فلا ينبغي للقائمين على أمور المسلمين أن يتحجروا في هذه المسائل واسعاء 
ولا أن يتشددوا في أمر اختلف فيه المسلمونء بل عليهم أن يستوعبوا إخوانهم المسلمين من بقية 
المذاهب الفقهيةء وأن يبحثوا عن المعاني الجامعة التي تؤلف ولا تفرق» وعلهم أن يتمثلوا أدب 
الخلاف كما كان عليه الأئمة رضي الله عهم: 

فهذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أثمة أهل المدينة من المالكية 
مع أنهم كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرًا ولا جهرًا. 
فلم يُعِد مع أنه يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء. 

وكذلك الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من ذلكء. فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم 
ولميخوضاء أمتل خلفة؟ فقال: كيف اعفان خلف سعيددين امنيب وفالك ؟! 


وهذا الإمام الشافعي يصلي الصبح بغير قنوت في بغداد. قرب قبر الإمام أبي حنيفة فسئل عن 
ذلك فقال: أخالفه وأنا في حضرته؟! 

وكذلك فعل أبو العباس الدغولي الشافعي حيث ترك القنوت في الصبح في غير بلده. فلما سئل 
عن ذلك قال: لراحة الجسدء وسنة أهل البلدء ومداراة للأهل والولدء كما نقله عنه الحافظ الذهبي 
في سير أعلام النبلاء!". 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما سُطر في كتب السادة الحنفية من منع النساء من الخروج 
لجماعة المسجد إنما كان ف أزمنة اقتضت أعرافها وعاداثها ذلك وهو لا يعني بحال من الأحوال 


9) عل/قمه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


متكبا فن ذخول المسجد إذا خرجت فعاة: وأن توصّد أمامبن المساجد, ولا يقتضي مشروعية بناء 


المسجد بحيث لا يخصص للنساء فيه مكان يستترن بالصلاة فيه عن الرجالء فبذه بدعة محضة 
لم يعرفها المسلمون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم, ولا علاقة لذلك بمذهب السادة الحنفية 
رضي الله عنهم من قريب ولا بعيدء ولا قبيل ولا دبيرء ويجب منعٌ مثل هذا التصرف والأخذ على يد 
مَن يدعو إليهء خاصّةً في بلاد غير المسلمين؛ لِمَا فيه من صّدِّهم عن الإسلام: وايغار صدروهم على 
المسسلفين, 


والسادة الحنفية بَتَوْا مسألة خروج المرأة من بيتها لحضور جماعة المسجد على العُرفء وعلَّقوا 
الحكم فيها على تغير العرف تنظيرًا وتطبيقًا؛ بدءًا من تَخَيّرِهم خلافَ ما كان عليه الحال في زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» ومرورًا بتفريقهم في الحكم بين النساء وبين أوقات الصلوات. وانتهاءً بمنع 
متأخربهم الكل في الكلّ خلاقًا لِمَا عليه الإمام وصاحباه. 


وتمشهًا مع ذلك كله ومع تغير الأعراف والعادات فالذي تقتضيه قواعد المذهب الحنفي وينبغي 
اعتمادُه في هذا الزمان هو العودة بالحكم إلى الأصل الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًاء خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فها 
إيمانهن ويلتقين فبها بأخواتهين: وبتعلمن فهها أمور دينهن. 


هذا كلّه ما لم يُوَدِ ذلك إلى فتنة بهن أو خوف عليهنء وما لم يُؤَدِ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييع 
نوق زوالعين أو أزلاد هو وذلك لكاب اللامداء قن تيدع قا من نروك ف العا ةق مججالاك 
العياة المشعلفة: وما ذفق قن خرجق قعلا قلا معى لمتديق هن دخول بيوث الله تعال إذا أروخ ذلك 
مغ الندنية ق:3لك كله أن صبلاة التمرآة ق بيغا خير ليا من لاما فق النسجد مالم يكق ذلك لغرض 
لخر غير الصلاة لايقم الاق السسجد كمحرفة أحكام ديها الى للا عتيسر لبا إلا فيه فلاهابها إل 
المسعن حيفة أقغيل لبذ الوق ل لجره السباقة: 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


الترتيب بين الفوائت 


مو .مه هه .مه 

أقطن بأستراليا وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًاء ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتهاء 
وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي وربما أداء صلاة المغرب, ثم أعود للعمل. فهل 
يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظبر والعصر على أن أصلهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟ 


الجدات 

نعم يمكنك ادا وسيلةة التغرب قبل :سبلاضق الظبر والعمير؛ عبلةا با خليه الشاقعية والمالكية 
في قول من أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحب وليس واجبّاء على أن 
المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة:ء بل صلاة من 
أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وان كان آثمّاء ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند 
عدم الاستطاعة. 

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمد إخراج الصلاة عن وقتهاء ويمكنك إذا كان 
وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معبها العصر جمع تقديم أو تصلها مع 
العصر جمع تأخير؛ وذلك خيرًا من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جميعا 
بالمدينة في غير خوف ولا سفر))ء قال ابن عباس: «أراد أن لا يُحرج أحدا من أمته» رواه مسلم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


جمع الصلوات لظروف العمل والمكان 


أحد الإخوة يعمل على الجرافة في توندرا (المنطقة التي تلي القطب الشمالي)ء حيث لا توجد أية 
إمكانيات للصلاةء حيث الوحل والرطوية في كل الأوقات. ويسأل هل يجوز له أن يصلي جالسًا على 
الجرافة؟ وهل يجوز له الجمع؟ 


الجواب 


الصلاة ركن من أركان الإسلام» ومنزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وقد عُنِي الإسلام في 
كتابه وسنته بأمرهاء وشدّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة؛ قال تعالى: [إنَّ 
آلصّلَؤةَ كَانَتَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كتبًا مَوَقُونَا [النساء: 1٠١٠‏ وقد حدّر أعظم التحذير من تَركها؛ فروى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. و اقام الصلاة. وايتاء الزكاة. والحج. 


وصوم رمضان)). 


وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة علها في الحضر والسّفرء والأمن 
والخوقء والسلم والحربء حتى في أحرج المواقف. عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في 
المعركة أمام العدوء قال تعالى: (حَْفِظُوا عَلَى آلصّلَوْتِ وَآلصّلَوةِ آلْوْسَط وَقُومُوأ لِلّهِ فَنِتِينَ * فَإِنَ 
خِمَتُمَ فَرِجَالًا أَوَ رُكُبَانا فَإِذَآ أَمِنثُمْ فَذْكُرُوأْ آلنّةَ كُمَا عَلّمَكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعَلَمُونَ) [البقرة: 77/8 ؟ 
9 أي: فَصلُوا حال الخوف والحربء مشاة أو راكبين كيف استطعتمء بغير ركوع ولا سجود. بل 
بالاشارة والإيفات وضوت اشتاط امتغبال القبلةء فال تعال: [ولله المشرق وَالْمَعَرت فانتها ثولوا 
قَنَمّ وَجَّهُ آللّهَ إنَّ آللّةَ وسِعٌ عَلِيم) [البقرة: .]١١١‏ 


وقد شرع جمعٌ الصلوات للعذر؛ فتؤدى الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرّاء وتؤدى المغرب مع 
العشاء بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاءء ومن هذه الأعذار الوحلء قياسًا 
على السفر بجامع المشقة في كل. فلقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. أخر الظهر إلى وقت العصرثم 
نزل فجمع بيهما))؛ وما أخرجه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: ((خرجنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظبر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا)). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


قال النووي في المجموع”": «قال اليّافعي: قال مالك وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل. 
وبه قال بعض أصحابنا مهم أبو سليمان الخطابيء والقاضي حسين, واستحسنه الرُوَاني في الحلية 
قلت: وهذا الوجه قوي جداء ويستدل له بحديث ابن عباس قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة من غير خوف. ولا مطر)) رواه مسلم كما سبق بيانهء ووجه الدثلالة منه: أن هذا 
الجمع إِمَا أن يكون بالمرض.ء وما بغيره ممّا في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من 
المطوره أف 


وعليه فإذا لم يستطع صاحبك الصلاة على الأرض حيث كان الوحل والرطوبة في كل محل بما 
يتعذر معه الوقوف أو السجودء اتخذ شيئًا معه ذا سطح صلب جاف مستقر لينصبه حين يصلي إن 
أمكنه ذلكء والا صلى على سطح الجرافة» فإن تعذر هذا كله جمع بين الصلوات التي يمكن الجمع 
بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع فيه أن يصلي على الأرض أو أي سطح مستقر 
فإن لم يمكن شيء مما سبق جاز له الصلاة جالسًا على الجرافة؛ لأجل الوحلء فإنه لا خلاف بين 
الفقباء في أن الجلوس بدل عن القيامء, في صلاة الفريضة عند العجز عن القيام. فمن يشق عليه 
القيام» جاز له أن يصلي جالسَاء؛ لما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
فعلى جنب)): قال الشيخ صالح الآبي في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل المالكي": «يجب القيام 
في الصلاة المفروضة., إلا لمشقة فادحة, أو لخوف المكلف بالقيام في الصلاة» أو قبل الصلاة ضرراء 
قال أشهب: له الجلوس في الصلاة ودين الله يسر» اه 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ 87/45". ط. دار الفكر. 
(؟) /١‏ مده.ء طد.دار الفكر. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ترجمة خطبة الجمعة 
© © © © © © © © © 


مااحكم ترجمة خطبة الجمحة لغيز الناظقين بالعربية فق المذهب الشافىي؟ 


الجواب 
يقول البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع7": «ولا يشترط في سائر 
الخُطّب إِلّا الإسماغٌ واليسَّماءٌ وكونُ الخطيب ذَكَرَا وكون الخطبة عربيةً. ومحل اشتراط العربية إن 
كان في القوم عربي وإلا كفى كوثها بالعجمية إِلّا في الآية فلا بد فيها من العربية. ويجب أن يتعلم واحدٌ 
من القوم العربية. فإن لم يتعلم واحدٌ عَصّوا كلهم ولا تَصِحٌ جُْمعَمم مع القدرة على التعلم» اه 
فلا مانع في المذهب الشافعي من ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية بعد أو قبل أدائها بالعربية؛ 
مراعاةً لغير الناطقين بها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ ط. مصطفى الحلبي 8؟5. 
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خطبة الجمعة بغيرالعربية 


ما حكم إلقاء خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية لأهل تلك اللغة من المسلمين؟ 


الجواب 

هناك الكثير من المسلمين ممن لا يعرفون العربية في بلاد الغرب. سواء كانوا من أهلها الأصليين 
أم من الأعاجم الذين وفدوا إلى تلك البلادء وعند صلاة الجمعة يتحير الناس هل تتم الخطبة بالعربية 
مع عدم فهم أكثر المستمعين لهاء أم تتم بلغة يفهمها أكثر المستمعين. 

وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء في كتاب الجمعة. وبعضهم تطرق إلها في كتاب الصلاة عند 
الكلام على القراءة في الصلاة هل تجوز بالفارسية أم لا؟ 


والراجح أن الخطبة بغير العربية جائزة لا شيء فيهاء وتكون صلاة الجمعة صحيحة. والأولى الإتيان 
بالأركان بالعربية خروجا من خلاف الجمهور. 


والدليل على ذلك أن المقصد من الخطبة تبيين الموعظة والأحكام الشرعية التي تكون في مثل 
خطب الحج التي يقوم الإمام فيها بأعمال الحجء فليس من المعقول أن يتكلم الخطيب في جمع لا 
يفيمون كلامه. وهو بوسعه أن يفهميم. وقد قال الله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلَّا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ قَوَمِهِء 
لِيَْيّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُ آللّهُ من يَشَآءُ وَبَيَدِي مَن يَشَآءْ وَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ) [إبراهيم: 4] والمعنى: (َوَمَآ 
أَرَسَلَنَا مِن يَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ] بِلْمَة (قَوْمِهِ- لِيبيِنَ لَهُم) لِيْمَبَمهُمْ مَا أَنَّى بهِ. كما في تفسير الجلالين. 

وما ذكرناه هو المعتمد عند الحنفية تبعا لأبي حنيفة خلافا لصاحبيه, ففي سياق الحديث على 
شروط خطبة الجمعة قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح'": «(و) الرابع (الخطبة) ولو 
بالفارسية من قادر على العربية» اه 


وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: «لَّمْ يُقَيَدْ الْحُطْبَةَ بِكَوْتا ِالْعَرَِيّة اكْتِمَاءَ بِمَا 


قَدَّمَهُ في بَابِ صِمَةٍ الصّلاةٍ مِنْ أَنَمَا غَبْرُ شَرْطٍ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَِيّة عِنْدَهُ خلافًا لَهُمَا حَيْثُ 
شَرَطَامَا إلا عِنْدَ الْعَجْزْ كَالْخِلافٍِ في الشُرُوع في الصّلاة» اه 


)١(‏ ص 71/7 ط مصطفى الحلي. 
/١ )0‏ "كه ط إحياء التراث. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وأجازه غيرهم كالحنابلة عند العجز عن العربية؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع/": 
(وَتَصِعٌ) الْخْطْبَهُ بِعيْرِ الْعرَبِيَةِ (مَعَ الْعَجْرِ) عَنا بِالْعَربيّة لأنَّ الْمَقْصُودَ بهَا الْوَعْظُ وَالتَدْكِيِرُوَحَمْدُ الله 
وَالصّلاةُ عَلَى َسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لَفْظ الْقُرْآنٍ فَإِنّهُ دَلِيل النْبُوةِ وَعَلامَةُ الرَسَالَةِ 
ولا يَحْصُل بِالْعَجَمِيّة (غَيْرَ الْقِرَاءَِ) قلا نُجْرِئٌ بِميْرٍ الْعرَِيّ لِمَا تَقَدّمَ (َإِنْ عَجَرّ عَنْا) أيْ الْقِرَاءَةٍ 
(وَجَب بَدَلَمَا ذِكرٌ) قِيَاسًا عَلَى الصّلاق» اه 


وان استطاع الخطيب أن يذكر المقدمة والآيات والأحاديث باللغة العربية» ثم يترجمها بعد ذلك» 
فهو الأحسنء. وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: «الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء 
خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطًا لصحتهاء ولكن الأحسن أداء مقدمات 
الخطبة وما تضمنته من أآيات قرآنية باللغة العربية؛ لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن» 
مما يسبل تعلمباء وقراءة القرآن باللغة التي نزل بهاء ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي 
يفهمونها» اه 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(0) ؟/"", ط. دار الفكر. 
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من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء 


مواقيت الصلاة والصوم في القطب الشمالي” 


الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من 
المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولنداء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لبيئة 
كبار العلماء والسؤال نصه: 


والعشاء والصبح. وكذلك تعيين أول رمضان» وأول أيام عيد الفطر المبارك, ذلك أنه بالنسبة إلى 

حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها 

في بلدان الشرق الإسلامي» والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغخيب الشفق الأحمر والأبيضء فيلاحظ أن 

الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك 

طلوع الحبيت؟ 

الصلوات, وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته 2 رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه: 
بحن الاظاحع والدراسة والمعاقشة قرر المجلين ها بلى: 


أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول 
جدا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. 
لعموم قوله تعالى [أَقِم آلصّلَوةَ لِدُلُوكِ آلشَّمْسٍ إِل غَسَقٍ آلَيّلِ وَقْرَءَانَ آلْمَجْرَ إِنَّ فُرَءَانَ آلْمَجْرِ كَانَ 
مَشَهُودًا) وقوله تعالى (إِنَّ آلصَّلَوْةَ كانت عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كتبًا مَوَقُونَا) ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه 
أن البق ضاق الله هلية وسلم سألة رجل فى وفت المزلذة فعال له ((صل مها هذين »يفك اليومين: 


() - الفتوى رقم (9019). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذنء ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة 
بيضاء نقية, ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. 
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن 
يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة, أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق, 
وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليلء وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 
فقال الرجل أنايا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) رواه البخاري ومسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت 
عيلقة المحرب جالة بيعب الأنفق :زدقت صاخ الدشاء إل مرف (اللبل الأوسك زوفت فبلاة الفيع 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه. 

إل غير ةلك من الأحاديت الى وردت فق تحديد أوقات السبلواف الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين 
طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا بالسية لتعديه أوقات حبلات. زأمابالقبية لفسديف أوقات صبافيم شر رضاح فعا 
المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة. 
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلبم فقط وإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام 
عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: (وَكُلُواْ وَآَشْرَبُوأ حَقّ يَتََيّنَ لَكُمْ آلْحَيَط الْأَبْيَضُْ مِنَّ 
آلْحَيْطِ آلْأسْوَدِ مِنَ آلْمَجْرِ ثم أَيمُوأ آلصِيَامَ إلى آلَيِْ). 


ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطولهء أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذقء أو 
غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديداء أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء 
برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 


ل اود در 2 د عو مك راف > فى و عه 2ب 5 7 
آلشَّهَرَ فَلْيَصّمَهُ وَمَن كَنَ مَرِيضًا أَوَ عَلَى سَمَرٍ فَعِدَّةَ مَنْ أيّام آَخَرَا وقال الله تعالى: (لا يُكَنَفٌ آللّهُ نَفْسَا 
إِلَا ؤُسَعَبَاا وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِّينِ مِنْ حَرَج). 
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ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاءء أو في بلاد يستمر 
نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
وعشرين ساعة» وأن يقدروا لها أوقاتها وبحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إلهم تتمايز فيها أوقات 
الصلوات المفروضة بعضها من بعضء لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على 
هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: 
«يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة » ... إلى آخره. 


ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى 
اللسفليه وسلم 5إذ هو رسال عن الإسا فقال وول اللفضان | اللمطلية وملةخنين ضيلوات فى 
البوم والليلة: قفال+ هل عان غيرهى؟ قال لاه إلا أن خطوع))... الخنيية. 


ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل 
من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: صدق. إلى أن قال: 
وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدقء قال فبالذي أرسلك: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم))... الحديث. 


وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض 
قال: ((أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل: يا رسول الله 
اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له)) فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما 
واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة. وأمرهم أن 
يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. 


يجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم 
معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إلهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس 
بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب علهم صيام شهر رمضان وعلههم أن يقدروا 
لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته. 
وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعما أربعا 
وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجالء وإرشاده أصحابه 
فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تحديد بداية وقت صلاة الفجر وصلاة العشاء(1) 


هواهاهة هه .6 .هه .6 .هه .6 6ه .6ه 

س: إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل 
ببريطانيا. يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة 
الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك. لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها 
ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملا. وقد قسم علماء الفلك 
هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمسء وفي غروبهها حتى اختفاء ضوتا إلى ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال. 

القسم الثاني: الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء. 

القسم الثالث: الظلام التام. 

فالسؤال هو: كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمساك على ضوء 
الأوقات المعطاة في هذا التقسيم (التقسيم الفلكي) ؟ 


جدالاغيرة ق عحدين أوقات المبلواك بالتقميم الفلكى :وإفها الغيرة ق دنهول وقت الفجر:يظيوز 
ضوء مستعرض الأفق شرقا إذا اتضح وتميز. وينتري وقته بطلوع الشمسء ويبدأ وقت المغرب بغروب 
قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصهاء ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق 
القعمن الذى يظبير بحة خروب السنن |13 اتهرب لك ونديق: 


ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتبي بغروب قرص الشمس 
نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضونها. أما الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أياما أو شهورا أو 
التي يطول فيها الليل جداء أو يستمر الليل فهها أياما أو شهورا فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء 
بالمملكة في بيان ما يجب أن يفعله المسلم الساكن تلك البلاد في بدء صلاته وصيامه ونهايتهما. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) - الفتوى رقم (0808). 
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الصلاة في الكنائس7) 


.6ه .امه ها .6ه 

س: لا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ما عدا 
بعض الكنائس المؤجرة رخيصا أو مجاناء أثار بعض الطلاب النقاش حول صحة أداء الصلاة في 
الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد المود والمقابر 
وأماكن الذبح لغير الله. نسبة لهذا الرأي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعة؛ 
فضلا نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في 
هذا المجتمع. وجزاكم الله خيرا. 


ج: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد 
للكافرين يعبدون فيه غير الله, ولما فها من التماثيل والصورء والا جاز للضرورة: قال عمر رضي 
الله عنه: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور». وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


() - الفتوى رقم .)641١8(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


شروط صلاة الجمعة7) 


س: أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرضء أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياضء 
ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستيرء وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية 


تكساس,» حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين, وبعض الإخوان المسلمين. ونؤدي 
الصلاة جماعة يوم الجمعة» ونبلغ أحيانا 5 وأحيانا 8 وأحيانا عشرة. حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي 
جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن 


بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأردعين 
تعسامل الأقل. 


ج: الذي يسافر إلى أمريكا -مثلا- للدراسة فيو في حكم المقيم؛ لأن الدراسة لها مدة محدودةء 
وقد ذكر السائل أنه سافر لدراسة الماجستير؛ وهي تحتاج إلى إقامة طويلة» لا يسوغ الأخذ برخص 
السفر فهها. ومن نوى الإقامة ببلد غير بلده أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ فإنه لا يترخص برخص 
السفرء حسب المشهور من أقوال أهل العلم» فإن أقام أقل من ذلك فله الترخص ؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة, فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابعء 
وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منىء وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» ومفهوم ذلك: أن 
من نوى الإقامة أكثر من ذلك لا يترخص برخص السفر؛ لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة إلا فيما 
علم أنه صلى الله عليه وسلم قصرها فيهء ولا يعلم أنه أقام إقامة أجمع فيها الإقامة أكثر من المدة 
العذكورة. 

وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة: فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين, ومن أجل عدم 
وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به. ومن الأقوال التي قيلت في ذلك: 
أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنينء وهي رواية عن الإمام أحمد. واختارها الأوزاعي» والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية؛ لقوله تعالى: (فَآسَّعَوَأ إل ذِكْرِ آللّهِا )١(‏ وهذا جمع, وأقله ثلاثة. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)3010( الفتوى رقم‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ترجمة خطبة الجمعة1) 


س: نحن في مركز إسلامي في بلد أوربي نقيم الجمعة والجماعة في مسجدنا الذي يأتيه حوالي ١٠٠١‏ 
من الإخوة المسلمين ممن لا يفهمون العربية» ويشكل هؤلاء خمس المصلين تقريباء وباقي المصلين 
من العرب. حيث إن خطباءنا لا يجيدون لغة البلد الأجنبية وينطقونها بركاكة رأينا أن نتخصص 
تعميما للفائدة من يقوم بالترجمة الفورية أثناء الخطبة. وتنقل هذه الترجمة إلى المصلين من غير 
العرب عبر جهاز يضعه الشخص على أذنيه يلتقط من خلاله معاني الخطبة بلغته. فبل ترون فعل 
هذا جائزا؟ ومما يحقق مصلحة شرعية ولا يعد نوعا من الابتداع في الدينء وهل مثل هذا العمل يعد 
شرعا من اللغو المنبي عنه في حق المترجم الذي هو أحد المصلين الحاضرين أو لا؟ ثم هل يكون 
كذلك في حق المستمع مستخدم الجباز لا سيما وقد يحركه أحيانا؟ وهل علينا من حرج إذا ما رأينا 
خروجا من التشويش الذي قد يحصل لبقية المصلين العرب من جراء تسرب بعض الأصوات من 
الجهازء تخصيص موضع في مؤخرة المسجد لغير العرب ممن يستعملون هذه الأجهزة؛ (وهي أجهزة 
لا سلكية) مما قد يترتب عليه حرماهم من الصفوف الأمامية؟ نرجو الإفادة في أقرب وقت تتمكنون 
منه؛ لأن هذا الأمر متكرر كل جمعة 


ج: لا بأس بترجمة الخطبة من اللغة العربية إلى اللغة التي يفهمها بعض الحاضرين من أجل 
القافدة: وليكن ذلك بطريعة لا تقوش على الحاضيرين: 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)5١هاله( -الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكويت 
التابعة لوزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية 


ترك صلاة الجمعة لضرورات العمل 


.وهاه 6ه 6م .6ه .6ه .ا .6ه 
شباب أتراك مسلمون يعملون في أوروبا لدى شركات كبرى للسيارات والأغذية وغيرهاء وطبيعة 
العمل ذي التقنية الحديثة أن يرتبط عمل كل عامل بالذي يليه مباشرة لذا يتعذر غياب العامل. 
واذا حصل فإن العمل يتوقف بالقسم أو الجناح حسب موقع العملء وعدد العمال في هذه الشركات 
كبيرء وعدد كبير آخر معيم من غير المسلمين. فكيف يتصرفون حيال صلاة الجمعة. 
وهم إذا أصروا على ترك العمل وقت الجمعة توقف العمل واستغنت الشركة عن خدماتهم, 
والظروف صعبة جدًا في هذه الحالة, أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 


مراعاة للظروف المشار إلها في السؤال -وبما أن السائلين حنفيّو المذهب- فإن اللجنة تفتهم 


والله أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


إطلاق إمام وخطيب الجمعة اللحية7) 
7 ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0ل 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مركز إسلاميء ونصّه: نود أن نأخذ رأيكم فيما يلي: ما 
هو رأي جمهور العلماء والأئمة الأربعة في الشروط الأساسية لخطيب وخطبة الجمعة؟ وما هو حكم 
اللحية في هذا الموضوع؟ النقطة الثانية: ما هي شروط الإمامة وما هو دور اللحية في هذه المسألة؟ 
ملإحظة: مع العلم أن طبيعة المسلمين في هذا المركز تتشكل بأغلبية من الطلاب الوافدين للدراسة 
من جميع أنحاء العالم الإسلامي وكذلك لا يوجد لدينا إمام وخطيب راتب. 


فأرجو توضيح الإجابة توضِيحًا تامًا لتكون الأساس الذي نبني عليه الإمام والخطيب في المركز. 


جمهور أهل العلم لم يوردوا في شروط صحة صلاة الجمعة أو خطبتها ولا في شروط إمامة الناس 
إطلاق اللحية. 


من اقتدى به ولم يشترط شرعًا إطلاق اللحية لأي أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية. 
هذا مع العلم بأن إطلاق اللحية واجب شرعا. 


والله أعلم. 


١٠١80 -رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 
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من فتاوى مكتب الإفتاء في 
سلطنة عمان 


صلاة الطالب المبعوث للدراسة في بلاد الغرب 
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السؤال؛ اتشلا عليكم أنا مسلم إباضى هن لببيا أعيش جالياق المملكة التتحدة وارين أن 

> هل يجوزلي التقصير والجمع بين الصلوات كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ 

> هل يجوز لي تأخير أو تقديم الجمع بين الصلوات كما يحلو لي أو كما أراه مناسبًا لي حسب كل 
يوم وظروفه؛ علما بأن لدي تأشيرة طالب ومدة بقائي هنا سوف تتجاوز العام قليلا؟...وأنا أسكن 
بالإيجار طيلة المدة وبارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


وفقكم الله وسددكم 


الجواب: 


يجب على المسافر أن يصلي في سفره قصرا أي يقصر الرباعية ركعتين إلا إن صلى خلف إمام 


وأما الجمع بين الصلوات في السفر فهو رخصة للمسافر يأتها متى احتاج إلها كأن يكون جادا 
في السفر يشق الطريق أو يكون مشغولا في سفره محتاجا للجمعء وإن أراد الجمع فله أن يصلي 
الصلاتين في أي وقت شاء من دخول وقت الأولى إلى ما قبل خروج وقت الثانية» ولا ينبغي للمسافر 
المستقر في سفره كالطالب الذي يقضي شهورا وشبهه وهو يسمع أذان كل صلاة أن يعتاد الجمع إن 
كان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. والله أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 
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السؤال: 

رجل يدرس في دولة أوروبية, ولا يوجد مسجد في المنطقة التي يقيم فيهاء ولا يوجد بها مسلمون 
بساليع هن اناه الغبلة وفن أوقات الكيلؤات فماذا يشول؟ 


الجواب: 


عليه أن يستعين على معرفة القبلة ببوصلة تحدد له جهة القبلة وهي موجودة ميسرة والحمد 
لله وأما أوقات الصلوات فيستعين على معرفتها بالطلوع والغروب والزوال. 


واللة أعلم» 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 
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ثالثا: الجنائز 
قرارات المجامع الفقبية 


دفن المسلم في صندوق خشي 
©. ه© ه© © ه ه هاه هاه هاه 

الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 

أما بعد: 
الإسلامي» ورئيس وفد الجمعية الإسلامية 2 ولاية فكتوريا بأسترالياء عن حكم دفن أموات المسلمين 
في صندوق خشبي. على الطريقة المتبعة لدى المسيحيينء قائلا إن بعض المسلمين هناك لا يزالون 
يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة, رغم أن حكومة الولاية المذكورة. سمحت للمسلمين بالدفن 
غان الطريقة الإسلامية, 5 في كفن شرعي دون صندوق. 
وبعد التداول والمناقشة قررما يلي: 
١‏ أن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم, بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين. هو محظور 
3 أن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حراما وان لم يقصد به التشبه بهم 


كان مكروها ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا بأس به. 


وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين7". 


.)١19١ص( قرارات المجمع الفقبي الإسلامي‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى دار الإفتاء المصربية: 


دفن الموتى في صناديق منفصلة في حفرة واحدة 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

نظام دفن الموتى في أستراليا أن يحفر للميت حفرة بعمق ستة أو سبعة أمتار ثم يوضع المتوق 
في صندوق وينزل في هذه الحفرة» ثم يموت آخر فيوضع في صندوق ويوضع فوق الأول ثم يموت ثالث 
فيوضع في صندوق ويوضع فوق الثاني وهكذاء وبين كل صندوق وآخر طبقة من التراب. 

والسؤال: هل هذا دفن شرعي أم مخالف للشرع؟ نرجو الإفادة لنرسل لهم حقيقة الدفن حسب 
الشريعة الإسلامية مع العلم بأنه لا توجد ضرورة لذلك حيث إن الأرض متسعة. 


الجواب 


التمعير ق القن الشرض هوهوار]ة البريت ق عقرة لسر انسح وفحميه من أى العقداءة والقاى تراه 
أن مثل هذه الطريقة في الدفن المسؤول عنها ليس فيها محظور شرعيء بل هي طريقة متفقة مع الشرع. 


فالدفن في التابوت وان كان مكروما إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة, وعند الحنفية أنه يجوز دفن المرأة 
أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًاء وما دامت طريقة الدفن في بلد ما لا تخالف أمرا قطعيًا فلا مانع 
منها شرعًاء وليس من مقصد الشريعة مخالفة أعراف الناس ما دامت لا تخالف مجمعًا عليه؛ قال الإمام 
السرخمي الحنفي في «المبسوط»7": «وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رضي الله عنه يقول: لا 
بأمن به في ديارنا؛ لرخاوة الأرضء وكان يُجِوَزْ استعمالَ رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا: لو 


اتخذوا تابونًا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار» اه 


والأصل أن يُدفَْن كل ميت في قبر مستقلء ولا يجمع بين أكثر من واحد إلا لحاجة. وجماعة من 
الفقباء يرون أن ذلك مستحب وليس واجبًا وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه وهو 
قول الإمام الرافعي من الشافعية» ولكن الصورة المسؤول عنها تختلف عن صورة الدفن في قبر واحد؛ 
لأن الدفن فيها يكون في تابوت وبين كل تابوت وآخر حاجز ترابي يجعل كلا منهما بمثابة قبر مستقل, 
قال الإمام السرخمي في «شرح السير الكبير»'": «ينبغي عند الحاجة أن يَجعل بين كل ميتين حاجرًا من 
التراب كي يصير في حكم قبرين, وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد» اه. 


)0( "/”,. ط. دار المعرفة. 
"4/١ )0(‏ 7. ط. الشركة الشرقية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


على أن هناك من الفقهاء من أجاز دفن أكثر من مسلم في قبر واحد ولو من غير ضرورة مع الفصل 
بيهماء وف زواية عن الإمام أحمد وبه قال الحافظ أيو محمد بن حزمء قال العلامة المرداوي ف 
«الإنصاف'": «وعنه: يكره؛ اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهماء قال في «الفروع»: وهو 
أظهرء وقطع به المجد.. ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة: لا يحرم انترى. وعنه: 
بحو تقل انو ظالب وقيرة الاجاديء ممعة ديجو لفق لحارم واقيل: مضو فتميق لا نتكم العورتة 
وهو احتمال للمجد في شرحه» اهء وقال الإمام ابن حزم في «المحلى»!": «وجائرٌ دفن الاثنين والثلاثة 
في قبر واحد, ويُقدّم أكنرُهم قرآنًا» اه 


وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من الدفن بهذه الطريقة المذكورة في السؤالء ولا حاجة 
إلى حمل المسلمين على تغييرها أو مخالفة أهل بلدهم فها ما دام الدفن يتم في مدافن المسلمين 
المسيتقلة عن مدافن غيرهه. 


والله سبحانه وتعاللى أعلم 


() كا/راما ط. دار إحياء التراث العربي. 


0) 8/ا"”, ط. دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


حضور جنائز الأقارب غير المسلمين 


أنا امرأة شابة من إسكتدنافيا وقد أسلمت منذ خمس سنوات. ولا يوجد أحد في عائلق مسلم: 


وقد توفيت إحدى قريباتي» فهل يجوز لي أن أحضر مراسم الدفن والذي سيكون في الكنيسة؟ 


الجواب 


لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين من الأقارب أو الأصدقاء؛ لما جاء عن علي رضي 
الله عنه قال: ((لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال 
قد مات فمن يواريه؟ فقال: اذهب فواره. ثم لا تحدث شيئًا حتى تأتيني. فقال: إنه مات مشركاء 
فقال: اذهب فوارهء قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئًا حتى تأتيني. قال: 
فاغتسلت ثم أتيتهء قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها)). رواه أحمد وأبو 
داود والبهقي. 


قال النووي في المجموع7": «لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في 


مختصر المزني» اه 

كما أن اتباع جنازة القريب ولو كان كافرًا داخل في صلة الرحم المأمور بها شرعًا وحسن المعاملة 
والعشرة ومكارم الأخلاق والوفاء وتذكر الجميلء لا سيما وأن حضور السائلة جنازة قريبها سيكون 
موقمًا يزيد من احترام الإسلام في نظر أقاربها. وكذلك فإنه لا بأس بالتعزية؛ لأن ذلك من حسن 
المعاملة والقسط المشار إليه في قوله تعالى: (لّا يَنْبََكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَّذِينَ لَمْ يُقَتَلُوكُمْ في آلدّينٍ وَلَمَ 
يُخْرِجُوكُم من دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتُفُسِطُوَأ ِلَهِمْ إِنَّ آللّهَ يُحِبُ آلْمُفُسِطِينَ) [الممتحنة: 8]ء وهو من 
الحسنى المأمور بها في قوله تعالى: [وَفُولُوا لِلئّاسِ حُسَّنَا [البقرة: 87]. 

وننصح السائلة أن تكون سهلة لينة مع أهلها وأقاربها مع الحفاظ على هوبتها الإسلامية» فالإسلام 
لا يحب من المسلم أن يكون منعزلًا عمن حوله؛ وانما انتشر الإسلام بالمعاملة الحسنة ومشاركة 
الناس في أفراحهم وأحزاهم, ومد يد العون والمساعدة إليم» والرحمة والشفقة علهم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


.18١/5 )1(‏ ط. مكتبة الإرشاد. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الدعاء لغير المسلم 


مو ههه .6ه .هه 

أنا ألماني مسلم. إلا أن أبي المتوفى قريبًا لم يكن مسلمّاء ولكنه كان رجلا محستاء وكان دائمًا 
لا ينوي إلا الخير وفعله. حتى يمكنني أن أقول: إنه قد عاش حياته كأنه مسلم في سلوكه إلا أنه لم 
يعتنق الإسلام. ولذلك أنا أريد أن أدعو له غير أن بعض الناس أخبروني بأن القرآن يحرم الدعاء 
لغير المسلم. فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يتسق مع الأمر ببر الوالدين؟ 


البقواف 


الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم: وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم بأنه رحمة للعالمين جميعاء وأنه على خلق عظيمء وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يحب مكارم الأخلاق: ويمدح فاعلها حتى ولو لم يكن مسلمًا؛ فلما أَنِيَ بسبايا طَيّء كانت ابنة حاتم 
الطائي في السبي وكان أبوها مشهورًا بالكرم ومكارم الأخلاق؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
((خَلُوا عَْمَا؛ فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُ مَكَارِمَ الأفلاق» والله نَعَالَ يحب مَكَارِمَ الأخلاق)): فقام أحد 
الصحابة وقال: يا رسول الله! والله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وَالَذِي نَفُسبي بِيَدِهِ لايَدْخُْلٌ الجَنّةَ أَحَدٌّ إلا بحْسْن الخُلْق)) أخرجه البهقي من حديث علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه. 

وأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. فقد يُحكم على الشخص في الدنيا ظاهرًا بكونه كافرًا؛ 
لأنه لم يدخل في الإسلام: وقد لا يكون صدر منه تكذيب للإسلام أصلاء وهذا الحكم لا يستلزم 
بالضرورة أن يكون المحكوم عليه بالكفر ظاهرًا من أهل النار فضلًا عن أن يخلد فيها؛ فقد يكون 
معذورًا عند ربه سبحانه؛ لعدم وصول الإسلام إليه بطريقة لافتة للنظرء أو لعدم قيام الحجة عليه, 
فيكون من أهل الامتحان في عرصات القيامة, والله تعالى يقول: (مَا كَانَ لني وَآلَّذِينَ ءَامَنْوَْ أن 
يَسْتَفَفِوُوأ لِلْمُشَرِكِينَ وَل كانُو أؤلي قري مِنْ بَحَدِ مَا تبن لَهْمَ أَبَُّمَ أَمبْحْبْ الْجَحِيم) [التوبة: ١١١]؛‏ 
فأناط حرمة الاستغفار بكون المستغمّر له قد تبين أنه من أصحاب الجحيم» ومفهوم ذلك أنه إذا لم 
يتبين للمستغفر ذلك فلا مانع من الاستغفارء وأيضًا فإنه يمكن الدعاء بما لم يتبين للداعي حصولّه 
للكافر؛ كالتخفيف عنه لو كان من أهل النار؛ فقد ورد أن بعض أهل النار يخفف عنهم ببركة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلا حجر على الطمع في كرم الله تعالى بل ذلك أمر مشروعء ولذلك فلا 
مانع من أن تدعو لأبيك لعل الله تعالى يرحمه ويشفعك فيه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


سؤال المغفرة لغير المسلمين 
إذا طلبت المغفرة لغير المسلم وأنا أعلم أن الله لن يغفر له بسبب كفره واعتقاده الباطل, فيل 


هذا مني يعد إِثما أو كفرًا؟ 


وهل يمكن قراءة القرآن وهبة ثواب القراءة له حتى يغفر الله لهم ؟ 


الجواب 


«لا يجوز لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا أن يدخلهم جنة ولا نارًا» كما قال ابن عباس رضي 
الله عهماء وهناك فرق بين الحكم العام بأن المشرك والكافر مخلدان في النار وبين الحكم على معين 
بأنه كذلكء فإن المعين قد يكون معذورا بجهله وعدم سماعه عن الإسلام بصورة تكون حجة عليه 
عند الله تعالى وإن كان في أحكام الدنيا كافراء فقد نعلم أن شخصا ما هو غير مسلم ويكون بذلك 
كافرا في أحكام الدنيا ولكننا في نفس الوقت لا نعلم هل هو معذور بالجهل أم لاء وحينئذ فيجوز 
لنا الدعاء له ولا يكون ذلك إثما ولا كفرا ولا ردة؛ لأنا لا نعلم مصيره. ومجرد معرفتنا بأنه مات وهو 
غين ممم لا يفى بالتشيرورة أنه مغلد ف الماز آق أن الله لق زغقر له وهفاك فرق ينن الحكم العاء 
بأن الكافر مخلد في النار وبين الحكم على شخص معين لا نعرف هل بلغته الحجة أم لا؛ فإن مصير 
التحيق يعلمة الله:قمال وحده. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


4/ 


من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء 


دفن المسلم في مقابر غير المسلمين32) 


3ل ا ا ال ال ا 7 ا ل 

السؤال: ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية» وليس في البلد الذي 
هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمينء فبل يدفن في مقبرة النصارىء أم ماذا؟ وكذلك ليس 
هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المغصصة لتغسيل أموات النصارى» فهل يمكن 
تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعر تفسيل الميت المسلم ف بيته؟ 

الجواب: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفارء ولكن 
يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حت لا يتعرض للنبشء, وإن تيسر نقله إلى 
بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولىء أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل 
الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)5511( السؤال الثالث من الفتوى رقم‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


نقل المسلم الميت من مقابر النصارى17) 
© © © © © © © © © © © © © © © 
السؤال: 
أنا الآن مباجر في أرض كنداء أصلي جزائري وأبي كان يعيش في الجزائرء أصيب بمرض طويل 
افيظر إل التهاب إل فرنينا للمعالحة جماك+ ولكن شاء اثله ففوق 'مفاك ودقن ق مقبرة التصبارى: 


وقد مضى على دفنه 55 عاماء والآن وقد أطو عقت رجلا وأبا عائلة أريد أن أريح ضميري وأقوم بواجبي 


نحو أبي. 

سؤالي كالآتي: هل يجوز إخراج جثة أبي من مقيرة النصارى وإعادة دفنه في مقبرة المسلمين؟ 
أقنوق ف .هذا وأجركم عان الله: 
الجواب: 

يجب نبشه من مقبرة النصارى ودفنه في المقبرة التي يدفن فيها المسلمون موتاهم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجحة الداقبة البحوث العلمية والإفقاء 


(1) - الفتوى رقم (16730). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الدفن في بلاد الإسكيمو”) 


السؤال: 


يدفن المسلم في كفن بسيط ويوارى عليه التراب. كيف يتأتى دفن المسلم في بلاد شمال كندا 
(مناطق الإسكيمو) وهناك لا يوجد (تراب) بل كل الموجود طبقات متجمدة من الثلج إذا تم تكسيرها 
(حجر تماما هذا أقرب تشبيه له) فإن الجثمان لن يتأكل ويتحلل ويوجد بنفس الصورة التي يدفن بها 
بعد عشرات أو مئات من السنين وعوامل التعرية وانصهار الثلج تسبب تحركه مما يجعل الجثمان 
المدفون عرضة للظهور فوق سطح الثلج مرة أخرى بعد سنوات قليلة. وحدث فعلا هذاء وتأكل 
الأجسام الآدمية وقتها الحيوانات الجائعة في تلك المناطقء. هل هذا يجوز ويكون أحسن من وضع 
الجثمان في كفن بعد تغسيله ثم حرقه في النار ليتحول إلى رماد؟ حاولت يا فضيلة الشيخ أن أشرح 
لكم الوضيع ويا ليت نقعوتنا فيه يفظرء السمكن ق فلك البااد هقا ق الفمال ولس مق عيق الناظز 
للموجود في بلاد الشرق الأوسط المليئة بالمناطق الترابية والرملية والممكن الدفن فهها ومواراة 
جثمان الميت بالتراب. فلا توجد في مناطق أقصى شمال كندا طبقات من التراب ولا تحت ريما 


الجواب: 

لا يجوز إحراق جثة الميت المسلم الذي يموت في المناطق المتجمدة مثل (الإسكيمو) بل على 
من ولي أمره أن يعمل ما في وسعه وطاقته من نقله إلى جهة غير متجمدة يمكن دفنه فهها إذا كان ذلك 
ميسوراء أو حفر قبر له في الطبقات المتجمدة ويدفن كأمثاله؛ وذلك لعموم أدلة اليسر والتوسعة 
على المسلمء كما في قوله تعالى: (فَآنَّهُوأ آللّهَ مَا آسَتَطَّعَتُمَ)ء وقوله سبحانه: (لا يُكَلّفُ آللّهُ نَفْسَا إِلَّا 
وسَعَهًا. 


وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


.)15055( الفتوى رقم‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


رابعا: الزكاة 
من قرارات المجامع الفقبية 


الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية 


واه هاه وه .هاو وه .هاوه .6 .واه .6 .اه 6 .ام 6ه .ا .6ه 

الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١١‏ رجب 14١‏ ه إلى يوم السبت 15 رجب ١4.5‏ 
ه قد نظر في توصية مجمع البحث الفقبي الأوروبيء التابع للمجلس الأعلى العالمي للمساجد. 
والمحال إليه من معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلسء والمتعلق بإمكان الاستفادة بأموال 
الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوروبية. 

وبعد النظر والاستماع إلى كلمات الأعضاء ومناقشاتهم قرر المجلس تأكيد ما ذهب إليه في الدورة 
الثامنة من دخول الدعوة إلى الله تعالى» وما يعين عليهاء ويدعم أعمالها في مصرف إوَني سَبِيلٍ آللّه) 
وهو أحد المصارف الثمانية المنصوص علها في كتاب الله تعالى (الآية ٠‏ من سورة التوبة) اعتمادًا 
على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف. بل يشمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرسالة: 
والصبر على مشاقها. 

وقد قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: (فَلَا تْطِع الْكَفِرِينَ وَجْيِدَهُم 
ب4- حِبَادًا كَبِيرًا) [الفرقان: 57]: وجاء في الحديث الشريف: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه. 

ويتأكد هذا المعنى في عصرنا الحاضرء أكثر من أي وقت آخرء فالمسلمون يغزون فيه في عقر 
دارهم من الملل والنحل والفلسفات الباطلة» وبالفكر والثقافة لا بالسيف والمدفعء وبالمؤسسات 
التعليمية والاجتماعية, لا بالمؤسسات العسكرية. ولا يفل الحديد إلا حديد مثلهء فلا بد أن تقاوم 
الدعوة إلى الطاغوت بالدعوة إلى الله» ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحقء والفكر المشحون بالكفر 
بالفكر المشحون بالإسلام كما قال أبو بكر الصديق لخالد: «حاربهم بمثل ما يحاريونك به؛ السيف 
بالسيف. والرمح بالرمح». 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقد تنوعت وسائل الدعوة وأساليها في عصرنا تنوعا بالغاء فلم تعد مقصورة على كلمة تقال» أو 
نشرة توزعء, أو كتاب يؤلف -وان كان هذا كله مهما- بل أصبح من أعظم وسائلها أثرا وأشدها خطرا: 
المدرسة التي تصوغ عقول الناشئة وتصنع أذواقهم وميولهم» وتغرس فها من الأفكار والقيم ما تريد 
ومثل ذلك المستشفى الذي يستقبل المرضىء ويحاول التأثير فهم باسم الخدمات الإنسانية. 


وقد استغل هذه الوسائل أعداء الإسلام من دعاة التنصير وغيرهم, لغزو أبناء الأمة الإسلامية. 
وسلخهيم من شخصيتهم» وإضلالهم عن عقيدتهم» فأنشأوا المدارسء والمستشفيات وغيرها لهذا 
اتعرضن العبوظ: وأنققو] عليا الفشرات والمفات من الحلانية. واكثرنما سعرض المسامون وشيابية 

ولبذا يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوهاء 
إذا كانت ف بلاد الكفرء تعتبر اليوم من لوازم الدعوة. وأدوات الجباد في سبيل الله: وهي مما يدعم 
الدعوة وبعين على أعمالباء بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويتهم الدينية» في مواجهة 
التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشئات التنصيرية واللادينية. 

على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة. ممحضة لأغراض الدعوة والرسالة والنفع 
لعموم المسلمين وليست لأغراض تجارية تخص أفرادا أو فئة من الناس. 

أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة. لجمعها من المكلفين بهاء وصرفها في مصارفها الشرعية, 
ومنها ما ذكرناه أعلاه, فهو أمر محمود شرعا لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين. بشرط 
أن يقوم عليه الثقات المأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة وتوزيعها والله أعلم. 

والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله 
رب العالمين”". 


)١(‏ - قرارات المجمع الفقه الإسلامي (ص517:717). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


حكم قبول التبرعات من غير المسلمين 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقمي الإسلاميء برابطة العالم الإسلاميء في دورته العاشرة المنعقدة في 
مكة المكرمة, في الفترة من يوم السبت ١4‏ صفر ١ ١8‏ هء الموافق ١7‏ أكتوبر 1141م إلى يوم الأربعاء 
8 صفر ١5.8‏ ه الموافق ١١‏ أكتوبر 1941م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة 
الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: 


السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ 

السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخلء لا تزيد عن /١١5‏ لغرض المعيشة 
ومتابعة العمل؟ 

وبعد تداول الرأي حيال ذلكء, قرر المجلس ما يلي: 

بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقطء وكان جانبهم مأموناء ولم يكن في أخذها 
ضرر يلحق بالمسلمينء بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمينء أو يستذلوهم بهذه الإعانة: 
وكانت خالية من ذلك كله. وإنما هي مجرد مساعدة واعانة فلا يرى المجلس مانعاء فقد صح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير وهم هود معاهدون خرج إلهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي. 

كما قررالمجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: 

أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة. إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة» وانما تكون أجرة المثل أو أقل 
من أجرة المثل» وتدفع لهم بقدر عملهم» لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين» واغاثة الملبوفين, 
فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله. واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف بهء 
وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله. كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين علها. 

وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص -يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين. 

كما أنه بناء على ما تقدمء فإنه 3 بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات 
الإسلامية. حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكورء ولا يوكل ذلك إلهم أنفسهم. 

ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات 


وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين7". 


.)5407:550 قرارات المجمع الفقه الإسلامي (ص‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء المصربة: 


إخراج زكاة المال في صالح شؤون الدعوة الدينية 


و6 هاه وه ووه .6 ...ا 6ه .ا و6 ها .6ه 

هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام» والمشروعات 
العلمية الإعبلامية, والمكفبات العامة الى تخفص يكب الشربهة وسليع الدعوة: وكذلك المراكر 
الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشؤون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فها من مرتبات 
للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك 
البلاد ونحو ذلكء واذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية: 


وغير ذلك؟ 


الجواب 


فوضن الله الركاة على المهلم الك الذى يمشلك فضايا أو مواد هنةه والقمباب هو( جم مق 
الذهب عيار ١؟)‏ بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو ني ملك صاحبه بشروطه الشرعيةء. وحدد 
مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى: (إِنّمَا آلصَّدَفْتٌ لِلْفُقَرَآءِ وَآلْمَسْكِينِ وَآلْهْمِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُوييُمَ 


فمن المصارف «في سَبِيلٍ الله» والراجح ما عليه جماهير الفقباء من عدم جواز صرفه إلى عموم 
مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلكء بل هذه 
المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق علها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة» وكلمة (وَفِي سَبِيلٍ 
آللّهِا تشمل القيام بشؤون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمينء سواء بالسنان أو 
باللسان؛ فالسنان نلجاً إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في 
قوله تعالى: [وَفَيَلُواْ في سَبِيلٍ آللَّهِ آنَّذِينَ يُتِلُوتَكُمٌ) [البقرة: .]1١‏ 


واللسان نلجاً إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. 
وهذا هو حقيقة الجباد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجباد الأكبر ألا وهوجهاد النفس)). أخرجه البيهقي في الزهد الكبير. 
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وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحربء بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه. قال 
تعال:(والذيخ خيدوأ فينا لتدئكة سبلا سْبْلَا وَإِنَّ آللّه لَمَع آلمْحْسِنِينَ) [العتكبوت: 55]ء.وقال تعال: (يأثنا 
ألْذْيْقَّ #اكثوا الكقوا واشكذوا وَآَعَبُدُوا رَتَكُمَ وَآفْعَلُوا آالْخَيْرَ لَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ * وَجبِدُوأ في آللّهِ حَقَّ 
ججاد فو جتتكع ونا جعل لتم فى لين من خرخ ةكم زمم فوشكم الشنبين ين 
قَبَلُ وَفي هُذَا لِيَكُونَ آلرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمَ وَتَكُونُوأ شبَدَآءَ عَلَى آلنّامنّ فَأَقِيمُوأ آلصّلُوةَوَءَانُواْ آلرَكُوةَ 
وَأَعْتَصِمُوأ بآللّه م 7 هُوَ مَوَلَدَكُمَ فَنِعَمَ آلْمَوْل وَد نِعم آلتّصِيرً) [الحج: لالا-8/]. 


وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج ج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية 
والمكفبات العامة الى دهع ظلبة الخلم والتراكن الإسلامية ف الغياد يماما وطباعة الكىب الدعونة 
ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكورفي السؤال أو غير ذلك من 
الصورء سواء 2 أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


صرف زكاة المال لجبة تقوم بتعليم اللغة العربية 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة للمصريين في هذا البلد. فبل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه 
الرابطة. خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك؟ 


الجواب 


الزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام. وقد حدد القرآن الكريم مصارفها -أي: الجهات التي 
تصرف إليها- وذلك في قوله تعالى: (إِنّمَا آلصّدَفْتُ لِلْفُمَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلّمَةِ كُلُوييُمَ 


8 م2 


وَفي آَلرَقَابٍ وَآلْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبْن آلسَّبِيلٌ فَرِيضّة مّنَ آللَّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [التوبة: .]1٠١‏ 
وعان ذلك ][#اكاقت الرابطة الى أقاميا اليصردوث نهذ البلد تقوم تعليم اللغة العربية والعلوة 
الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليهاء ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي 
خاجة إل المساعدة: فلا مائع شرعًا من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابظة بقدو ها يكفيها 
والقائمين عليها. 
ضما ذكريعله الجواب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


صرف الزكاة للمراكز الإسلامية7١)‏ 
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السؤال: أملك مالّا فيه نصاب من العام الماضيء أي: قد حال الحول عليه هذه السنة, فكان 
بدايته ما يقارب الألف دينارء هذه البداية» ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد 
فترات عديدة ومتفرقة» فيزيد مثلا ٠٠٠٠(‏ دينار) وأخرى )2.٠(‏ تقريبا بعد عدة شهورء بحكم طبيعة 

فالسؤال هنا: هل يزى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال 
الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلا ألفين» أي: من ١‏ / 15/7 كان (ألف) فقطء. وأصبح في ١‏ / 
4ف 5/7/١‏ فكيف أزىي؟ علما بأنني لا أملك غير هذا المال» واننفي شاب 
لا أملك بيتا ولا أرضا ولا شيئا خاصا بي» غير أنني مستأجر لمزرعة أعمل فيهاء وأنني أدخره لمثل هذه 
الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله. 

فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي. وهل 
يجوزل تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزي في رمضان - عن سنتين طبعا؟ 

ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف 
الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنّمَا آلصّدَقَتُ لِلّمْقَرآءِ وَآلْمَسْكِين) [التوبة: ٠]؛‏ إلا إذا كان القصد 
من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين علها من الثقات فلا مانع من ذلك. 

ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحولء. بل يجب إخراجها على الفور. 


وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


() - الفتوى رقم (17584). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 


التصرف بما جمع لمسجد بعد بنائه7") 


#و. هه و6 .هه .م6 مه ها وهاه 

سؤال بخصوص جمع التبرعات لإنشاء مسجد ومركز إسلامي في إسبانياء والذي يقول فيه: 
حصلنا على مبلغ من المال يقارب الثمانية عشر ألف دينار ولكن نظرًا لظروف مختلفة, منها أن مثل 
هذا المسجد قد تم تشييده من قبل الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية وتم افتتاحه فعلاء فإننا نود أن نصرف هذا المبلغ المتجمع لدينا إلى جهة أخرىء وقد 
وافقت لجنة التبرعات على أن يقسم المبلغ المذكور إلى ثلاثة أجزاء توزع على النحو التالي: 
© الجزء الأول: يصرف لصيانة مساجد في الولايات الأمريكية. 
© الجزء الثاني: يصرف لإحدى الجمعيات الخيرية. 
هه الخو القانعويصرف لأمد المراكد الاسلامية, 

وبناء على ذلك نود أن تتفضل لجنة الفتوى في إبداء رأءها حول التصرف في هذا المبلغ على النحو 
المذكورء وما إذا كنا في هذه الحالة قد برأنا ذمتنا تجاه ربناء ويكون تصرفنا هذا في محله علمًا بأن 
الذين تبرعوا بهذا المبلغ كان هدفهم إنشاء مسجد في إسبانيا. 

إذا أمكن إنشاء مركز إسلامي أو مسجد غير المسجد الذي أنشأه الملك خالد فينبغي صرف 
هذا المبلغ في هذا السبيل تحقيقًا لرغبة المتبرعينء أما إذا لم يمكن فينبغي صرف هذا المبلغ إلى 
وجوه تشبه الوجه الذي تبرع الناس لعمله» وحينئٍ فلا بأس من صرف هذا المبلغ كله أو بعضه على 
المساجد في أمريكا أو إنشاء مركز إسلامي في بلد يحتاج إلى إيقاف التبشير فيه. 

أما صرف شيء من هذا المال إلى الجمعيات الخيرية فلا نرى جواز ذلك لبعده عن الغرض الذي 
جمع المال من أجله. والله أعلم. 


إنشاء ودعم المساجد من الزكاة!2) 


هل يجوز صرف أموال الزكاة 2 إنشاء ودعم المساجد؟ 
لا يجوز صرف أموال الزكاة على المساجد إلا إذا كان الغرض مما الدعوة إلى الله وإعلاء كلمته. 
ؤائله افلم 


٠١١ رقم الفتوى:‎ - )١( 
١717 (؟) - رقم الفتوى:‎ 
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بناء مساجد في بلاد غير المسلمين من أموال الزكاة7") 


ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك ا ل 0 

إننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد ومركز 
إسلامي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في جنوب إسبانيا (الأندلس سابقًا) وتسمى 
مدينة ملقا حاليّاء علمًا بأننا قد حصلنا على قطعة أرض بمساحة ١٠٠٠م"‏ مجانًا من تاجر إسباني 
ومعبا ضمانات وتصريح من الحكومة الإسبانية ببناء المسجدء وعلمًا بأنه لا يوجد هناك مصلون 
دائمون طوال العامء ولكن نشاط هذا المركز والمسجد وحيوبتهما ستكون أثناء فترة الصيفء 
ووجود السواح المسلمين الكثيرين جدًّا هناك وسؤالنا هو: هل يجوز أن ندفع من أموال الزكاة لمثل 
هذا المشروع؟ خاصة وأن القصد منه هو جمع شتات المسلمين الذين يتواجدون هناك على فترات 
متقطعة» وهناك أمل في المستقبل إن شاء الله أن يتحول إلى مركز إسلاميء عامر بالحيوية طوال 
أيام السنة؟ 


الكفر. 


والله أعلم. 


سؤال آخر©): هل يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد؟ وجزاكم الله خيرا . 
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الجواب: يجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركرًا للدعوة 
الساجة قله يميرف طلية مق الركق: واللة غلم 


نشر الدعوة بأموال الزكاة”) 


لجنة إسلامية تقوم بعمل الخير والسعي لدى أهل الخير في تمويل المشاريع والإشراف على إقامتها 
في دول جنوب شرق آسيا مثل: بنغلاديش - الفلبين - كوريا - نيبال» وغيرها من الدول الواقعة في جنوب 


شرق آسيا. 


(1) - رقم الفتوى: ٠١5‏ 
(؟) - رقم الفتوى: 8709 
9) - رقم الفتوى: ١٠١964‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وهذه الدول كما تعرفون تتعرض لحملات شرسة مع ما تعانيه هذه البلدان من فقر وضنك 2 
المعلشة. 


وفي هذه البلدان مؤسسات إسلامية كما لا يخفى عليكمء تقوم بدور رائد وفعال للعمل للإسلام 
وتقديم خدماتها للمسلمين. 


وكثيرًا ما تقدم لنا هذه المؤسسات يد العون لها لتؤدي دورها وتحقق أهدافها. 
أولًا: هل يجوزشرعًا الإنفاق على مثل هذه المشاريع من أموال الزكاة؟ 
ثانيًا: مرفق مع رسالتنا هذه ثلاثة مشاردع محددة هي: 

-١‏ تمويل تكلفة رواتب مدرمي اثنين وأربعين معبهدا في بنغلاديش. 

الديقاء مرك إساحى للتسلفين الجدد فق بتخلاديشن. 

"- طباعة كتب إسلامية للتعريف بمبادئ الإسلام بالمراسلة. 


نرجو التكرم بدراستها وإفادتنا بسرعة بجواز الصرف من عدمه وذلك لنتمكن من تقديمها لأهل 
الخير بناء على طلهم. 

الجواب: إن هذه الأنشطة المشار إلمها في السؤال من قبيل الدعوة إلى الإسلام من وسائل تثبيت 
المسلمين على ديهم وصد الحملات المضادة له فتدخل تحت مصارف في سبيل الله والمؤلفة 
قلوهم فضلًا عن مصرف الفقراء والمساكينء, ومادامت كذلك فيجوز الإنفاق علها من أموال الزكاة 
ولو وصلت إلى غير الفقراء لأن مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم يشمل الفقراء والأغنياء. كما 
يجوز الصرف في الزكاة على من يعمل في هذا المجال جباية وصرفًا من صنف (العاملين عليها). 


والله أعلم. 
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١٠ 


خامسا: الصوم 
من فتاوى دار الإفتاء المصرية 
الفتاوى التراثية 


الفطر والصيام في رمضان7”) 


السؤال 
رفع إلينا سؤال من م. أ. صء بشبرا تضمن أن ابن أخته مقيم بشيفلد بإنجلتراء وأن الفجر 
يبدأ بها في الساعة الثامنة صباحاء والغروب يبدأ في الساعة العاشرة مساءء فإذا صام تبلغ مدة صومه 
حوالي عشرين ساعة. وقد اصطلحوا على تحديد مواعيد الغذاء فتبدأ وجبة الصباح في الساعة 
الثامنة. ووجبة العشاء في السادسة مساء وقوانين البلاد تمنع تقديم أي طعام في مطعم بعد الساعة 
الثامنة مساء -أي قبل الغروب بنحو ساعتين- ولا بد من تناول الغذاء يوميا في أربع وجبات؛ نظرا لجو 
البلادد. فهل يجوز له شرعا إفطار رمضان؛ لما في صومه من المشقة الشديدة التي شرحناها؟ 


الجواب 


إن فقهاء الحنفية قد نصوا على أن الصحيح المقيم إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار 
طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضي إلى هلاكه أو إصابته بمرض في جسمه أو قواه؛ أو ضعفه 
عن عمله الذي لا بد له منه جاز له الفطر شرعاء وعليه قضاء ما أفطره من رمضان في أيام أخر؛ 
لوجوب الصوم عليه ولا تلزمه الكفارة» ونصوا على أن المحترف الذي لا بد له من العمل؛ لضرورة 
العيش إذا أفضى صومه إلى ضعفه عن القيام بعمله يجوز له الفطر وعليه القضاءء ومن هذا يعلم 
أن ابن أخت السائل الموجود الآن بإنجلترا إذا غلب على ظنه بطريقة من الطرق التي بيناها أنه لو 
صام لأفضى صومه إلى مرضه أو ضعفه عن عمله الذي لا بد له منه يجوز له الفطر شرعاء ويجب 
عليه أن يقضي ما أفطره في أيام أخر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - رقم السجل١0٠‏ رقم الفتوى ١‏ تاريخ الفتوى .1153/١5/.5‏ المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


اختلاف المطالعء”) 
م .هه .2ه .٠ه‏ 
السؤال 

اظبعدا فلن الطلي المقدم من النيذ ارح ا وظلبة اتفلبين بالقرهى الشريف النقيل فرقم [نمم] 
سنة 1157 والمتضمن الآتي: حدث في شهر رمضان سنة ١1١8١‏ أن صام أهل الفلبين يوم الإثنين؛ 
لعدم رؤيتهم البلال وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد 
بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة. ومن يومبا حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم, 
فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذي صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضانء. 
والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء؛ لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا. وطلب بيان 
الحكم الفقبي في هذاء كما طلب بيان الحكم الفقبي من مذاهب الفقهاء الذي يناسب الموقع 
الجغراني للفلبين؛ حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إلهم بواسطة الراديو في الهار وبعد 
مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائلء وبيان آراء الفقهاء وأدلهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية 
واختلافها بين البلدان وتطبيق أرجحبا في الفلبين بالنسبة لكل من إندونيسيا والملايو وتايلاند 
وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية. علما بأن 
الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها إندونيسيا بنصف ساعة والملايو بأكثر من ساعة وتايلاند 
بساعة وباكستان الشرقية بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة 


بخمس ساعات ونصف ومصر بست ساعات. وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو 
غيرهما من البلدان بواسطة الراديو؟ وذكر السائل أنه يوجد بيهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه 
ويجلون حكمه. فما الرأي فيما لو أشار علهم بالعمل بأحد الآراء في المسائل الخلافية؟ فهل تجب 
علهم طاعته؟ مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعي. 


الجواب: 


إنه يجب على جميع المسلمين في جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد 
ثلاثة أمور: 


اعرقية هلال رمضاق فإن الضوم ق عدّه الجالة يحبا إلعساعا مان جبيع البسلمين تقل 


6 رقم الفتوى 555 رقم السجل 15. المفتي فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
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؟- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما؛ لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان. ولا يعلم في ذلك خلاف. 
وفي هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال. 


"- أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة» وهذه الحالة 
قد اختلف فها الفقباء. فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النبي عن صوم يوم الثلاثين 
من شعبانء وإلى أن صومه لا يجزئ عن رمضان وهو أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد وقول 
كثير من أهل العلم؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)) 
رواه البخاري وغيره. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن صوم يوم الشك وهو 
يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير البلال ليلة الثلاثين؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل 
مده بالقك ومن #الفايجي إكبال شب سساح كلافين يوقا هده الحالة الى تبتسديل فيا 
الرؤية» وكذلك في الحالة التي لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية» وذلك 
متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 
شعبان. أما إذا قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد يوم ١9‏ شعبانء ويمكث فوق الأفق بعد 
غروب فعس هذا البوه مدة يمكق رقيهه فيا'فإنة هده الحالة يعمل يقول أفل الحساب. 
ويثبت دخول شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء 
من جواز العمل بحسابهم» وقد جربنا على العمل به في هذه الحالة فقط. وفي ما إذا قطع أهل 
الحساب ببقاء البلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم ١9‏ شعبان مدة يمكن رؤيته فها لو لم 

يكن هناك حائل يمنع من الرؤية. 
هذا والمعضوص غلية فقها الذئ غليه اكثر المشايخ أنه لأ عبرة باختلاف المطالع فق إقيات رقية 
هلال رمضان. وأنه إذا رأى البلالَ أهلُ بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم 
يروا البلال أن يصوموا برؤبة أولئك الذين رأوه. قال الكمال بن البمام الحنفي صاحب الفتح رحمه 
الله «وإةًا قيت فق فصيو لرم سائر الاين فيترم أهل المتشرق برقية أهل المغرب:ق ظاهر المذهت» 
لعموم الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: ((صوموا)) معلقا الرؤية في قوله ((لرؤيته)). ويرؤية 
قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكمء فيعم الوجوب, وقيل: يختلف باختلاف 
المطالع لأن السبب الشهر وانعقاده في قومه للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف 
المطالع». وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية: جاء في المجموع شرح المهذب ما ملخصه: 
«وان رأوا هلال رمضان في بلد ولم يروه في آخر فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وان تباعداء فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى 
والتباعد يكون باختلاف المطالع: والتقارب أن لا تختلف المطالع؛ إذ إن من كان مطلعهم واحدا إذا 
رآه بعضهم, فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي المطالع». ونحن 
نميل إلى ترجيح الرأي القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه 
الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم, وأنه متى تحققت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية 
يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في جزء 
من الليلء وعلى هذا الاعتبار -أي اشتراك البلد الإسلامي مع بلد الرؤية في جزء من الليل- يتحتم 
اشتراكهما في بدء الصيام ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر؛ إذ إن الشمس تطلع في 
الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهم في ليل واحد. كما يجب علهم الصوم 
برؤية من هم أقرب إلبها من مصر كمكة المكرمة وباكستان الغربية والشرقية واندونيسيا وغيرها هذا 
ويقوم قيام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع الراديو في أي بلد إسلامية؛ لأن 
المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء ولا فرق بين الاثنين إلا بعد 
المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت. وإذا أصبح أهل بلد يوم الإثنين وهم يظنون أنه من 
شعبان فقامت البينة في بلد آخر أنه من رمضان لزميم قضاء صومه؛ لأنه بان أنه من رمضان وهذا 
هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب في البلاد القريبة أو المتحدة المطلع. وفي رأي من يقول بأنه لا 
عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى رؤي الهلال وجب على الآخرين الصوم. وأما على رأي من يقول باعتبار 
اختلاف المطالع فلا يلزميم قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم غير واجب في هذا اليوم؛ لأن الواجب 
علهم على هذا الرأي هو العمل برؤيتهيم حسب مطلعهم. 


مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاءء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعي الذي هو مذههم,» 
والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم علهم برؤبتهم أو برؤية البلدان القريبة مهم ممن 
يتفقون معبهم في المطلع فقط. وفي هذه الحالة لا يجب عليهيم قضاء اليوم الذي وقع الخلاف عليه؛ 
لاختلافهم مع مكة في المطلع» وإن شاءوا أخذوا برأي الجمهور الذي يقول بأنه لا عبرة باختلاف 
المطالع وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معبم في ليل واحد 
وفي هذه الحالة يجب علهم أن يقضوا ذلك اليوم. وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الديني الذي 
يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين -رأي الجميور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع 
وبالتالي لوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم» أو رأي الشافعية القائل باعتبار اختلاف المطالع. 
وبالتالي بعدم وجوب قضباء هذا اليوم- فلا مانع من إطاعته واتباع ما يشير علهم به. 
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الصيام في السودد”") 


.و 6ه مه م6 ها مه 
السؤال: طلب القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية المتحدة بالنيابة بإستكبولم بكتابه رقم 
5 المؤرخ 1155/١7/77‏ المتضمن أن العرب المقيمين بإستكيولم بالسويد يتصلون بالسفارة 
بشأن الاستفسار عن حكم الشرع الشريف بالنسبة لمواعيد الإفطار والإمساك خلال شهر رمضان 
المعظم. وأن مصلحة الأرصاد الجوية بالسويد تصدر نشرة مبينة فها مواعيد شروق الشمس 
وغروبها حسب التوقيت المحلي بالسويد. والمطلوب به بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. 


الجواب: 

إن الصيام شرعًا يبدأ من طلوع الفجر وينتبي عند غروب الشمسء وهذا الوقت هو الذي 
يجب فيه شرعًا على الصائم أن يمسك فيه عن جميع المفطراتء ولما كانت مصلحة الأرصاد لا 
تحدد إلا موعد شروق الشمس وغروبهاء وطلوع الفجر يسبق موعد طلوع الشمس بحوالي ساعتين 
فيجب على من يكون مقيمًا بتلك البلاد أن يمسك قبل طلوع الشمس بساعتين على الأقل حتى يكون 
ممسكًا من الوقت الذي يبدأ فيه الصوم -وهو طلوع الفجر-. ويفطر وقت غروب الشمس. والله 
أغله. 


)0( - رقم الفتوى 185 رقم السجل 11. المفتي: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
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الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار") 


اطلعنا على كتاب السيد السفير مدير إدارة العلاقات الثقافية - وزارة الخارجية المقيد برقم 5١5‏ 
سنة 118١‏ وقد جاء به: «إن سفارتنا في أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام في النرويج 
باعتبارها بلدا له نظامه الجغراني الخاص من ناحية استمرار ضوء النهار طوال الأربع والعشرين ساعة 
تقريبّاء كما اطلعنا على ترجمة لصور تلك البرقية بما موجزه في مناسبة الشهر المقدس -رمضان- 
الجالية الإسلامية في النرويج في حاجة إلى أن تعرف بقدر الإمكان القواعد التي تتحكم في الآتي: 


إذاكان هداية كلمن الشبو المقنين وميد القجار محدويق غان اشاس العقوية. 


قدر مدة الصيام اليومي آخدًا في الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج وضوء النهار الذي يمتد 
تقريبًا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف. 

إن الله مسبحانه قال: (كُتِب عَلَيَكُمْ آلْصّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ من قَبَلِكُمَ لَعَلَّكُمَ تَتَّقُونَ * أَيّامًا 
مَعَدُودْثٌ فَمَن كن مِنكُم مَرِيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةَ مَنْ أيّام أُخَرَ وَعَلَى آلَذِينَ يُطِيقُوتَمُ فِدَيَةُ طَعَامْ 
مِسَكِينٌ فَمَن تَطَوَعٌ خَيَا فَمْوَ خَيْرٌ لمْوَأن تَصُومُوأ خَيْرَ لّكُمْ إن كُنثُمَ تَحَلَمُونَ * شَهَرُ رَمَضَانَ آلّذِيَ 
أعزلة فيد الغوء ان شذى للثاس ويقلت ين البدئ #الفرقاق قمن :ظبة يكم الشون كأومئمة وقن 
كان ريض أَوَ عَلَى سَمَرِ فَعِدَةٌ ِنّ أَيّام أَخَرَ [ البقرة: 187- 185] بهذه الآيات فرض الله سبحانه 
وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمينء. فهو خطاب تكليفي عام موجه إلى كل المسلمين في كل 
زمان ومكانء ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عَننًا ولا إرهاقًا ولا مشقةء بل قال الله سبحانه: 
(لا يُكَلْفْ آللَّهُ نَفْسَا إِلَّا وُسَعَبَا [البقرة: 187]» وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آليّينٍ مِنْ حرج) 
[الحج: 78]ء ومن تيسير الله على عباده أنه حرّم بعض المطعوماتء ومع هذا رخص لمن أشرف على 
الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته: 
(قَمَنِ آضضَطُرٌ غَيْرَ باع ولا عَادٍ قَلَآ إِنّمَ عَلَيَةَ إِنَّ آللّهَ غَفُورَ بَحِيمٌ) [البقرة: 177] بل إن الله أوجب دفع 
هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظا للحياة. وإذا ما أوغل المسلم في التدين في هذا الحال والتزم 
باجتناب المحرم ولم يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما؛ لأن الله الذي حرم هو 
الذي أباح؛ حفظا للنفس: (ولا ُلقُوأ أَيدِيكُمَ إلى آللْكَة وَأَحْسِئُواً إن الله يُحِبْ آلْحَسِنِينَ) [البقرة: 
65 وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال الماء في طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا 
طيباء وهكذا نجد في كل تكليف تخفيفات من الله رحمة ورفقاء وكان صوم رمضان على هذه السنة 
الرحيمة فهو مفروض على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر في بدنه أو كسبهء وأبيح للمريض 


)١(‏ -المفتي: فضبيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء. ورخص 2 الإفطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم بيسبب 
لا يرجى زواله. ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام دون 
بديل لهء على أن يؤدي فدية هي الإطعام عن كل يوم مسكيئًا واحدًا بما يشبعه في وجبتين طعامًا 


متوسطًاء وهي مسألة أمانة ومراقبة لله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى. وقد جرت سنة الله في 
التكاليف أن ترد على غالب الأحوال دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب. وحين 
فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان بِيِّن أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا فقال: [وَكُلُوأْ وَآَشْرَبُوا حَقّ 
يَنَبيّنَ لَكُمْ الْخَيَط آلْأَبِيَضْ مِنَ الْخَيَّطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ آلْمَجْرٌ ثُمّ أَتَمُوأ آلصّيَامَ إِلَ آلَّيّلِ) [البقرة: 1417] 
حيث جعل الله سبحانه -في هذه الآية- الليل وقنًا للأكل والشرب واتصال الزوجينء وجعل النهار وقنًا 
للصيام وبيّن أحكام الزمانين -الليل والهار-. وغاير بينهما بفواصل ينتري إليها كل منهما حيث يبدأ 
الآخر في أغلب الأحوال والأوقاتء وبهذه العبارة من الآية الكريمة تحدد النهار المفروض صومه وهو 
من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير في الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس كما فسره 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان!! «عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
((إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم))؛ ورمضان شهر 
قمري له بدء وغاية قمرية وفقا للحديث الشريف: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لهاء فإن 
غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا)): وإذا كان الصوم موقوئًا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب بفرضه 
موجهًا إلى المسلمين أيّا كانت مواقعهم على أرض الله دون تفرقة في أصل الفرضية بين جبة يطول 
ليلها أو يستمر الليل والنهار دائمًا وجب على الجميع صومه متى تحققت فيهم شروطه التي بينها الله 
سبحانه في آيات الصوم". وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وعمله وتقريرهء ولما 
ظهر بعد عصر الرسالة أنَّ على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزءا يسيراء أو 
يطول ليلها حتى [لا] يكون نهارها إلا ضوءا يسيرا كذلكء, وجبَاتٌ يستمر فها الليل نصف العام بينما 
يستمر النهار النصف الآخرء وجِبَاتٌ أخرى على العكس من ذلكء لما ظهر هذا اختلف الفقهاء في 
مواقيت العبادات في تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها؟ 
ففي الفقه الحنفي في شأن الصلاة بأنه إذا فقد الوقت كما في بعض البلاد التي يطلع فيها الفجر قبل 
غروب الشفق يقدر له ومعنى التقدير أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد 
مضى حيث طلع الفجر من قبل غروب الشفقء فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديرا كما في أيام الدجال» 
ويحتمل أن المراد بالتقدير هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر 
ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إلهمء ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب فيما إذا كان تقدير 


)١(‏ - منتقى الأخبار وشرحهء ونيل الأوطار للشوكاني جزء ؟. صفحة ١19‏ كتاب الصيام. 


(؟) () من الآيات 187 184, 1817:1840 من سورة البقرة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الوقت الاعتباري الذي تؤدى فيه الصلاة التي لم توجد الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء الصلاة 
في وقتهاء أو قضباء باعتبارها فائتة. وأفاض في نقل أقوالهم ونقاشها العلامة ابن عابدين في حاشيته رد 
المحتار على الدر المختار”' في كتاب الصلاة» ثم قال في شأن الصوم: «لم أر مَنْ تعرض عندنا لحكم 
صوميم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم 
على أكل ما يقيم بنيته ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم علهم؛ لأنه يؤدي إلى البلاك. فإن 
قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقديرء وهل يقدر لهم بأقرب البلاد إلهم كما قال الشافعيون هنا 
أيضا؟ أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب؟ أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتملء 
ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم علهم أصلا؛ لآأن الصوم قد وجد سببه وهو شهود جزء من 
الشهر وطلوع فجر كل يوم»», وفي مراتي الفلاح شرح نور الإيضاح” وحاشية الطبطاوي من كتب 
هذا المذهب: «ومن لم يجد وقتها -أي العشاء والوتر- لم يجبا عليه؛ لعدم وجود الوقت كالبلاد التي 
يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفقء وليس مثل اليوم الذي كَسَنَةٍ من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير 
الأوقات. وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة. حيث ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل 
فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية, 
وقواعد المذهب لا تأباه”. 


وأضاف في حاشيته'" على الدر المختار في ذات الموضع قوله: «ونحن نقول بمثله؛ إذ أصل التقدير 
مقول به إجماعا في الصلوات»» وفي فقه الإمام مالك قال الحطاب في التنبيه الخامس عند ميقات 
الظهر: «ورد في صحيح مسلم أن ((مدة الدجال أربعون يوماء وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما 
كجمعة وسائر أيامه كأيامه. فقال الصحابة: يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه 
صلاة؟ قال: لاء اقدروا له قدره)) قال القاضي عياض: «هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا 
صاحب الشرع. ثم قال: ونقله عنه النووي وقبله. وقال بعده: ومعنى ((اقدروا له قدره)) أنه إذا مضى 
بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بيهما وبين العصر فصلوا العصر... وهكذاء ثم نقل عن القرافي أن إمام الحرمين قال: «لا تصلى 
العشاء حتى يغيب الشفقء ولا تكون قضاء؛ لبقاء وقتهاء ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يلهم من 
البلادء ولا يعتبر الفجر الذي لهم». وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء في كتاب مختصر الدرر 
)١(‏ الجزء الأول من صفحة 574 إلى صفحة 774 عند بيان وقت العشاءء وفتح القدير على البداية الجزء الأول صفحة 151 في ذات الموضعء وحاشية 
الطبطاوي على الدر المختارء الجزء الأول من صفحة ١٠١5‏ إلى /171. 
9) ص5ة. 


(9) - من صفحة ١75‏ إلى لا/١١‏ عند بيان وقت العشاء. 


(5) - كتاب شرح مواهب الجليل على مختصر خليلء الجزء الأول. صفحة 588 مع التاج والإكليل لابن المواق الطبعة الأولى دار السعادة. 
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المُضِيّة من الفتاوى المصرية'" في كتاب الصلاة: «والمواقيت التي علمها جبريل عليه السلام للنبي 
صلى الله عليه وسلمء وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين بيّن مواقيت الصلاة وهي التي 
ذكرها العلماء في كتهم هي في الأيام المعتادة, فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((يوم كسنة)). قال: ((اقدروا له قدره)) فله حكم آخرء ثم قال: «والمقصود أن ذلك 
اليوم لا يكون له وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شيء لا مثله ولا مثليهء بل يكون أول يوم قبل هذا 
الوقت شيء كثيرء فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم هما قبل الزوال.» كذلك صلاة المغرب 
والعشاء قبل الغروب. وكذلك صلاة الفجر فيه يكون بقدر الأوقات في الأيام المعتادة, ولا ينظر فهها 
إلى حركة الشمس ل بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك... وهكذاء وقول الصحابة رضي الله 
عنهم: ((يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لاء ولكن اقدروا له)) أرادوا 
اليوم والليلة» وفي كشاف القناع' للهوتي على متن الإقناع للحجاوي قال: «ومن أيام الدجال ثلاثة 
أيام طوال: يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم والزكاة والحج» ويوم كشهر فيصلى فيه 
صلاة شهرء ويوم كجمعة فيصلى في صلاة جمعة؛ فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام 
المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف الهارء ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله» بل يقدر 
الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في الفتاوى 
المصرية» والليلة في ذلك كاليوم» فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في 
النهار», وفي كتب فقه المذهب الشافعي جاء في كتاب المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي”" في 
مواقيت الصلاة: «فرع: ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ((ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدجالء قلنا: يا رسول الله وما لبثه؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم 
كشيرء وبوم كجمعة,» وسائر أيامه كأيامكم, قلنا:يا رسول الله. فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره))ء ثم قال النووي فهذه مسألة سيحتاج إليها نهت عليها؛ ليعلم 
حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وبالله التوفيق»»: وفي تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر البيثمي وحاشيتي الشرواني والعبادي علها في مواضع متفرقة: 
«إنه لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف 
فيه بين المتأخرينء ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءينء» فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم 


)١(‏ -المختصر لبدر الدين البعلي الحنبلي لفتاوى تقي الدين ابن تيمية الحنبليء صفحة 8”. 75 طبعة محمد حامد الفقي بتاريخ سنة ١774‏ ه/ 1959م. 
(؟) -الجزء الأول صفحة 7١4.777‏ آخر باب شروط الصلاة - طبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١755‏ ه/ /ا5 19م. 

(0) - الجزء الثالث صفحة 47 مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعيء والتلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني - طبعة المطبعة 
المنيرية بالقاهرة. 


() - الجزء الأول في أوقات الصلاة بالصحف من 5١5‏ إلى 5375. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


بأقرب بلد يلهمء وفرّع عليه الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إلهم» ثم 
يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إلهمء وما قالا إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية 
الضيائه؛ لفكدر العمل جنا عمد هم فافيظررنا إل ذلك التقدير: بحلاف ها إذا ومع ذلك» ليس هنذا 
حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا وان قَصّرَ ولم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدر 
أكلة, وقضى المغرب فيما يظهر». وفي مغني المحتاج بشرح المنهاج”": في كتاب الصلاة: «ومن لا عشاء 
لهم بآن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إلهم, 
كعادم القوت المجزئ في الفطرة في بلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل 
هؤلاء بالنسبة». واستطرد في الشرح إلى أن قال: فائدة: ثم نقل حديث مسلم عن النواس بن سمعان 
وقال: قال الإسنوي: «فيستثتى هذا اليوم مما ذكره في المواقيت: ويقاس عليه اليومان التاليان»: وفي 
نهاية المحتاج بشرح المنهاج'": «ومن لا عشاء لهم؛ لكونهم في نواح تقصر ليالهم ولا يغيب عنهم 
الشفق تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إلهم». وفي الحاوي 
للفتاوي للحافظ جلال الدين السيوطي”" في باب المواقيت نقل حديث الدجال الذي رواه مسلم عن 
النواس بن سمعانء وبطريق أخرى عن ابن ماجه والطبراني» وقال: إن أصحها حديث مسلم, ثم 
تحدث عن أقوال فقهاء المذهب الشافعي في التقدير لأوقات الصلاة التي طالت فها الأيام والتي 
قصرت.ء وني صدد الصوم قال: «وأما الصوم ففي اليوم الذي كسنة يعتبر قدر مجيء رمضان 
بالحسابء. ويصوم من الهار جزءا بقدر نهار بالحساب أيضاء ويفطر ثم يصوم... وهكذاء وفي اليوم 
الذي كشهر يصوم اليوم كله عن الشهرء ويفطر فيه بقدر ما كان يجيء الليل بالحساب, وفي الأيام 
القصار يصوم النهار فقط. ويحسب عن يوم كامل وان قصر جدًاء ويفطر إذا غربيت الشمسء. 
ونمينك:[3|:ظلع الفجر., وفكد اءرولا يقزر قصبره ونقامن يذلك سافر الأمكام البجعلفة بالأيام من 
الاعتكاف والعِدَدٍ والآجال ونحوها». وفي تفسير المنار") لقوله تعالى: (فَمَن شَيِدَ مِنكُمْ آلشَبَرَ 
فَلْيَصّْمَّهُ): «قال الأستاذ الإمام: «وانما عبر بهذه العبارة ولم يقل: فصوموه لمثل الحكمة التي لم يحدد 
القرآن مواقيت الصلاة لأجلها؛ وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشرء وهو يعلم أن من 
المواقع ما لا شهور فها ولا أيام معتدلة, بل السنة كلها قد تكون فها يوما وليلة تقريبا كالجهات 
القطبية. فالمدة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي يوم وليلة تقريبا وهي نصف السنة يكون 
القطب الجنوبي في نهار وبالعكس. ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن 


.1١ 760 175.١77 -الجزء الأول الصفحات:‎ )١ 
ه/ 197/8م.‎ ١١41 طبعة الحلبي سنة‎ "١5 ؟) -الجزء الأول صفحة‎ 
-الجزء الأول من صفحة ١؟ إلى صفحة 4غ.‎ )* 


غ) - الجزء الثاني صفحة 1770177 - طبعة ثانية - مطبعة المنار. 
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القطبين: ويستويان في خط الاستواء وهو وسط الأرضء فهل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة -أي 
القطبين- وما يقرب منهما أن يصلي في يومه -وهو مقدار سنة أو عدة- أشهر خمس صلوات أحدها 
حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس هكذاء ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا 
رمضان له ولا شهور؟ كلا؛ لأن من الآيات الكبرى على أن هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل 
شيء ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب بالعام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا بمكانه. فمنزل 
القرآن هو علام الغيوب وخالق الأرض والأفلاك. خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوهء فأطلق 
الأمر بالصلاةء والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الأعظم من 
الأراضيء حتى إذا ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التي يطول فها النهار والليل عن المعتاد في البلاد 
المعتدلة يمكن لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: 
وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر أي حضره.ء والذين ليس لهم شهر مثله 
يسبل عليهم أن يقدروا له قدرهء وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعدما عرفوا بعض البلاد التي 
يطول ليلها ويقصر نهارهاء والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلهاء واختلفوا في التقدير على أي البلاد 
يكون؟ فقيل على البلاد المعتدلة التي وقع فها التشريع كمكة والمدينة. وقيل على أقرب البلاد 
معتدلة إلهم» وكل منهم جائزء فإنه اجتهاد لا نص فيهء وني كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز لابن عطية الغرناطي"" في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُوأ آلْصَِيَامَ إِلّ آلَّيّلِاء قال: «هذا أمر 
يقتضي الوجوب ولى غاية» وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه كقولك: اشتريت 
الفدان إلى حاشيته. واذا كان ما بعدها من غير جنسه كما تقول: اشتريت الفدان إلى الدارء لم يدخل 
في المحدود ما بعد إلى» ورأت عائشة -رضي الله عنها- أن قوله: (إلى آلَيلِ) نبي عن الوصالء ثم قال: 
والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.ء وهذا الذي قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها 
إنما يجري على الغالب أي في البلاد المعتدلة» وليس في الأحوال النادرة أو المحصورة في جهات القطبين 
وما قرب منها كما ظبر بعد عصر التشريعء لما كان ذلك وكان استقراء أقوال فقهاء هذه المذاهب 
على نحو ما سبق يشير إلى وجوب الصوم على المسلمين المقيمين في تلك البلاد التي يطول فهها النهار 
ويقصر الليل على الوجه المسؤول عنهء وان هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين لا ثالث لهما: 
أحدهما: أن يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع الإسلامي -في مكة والمدينة- 
معيارا للصومء فيصومون قدر الساعات التي يصومها المسلمون في واحدة من هاتين المدينتين. 
والأمر الآخر: أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالا إلهم وهي تلك التي تفترض 
فيها الأوقات ويتسع فهها كل من الليل والهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذي ينادي 


)١(‏ -الجزء الأول صفحة 577: طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لسنة ١1١95‏ ه/ 91/4ام. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


به التكليف, وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق» وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد 
اعتدالا إلى الترويج» ومن ثم أميل إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات 
التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب 
موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهارء ودون توقف في الفطر على 
غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا؛ وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت 
الصلاة والصوم استنباطا من حديث الدجال سالف الذكرء وامتثالا لأوامر الله وارشاده في القرآن 
الكريم رحمة بعباده فقد قال: إِيُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ الْحْسَرَ وَلِتُكُمِلُوا آلْعِدَةَ وَلِتُكَبَرُوأ 
آللّةَ عَلَ مَا هَدَدَكُمَ وَلَعَلّكُمَ تَشَّكُرُونَ) [البقرة: 1854]: وقال: (لا يُكَلَفْ آللَّهُ نَفْسا إِلّا وُسَعَهَاا [البقرة: 
7 والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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مواعيد الصلاة والصيام للمسلمين في أمريكا”) 


السؤال 
اظلعقا على الظلب المغيد يرقم 8ا/راؤازة 1 العضمق استقماره عن مواغين الصاذة والصياة 


الجواب 

أولّا: المواقيت الشرعية للصلاة: للصلاة أوقات محددة لا بد أن تؤدى فها لقوله تعالى: (إِنَّ 
آلصّلَوةًَ كَانَت عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كتبًا مَوَقُونَا) [النساء: .]٠١*‏ أي فرضا مؤكدا ثابتا بثبوت الكتاب وفي 
أوقات محدودة, وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى: [وَأَقِم آلصّلَوْةَ طَرَق آلمَّمَارِ وَرْلّهَا مّنَ 
آلَيّّ) [هود: 4 .]١١‏ وقال تعالى: (أقِم آلصّلَوةَ لِدُلُوكِ آلسَّمَسٍ إِلَ عَسَقٍ آلَيّلِ وَقُرَءَانَ آلْمَجِيَ إِنَّ قُرَءَانَ 
آلْمَجْرِ كَانَ مَشَيُودًا) [الإسراء: 0]. وقال تعالى: (وَسَبَحْ بِحَمَدِ رَتَكَ قَبَلَ طُلُوعِ آلشَّمْسٍ وَقَبَلَ غويا 
وَمِنْ َاتآي آلَيّلِ فَسَبَحَ وَأَطْرَافَ آلتهَارِ لَحلّكَ تَرَضِئ) [طه: .]1١١١‏ ويعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبحء والتسبيح قبل غروبها صلاة العصرء وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي: 
((عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فَصَلِّه. 
تصق الظبر حين زالت الشممن: كم جاده العضن فقال: قم فضله: فصق العضير خين ,صا ظل 
كل شيء مثليهء ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس أي غربت, ثم 
جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفقء ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو 
قال: سطع الفجرء ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظبر حين صار كل شيء مثله: 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه: ثم جاءه المغرب وقتا 
واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليلء فصلى العشاءء ثم 
جاءه حين أسفر جداء فقال: قم فصله. فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت)). رواه 
أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيتء يعني إمامة جبريل. ومن هذا 
الحديث وغيره يتبين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثله سوى في الزوال» ووقت صلاة العصر يدخل بزيادة ظل الشيء عن مثله بدون أن 
يحقشب في الزوال مثلة ويمقد إل غروب الشمسء ودخل وقت ضلاة المعرب إذا غايت الشمين 
وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمرء ويدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر 


)١(‏ - فتوى رقم: 179» رقم السجل: ١7١.ء‏ بتاريخ 5 »111/77/٠.‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ويمتد إلى نصف الليلء ووقت صلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير 
في الأفق. أما وقت الصوم فإنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى دخول الليل بغروب الشمسء هذه 
هي العلامات الشرعية لدخول وقت الصلاة ولبداية الصوم ونهايته. فإن كانت تظهر بوضوح للسائل 
في بلدته المقيم بها فعليه الالتزام بهاء فإن تعذر رؤية وتمييز هذه العلامات الشرعية فعليه الاتجاه 
إلى المركز الإسلامي في واشنطن لمعرفة الأوقات به باعتباره أقرب البلاد إليه؛ إذ الأصل في المواقيت 
رؤية علاماتها الشرعية السالف بيانهاء فإن تعذر عليه ذلك فعليه الالتزام بمواقيت أم القرى -مكة- 
باعتيارها مببظ الونئ.هنذا.واللمفيساته وتعال أغلد: 
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مواعيد الصيام والإفطار بدولة فلندا شمال أوريا”) 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5/ا0/ ١19165‏ المتضمن أنه يقيم بدولة فنلندا شمال أوربا وقد 
اختلط علهم مواعيد الإفطار والصيام في الصيف؛ لأنه في أشهر 1. لاء / غروب الشمس حوالي 
الساعة ١١‏ مساء والفجر حوالي الساعة ١‏ صباحا مما يطيل من ساعات الصيام في هذه الأشهر. 


وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية الصيام عندهم في هذه المدة. 


الجواب 
فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان على المسلمين جميعا فقال تعالى: (ِيَايهَا آلَّذِينَ َامَنُوأ 
كُتِبَ عَلَيَكُمْ آلصَيَامُ كُمَا كُتِبِ عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمَ لَعلَكُمَ نتَقُونَ) [البقرة: 187]. وهو خطاب موجه 
إلى المسلمين في كل زمان ومكان ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا ولا مشقة. 
والمسلمون المقيمون في البلاد التي يطول فهها الهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين أحدهما: أن 
يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فها التشردع الإسلامي -مكة والمدينة- معيارا للصومء 


والأمر الآخر: أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمتة ق أقرت البلاد اغتدالا اليم وي ال (تفترق) 
فيها الأوقات ويتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذي (يتأدى) 
به التكليف وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق وقد يتعذر الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا 
إلى فتلتدا. 

ومن ثم نميل إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها 
المسلمون في مكة أو المدينة على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على 
الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف في الفطر على غروب الشمس 
أو الفففاع كبوا غول اللبل فعا ومنا ذكر يكلم الهواب عق النؤال واللة سبعاقة وتمال أعلم. 


)١(‏ فتوى رقم: 487» رقم السجل: ١١5‏ بتاريخ: /ا./115/705١‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الفتاوى المعاصرة 


عدم ظهور الهلال في البلاد الغربية مع ظهوره شرقًا 
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نعيش في غرب كندا ولا نشترك مع مصر أو السعودية في أي جزء من الليل. لقد قررت بعض 
المساجد أن تصوم تبعًا لرؤية الهلال في السعودية» بينما يصر البعض الآخر على رؤية البلال في كندا 
أو إتمام شهر شعبان ٠١‏ يومًا. لقد سألنا مركز الفضاء والعلوم وكانت الإفادة كالآتي: 


إنه في يوم ٠١‏ أغسطس قد غاب القمر الساعة 3: 4 .م وغابت الشمس الساعة 9: ١١مء‏ إذن 
فإنه من المستحيل رؤية الهلال. فكيف يمكن بداية رمضان في ١١‏ أغسطس في هذه الحالة؟ ما هو 
موقف من صاموا يوم ١١‏ أغسطس؟ هل علينا أن نصوم تبعًا لرؤبة البلال هنا أم تبعًا لرؤيته في 
السعودية؟ 


الجواب 

اختلف العلماء في قضية اعتبار «اختلاف المطالع» من عدمه في خصوص ما يترتب على رؤية البلال 
في إحدى البلدان من وجوب الصوم أو الفطر على غيرها من البلدان التي لم يشاهد فهها الهلال. 

فذهب الحنفية -كما نص عليه الإمام النسفي في «كنز الدقائق»'" والعلامة ابن عابدين في «تنبيه 
الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان»"": إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ بمعنى أنه إذا رأى 
الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر وجب علههم أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان. 

وذهب المالكية إلى أن رؤية البلال بجماعة مستفيضة في بلد يلزم غيرها من البلاد مطلقًا؛ قال 
سيدي خليل في مختصره: «وعم إن نقل بهما عنهما» اهء أي: عَم وجوب الصوم سائر البلاد القريبة 
والبعيدة إذا نقل بعدلين عن عدلينء أو الاستفاضة عن الاستفاضة, فإذا رؤي وثبت الهلال في مكان 
ما فإن هذه الرؤية تعم جميع الأقطار”". 
,5١/١ )١(‏ مع شرح تبيين الحقائق للزيلعي ط. دار الكتاب الإسلامي. 


؟) ص:78-772. ط. مطبعة معارف بدمشق. 


0( انظر: «شرح مختصر خليل للخرشي» ا ط. دار الفكرء و»حاشية الدسوقي» / 0٠6‏ ط. دار إحياء الكتب العربية. 
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وعند الحنابلة أيضًا أنه لا عبرة باختلاف المطالعء قال العلامة ابن مفلح في «الفروع»7": «(واذا 
رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم) لا خلاف في لزوم الصوم على من رآهء وأما من لم يره: فإن 
كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم أيضّاء وان اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم 
أيضا» اه وكذلك في «الإنصاف» للمرداوي”". 


ودليلهم: ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ((صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤتِه)): فهو يخاطب سائر أهل الآفاقء ولم يقيد بأهل 
بلد دون غيرهم, فإذا وجب اعتبار رؤية أهل بلد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضًا. 


قال العلامة الهوتي في «شرح منترى الإرادات»7": «(واذا ثبتت رؤيته) أي: هلال رمضان (ببلد لزم 
الصوم جميع الناس) لحديث: ((صوموا لرؤيته))ء وهو خطاب للأمة كافة» اه 

وأما الشافعية فذهبوا إلى أن هلال رمضان إذا رؤي في بلد ولم ير في غيرهاء فإن تقارب البَلَدَان 
فهما كالبلد الواحد ويّلزم أهلّ البلد الآخر الصوم؛ وإن تباعدا فلا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «المنبج» و«شرحه»*: «(وإن رنِيَ) الهلال (بمحَلّ لزم حكمه 
مسلا قريكا ا منهه ' (وحوا يخصيل ‏ بافحاد التطال ا محاذف البحيد متك وخق يخصيل باتجتلاف التطاله 
أو بالشك فيه كما صِّرّح به في الروضة كأصلبهاء لا بمسافة القّصر» اه 


ونقل ابن المنذر أن رؤية البلال لا تلزم غير أهل بلد الرؤية عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق 
بن راهويه. كما في «المجموع» للإمام النووي”. 

ودليلهم: ما رواه مسلم عن كُرَيب بن أبي مسلم مولى ابن عباس رضي الله عنهما: أن أم الفضل 
بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمْتُ الشامَ فقَّضَيْتُ حاجتها واستهل علي رمضان وأنا 
بالشامء فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر البلال فقال: متى رأيتم البلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ 
فقلت: نعمء ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبتء فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


/17., ط. عالم الكتب. 
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وهذا الحديث ظاهر في أن كل قوم مكلفون برؤيهم» ومورد هذا النص في الشام والحجازء وقد 
وجد بيهما مسافة القصرء واختلاف الإقليم: واختلاف المطالع؛ واحتمال عدم الرؤية. 


فأما احتمال عدم الرؤية فهو احتمال بعيد؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لكريب: أنت 
رأعه#ههال لد كرييه يورأ التانىوهياما وعناى معاوية 


وأما احتمال مسافة القصر واختلاف الإقليم فليس متجهًا أيضًا؛ كما حققه الشيخ محمد بخيت 
المطيعي في «إرشاد أهل الملة»'" بقوله: «إذا رجعنا إلى الواقع نجد أنه لا دخل في اختلاف الناس 
في رؤية الهلال بعد الغروب لمسافة القصر ولا لاختلاف الإقليم» وأن المدار في ذلك على اختلاف 
المطالع؛ فإنه ليس المراد باختلاف الناس في الرؤية: أن هذا يرى وهذا لا يرىء بل المراد: أن رؤبة 
هذا للهلال بعد الغروب لا تعتبر رؤية للآخر؛ لأنه لا غروب ولا هلال في بلده. وهذا إنما يكون باختلاف 
المطالع فليكن عليه المعول» اه 


أما ما استدل به الأولون من تعلق الخطاب بمطلق الرؤية في حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته)) فهو صحيح., لكنه لا يشمل إلا كل من تحقق لديبهم الرؤية بعد الغروب. أما من لم توجد 
عندهم الرؤية بعد الغروب؛ بأن كان وقت الغروب عند الرائين هو وقت طلوع الشمس عند غيرهم, 
فلا يجب علهيم صوم؛ لانتفاء سبب الوجوب وهو رؤية الهلال بعد الغروب. فليس الحديث بدال على 
عدم اعتبار المطالع. 

والذي قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثالث المنعقد في الفترة من ٠ ١‏ سبتمير 
إلى /" من أكتوبر سنة 1177م بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: «لا عبرة باختلاف المطالعء 
وان تباعدت الأقاليم» متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية» وان قل ويكون اختلاف المطالع 
معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة» اه 

وتأكد هذا أيضا في قراره رقم [؟5] في جلسته الثانية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 
7 ربيع الآخر لسنة 7١5١ه‏ الموافق ”١‏ من أكتوبر لسنة ١119م‏ بشأن رؤية البلال» ونصه: «أنه 
إذا تعذر دخول الشهر القمريء وثبتت رؤيته في بلد آخر تشترك مع المنطقة في جزء من الليل» وقال 
الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب. فإن دخول الشهر العربي 


يثبت» اله 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ومن التيسير على الناس أن جعل الله الظواهر الفلكية المعتادة علاماتٍ يمتدى بها في مواقيت 


الطريقة الأولل: طريقة مرئية» وفها يُرى الهلال في الأفق الغربي بعد غروب شمس التاسع والعشرين 
من الشهر المنصرم» وحول مكان غروبهاء ومِثْلا في ذلك مثلٌ علامات دخول الصلوات التي تتعلق 
بحركة الشمس الظاهرية حول الأرضء فعلامة دخول وقت الظهر: أن تميل الشمس قليلا على خط 
زوال المكان (أقِم آلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ آلشَّمسٍ إِلَ عَسَقٍ آلَيلِ وَقْرَءَانَ آلْمَجْرٌّ إِنَّ قُرَءَانَ آلْمَجْرٍ كنَ 
مَشَيُودًا [الإسراء: 728]» والعصر: حينما يصير ظل الشيء مثله؛ والمغرب: عند اختفاء الحافة العليا 
لقرص الشمس تحت حافة الأفق» والعشاء: حينما ينتري الشفق المسائي الأحمرء والفجر: حينما 
يبدأ الشفق الصباحي الصادق. 


الطريقة الثانية: طريقة حسابيةء في الحالة التي تتعذر فيا الرؤية بعد غروب شمس التاسع 
والعشرين بسبب مانع جوق؛ كالسحاب والضباب والدخان وشدة استحباءة الشقق: واقتراب البلال 
من نقطة غروب الشمس. ولبذه الطريقة سبيلان: فإما الحساب العددي لإكمال الشهر ثلاثين يومًا 
إذا حدثت العْمَّةُ. واما حساب منازل القمرء فإذا دَلَ الحسابُ على وجود البلال فوق الأفق بعد 
غروب الشمسء وحال بينه وبين الرؤية عوامل جويةٌ وغيرهاء لزم الصوم حينئذ؛ لوجوب السبب 
المقتضيء وهو العلم بطلوع البلال فوق الأفقء أما إذا دل الحساب -في وجود الغيم- على عدم ظبور 
البلال فوق الأفق بعد غروب الشمس؛ لأنه سبقها في الغروب: فإن الشهر يكمل ثلاثين» فلا يجوز 
صيام يوم الغيم إذا كان في نماية شعبانء ولا يجوز إفطاره إذا كان في نهاية رمضان؛ لِمَا في ذلك من 
غلبة الظن بعدم وجود الهلال خلف السحاب. قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»'": «وأما 
إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرَى لولا وجود المانع -كالغيم مثلًا- فهذا 
يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة, أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصوم وان لم ير الهلال ولا أخبره من رآد» اه 

وللعلماء تحقيقات كثيرة في تأييد هذا المذهبء وليس في الحديث الشريف رد على من قال بجواز 
الصوم بالحساب؛ لأن الحساب ما خرج بالشهر عن كونه تسعة وعشرين تارة» وثلاثين تارة أخرى, 
كما أفق بذلك الشيخ السبكي في فتاوبه: وكما أصبحنا في الصلاة نعتمد على المواقيت المحسوية 
سلقًاء وننظر في ساعات أيدينا أو ساعات الحائط دون النظر في موقع الشمس من صفحة السماء. 


() 8/9 ظ. مطبعة السنة المحمدية. 
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ودون التماس الظواهر الفلكية التي تَنْمٌ عن بدء مواقيت الصلاة ثم نؤذن لهاء فإننا يمكن أن نستدل 
على وجود البلال من عدمه من خلال الحسابات الموثوق بهاء والتي يجربها الحَسَبةٌ الثقاتُ. 


وتبعًا للحسابات الفلكية نجد أن حالات رؤبة هلال الشهر القمري خمسة: أربعة منها قاطعة لا 
تتأثر باختلاف المطالعء والخامسة تتأثر بها: 


- الحالة الأول هي: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس -أي أن المُكْثَ سالبٌ- في جميع البلاد 
العربية والإسلامية, وبهذا تستحيل الرؤبة» ويُحكم فها بإكمال عدة الشهر ثلاثين يومّاء وتُرَدُ شهادة 
أي شاهدء حتى وان كان مشهودًا له بالتقى والورع؛ لأنه يكون قد توهم الرؤية توهمًا. 

- والحالة الثانية هي: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس -أي أن المُكْتَ موجب- في جميع البلاد 
العربية والإسلامية. وتكون احتمالات رؤبته قائمة تبعا لمدة المكث في كل بلدء وفي هذه الحالة يحكم 
بأن يكون اليوم التالي هو غرة الشهر الجديدء ويؤخذ في هذه الحالة بشهادة أي شاهد عدلء في أي 
بلد إسلاميء» رجلا كان أو امرأة. 


- الحالة الثالثة هي: أن يأتي ميلاد القمر أو اقترانه بعد غروب الشمس؛ وهو ما يعني أن الدورة 
الفلكية للشهر العربي الجديد لم تبدأ بعد وبذلك لا يُرَى البلالء وإذا رُبِي الهلالُ بعد الغروب وقبل 
الاقتران في حالة تأخر الاقتران إلى قرب منتصف الليل -وهي حالة نادرة وشاذة- فتكون الرؤية لهلال 
آخر الشهرء ويكون قَرْنَاه إلى أسفل تجاه الشرقء ولا يعتد به في الرؤية» وبذلك يكون اليوم التالي 
متممّاء كما يقول ابن تيمية وابن قَيّم الجوزية: «لا رؤية قبل الاقتران». وتُرَدُ حينئذ شهادة الشهود, 
وإن كانوا في الواقع قد رأوا الهلال» وفها يحكم بإكمال الشهر ثلاثين يومًا. 


- الحالة الزابجة هي؛ آن تغرب الكتمسسن كاسفة: وهو مايعى أن حالة الاقتران عدم أثفاء الخروب: 
وبهذا لا يمكن رؤية الهلال؛ لأن أشعة الشمس تكون عمودية على سطح الأرض مما يجعلبها تَزْتَدٌ إلى 
سطح الشمس في صورة ظل على سطح الشمس. ولا تنعكس تجاه الأرضء ولا يرى أيّ أثر للبلال: 
وبذلك يكون اليوم التالي متمماء وقد جاء على لسان الشيخ محمد رشيد رضا أن «الشمس غربت 
يوم التاسع والعشرين من شعبان كاسفة» وجاءنا مَنْ هو مشهود له بالتقى والورع ليقول إنه شاهد 
الملالء فرددنا شهادته؛ لأنه تَوَهّم رؤية الهلال توهُمًا». 

الهالة الغامرة وق العاثة الى كنبب الالقباين والاصطار ات خضوطاق شيرق الصروم والح 
وهي حالة غير قاطعة وتتأثر فيهها رؤية البلال باختلاف المطالع: وتمثل حوالي 754/ على مدار أهلة 
السنة. أي أن حدوثها في أول رمضان يمثل نسبة 7/ فقط من مجموع حالات الرؤية» أي أنها تحدث 
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في رمضان بمعدل مرتين في أوله ومرتين في آخره كل ثماني سنواتء وفيها يكون اختلاف المطالع بين 
الشرق والغرب ذا تأثير كبير» وهي حقيقة علمية تنشأ من طبيعة مدار القمر حول الأرض» ويجب أن 
تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرارء وتنقسم إلى ثلاث حالات رئيسة: 


-١‏ أن يغرب القمر بعد غروب الشمس في معظم البلاد العربية والإسلامية, ويغرب في بعضها قبل 
وهذا جائز شرعاء والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإمام الترمذي في سلنكء 
والإمام أحمد في مسنده عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما والذي ورد ذكره آنفا. 

؟- أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في معظم البلاد العربية والإسلامية» ويغرب في بعضها بعد 

"- أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في نصف البلاد تقريبّاء ويغرب بعد غروبها في النصف الآخر 
تقريبّاء وفي الحالتين السابقتين -الثانية والثالثة- قد يؤخذ بمبدأ اختلاف المطالع كما في الحالة 
الأول» أو لا يؤخذ؛ تبعًا لما يقرره أولو الأمر في هذا الصدد. 

وعليه: فمن أراد الأخذ بمذهب الجمهور القاضي بلزوم الصوم إذا ثبتت الرؤية في بلد من البلدان 
فله ذلك ولا حرج عليه» ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلف فيه», ومما سبق يتبين الجواب 
عما ورد ذكره في السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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كيفية الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار عن المعتاد 
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برجاء إعطائي فتوى مكتوبة عن كيفية الصيام في السويد؛ حيث إن عدد ساعات الصيام في 
رمضان لعام 577 ١ه‏ والموافق لشهر أغسطس لعام ١١١1م‏ يزيد عن 18 ساعة في اليوم» وغروب 

الجواب 

البلاد التي اختل فيها الاعتدالٌ حتى أصبح متعذرًا على المسلم الصيام فها: فإنها ترجع إلى التقدير 
وتترك العلامات التي جعلها الله سببًا للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام؛ من فجر وشروق وزوال 


وغروب وذهاب شفق ونحوها. 


ذلك أنه قد جرت سنة الله في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال» دون أن تتعرض لبيان حكم 
ما يخرج على هذا الغالب. 
الأحوال المعتادة المألوفة الغالبة بين الناس في معاشهم وارتياشهم. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»20: «الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد 
وأما الصورة النادرة فليست مقصودة» اه بتصرف. 

وينقل الحافظ في «الفتح» أيضًا) غن الإمام أي الفتح بن سيد الناس اليعمري قوله: «الأحكام 
إنما تنا باتعالب لا بالصبورة العادرة اف 

وقال الإمام شهاب الدين القرافي في «الفروق»!": «والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته 
إلى الغالب أولى» اه وقال©): «إن حمل اللفظ على النادر خلاف الظاهرء فيُحمّل على الغالب» اه 
وقال": «والشرع إنما يبني أحكامه على الغالب» اه 


)١‏ 1775,. طد.دار المعرفة. 


6 لت 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وقال ابن الشاط المالكي 2 حاشيته عليه «إدرار الشروق على أنواء الفروق»27": «والأحكام 


وقال العلامة عبد الحميد الشرواني ف حاشيته على «تحفة المحتاج» لابن حجر"": «ألفاظ الشارع 
إذا وردت منه تحمّل على الغالب فيه:ء والأمور النادرة لا تحمّل عليها» اه 


وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار على الدر المختار»9: «القصر الفاحش غير معتبر 
6الطول الفاحش» والغباراث حيث أطلقة تقل عق الشاكم العالن دون العف النادر اف 


وق ذلك يقول الإناء الشافي .رضي الله سمه «الشاذ يلك بالعض (أى من شانة أن إتدة علية 
بخصوصه). ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة» اه نقلًّا عن إمام الحرمين في «البرهان في 
أصول الفقه»©. 


وقال الإمام أبو الفتح بن بَرهانٍ في «الأوسط»: «الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطلاق 
المقالء ولا تتبادر إلى الفهم؛ فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيلّه علها؛ لأنا نقطع بكونها غير مقصودة 
لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها بالبال» اه نقلّا عن الإمام الزركشي في «البحر المحيط»". 


الأتيل عق .ذلكة قيصير الغلاك: هل فو عام مخصوض» أو قاذ أريذية القسيوص؟ وهو خااك 
لفظي لا ثمرة له بعد اتفاقهم على عدم شمول العامٌ لها في المآل. 


الحقيقة إنما يكون على المجاز المستعمّل الغالب دون الغريب النادر. 


يقول الإمام ابن العربي المالكي في «المحصول» في أصول الفقه": «حُكْمْ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كحكم كلام الباري تعالى في أنه محمول على الحقيقة في الأصلء ولا يُحمّل على المجاز إلا 
بدليل. والمجاز على قسمين: منه مستعمَكٌ غالب» ومنه غريب نادر. فأما المُستَعْمَل الغالب: فبو الذي 


(0 عت 
(؟) 78/4؟. ط. المكتبة التجارية الكبرى. 

5) 8/5”اء طد.دار الفكر. 

,.0512-57./١ )5(‏ ط. كلية الشريعة بقطر. 

(4) “55/7, ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
ل 


ص: أ طء دار البيارق. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تُحمّل عليه آيات الأحكام وأخبارهاء وأما الغريب النادر: فإنما يحمل عليه آيات المواعظ والتذكير 
والتخويف والهديد. وهذا أصل بديع 2 التأويل» اله 


ويقرر الشيخ ابن تيمية الحنبلي أن المواقيت المذكورة في الشرع إنما هي واردة على الأيام المعتادة؛ 
فيقول في «مختصر الفتاوى المصرية»!": «والمواقيت التي علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء وعلّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته حين بِيّن مواقيت الصلاة: وهي التي 
ذكرها العلماء في كتهم: هي في الأيام المعتادة. فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((يومٌ كسَنَة)) قال: ((اقدروا له قدره)) فله حكم آخر». 


ثم قال: «والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظلٌ كل شيء لا مثله ولا 
مثليهء بل يكون أولَ يوم قبلَ هذا الوقت شيءٌ كثيرء فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم هما 
قبل الزوال» كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب. وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات 
في الأيام المعتادة, ولا يُنظر فيها إلى حركة الشمس؛ لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك, 
وهكل] اه 


وفي تطبيق هذه القاعدة على مسألة مواقيت الصلاة والصيام في البلاد التي اختلت فيها المواقيت 
يقول الشيخ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية الأسبق رضي الله عنه فيما نقله عنه تلميذه 
الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسير المنار»”: «فمُنزِلٌ القرآن -وهو علّام الغيوب وخالق الأرض 
والأفلاك- خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوه؛ فأطلق الأمر بالصلاة. والرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الأعظم من الأرضء, حقى إذا 
ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التي يطول فها النهار والليل عن المعتاد في البلاد المعتدلة» يمكن 
لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وكذلك 
الصيام؛ ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر؛ أي: حضرهء والذين ليس لهم شهر مثله يسهل 
علهم أن يقدروا له قدره. وقد ذكر الفقهاء «مسألة التقدير» بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول 
ليلها ويقصر نهارهاء والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلباء واختلفوا في التقدير على أي البلاد يكون؟ 
فقيل: على البلاد المعتدلة التي وقع فها التشريع؛ كمكة والمدينة, وقيل: على أقرب بلاد معتدلة 
إلهم. وكل منهم جائزء فإنه اجتهادي لا نص فيه» اه 


)١(‏ ١/كم".‏ ط.دار ابن القيم. 


(9) ؟/1., ط. مطبعة المنار. 
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ويقول الشيخ الإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق رضي الله عنه في «الفتاوى»'”": «ولا ريب 
أن بيان أوقات الصلاة في اليوم والليلة وبيان الشهر في السنة -على هذا الوجه الذي عُرِفَ وتناقله 
الناس جيلا بعد جيل- إنما كان بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي تتجلى أوقاتها المحددة في اليوم 
والليلة» ويتجلى رمضانها في السنة. وهي القسم الأعظم من الكرة الأرضية. ولم يكن معروقًا للناس في 
وقت التشريع أن في الكرة الأرضية جهات تكون السنة فبها يومًا وليلة؛ نصفها نهار ونصفها ليل؛ وجهات 
أخرى يطول نهارها حتى لا يكون ليلها إلا جزءًا يسيرّاء ويطول ليلها حتى لا يكون نهارها إلا جزءًا يسيرًا» اه 


ويقرر الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق أن تشريع بدء الصوم من الفجر إلى المغرب: «إنما 
يجري على الغالب؛ أي: في البلاد المعتدلة, وليس في الأحوال النادرة أو المحصورة في جبات القطبين 
وما قَمْبَ منها كما ظهر بعد عصر التشردع» اه 


ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي»”": 
«الأحاديث النبوية الواردة يجب أن يُفتَّرَض أنها مبنية على الوضع الجغرافي والفلكي في شبه الجزيرة 
العربية» وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان معظمها من برّ وبحر مجهولًا إذ ذاك لا يعرف عنه 
شيءء بل إن هذه الأماكن القاصية والمجهولة شمالًا وجنوبًا -مما اكتُشِفَ فيما بعد- يجب أن تعتبر 
مسكونًا عن حكم أوقات الصلاة والصيام فيهاء فبي خاضعة بعد ذلك للإجتهاد بما يتفق مع مقاصد 


والأخذ بالتقدير وترك العلامات له مأخذ شرعي: وهو الحديث الوارد في خبر الدَّجَالء وقد رواه 
الإمام مسلم في صحيحه وغيرُه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه حين قص النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عليهم من خبر الدجّالء قلنا: يا رسول الله وما لبْثُهِ في الأرض؟ قال: ((أَرْتَعُونَ 
يَؤْمَاء يَوْمُ كَسَنَةِء وَيَوْمُ كشَبْرِء وَيَوْمُ كَجُمْعَةء وَسَائْرُ أَيَامِهِ كَيّامِكُمْ)): قلنا:يا رسول الله فذلك اليومُ 


الذني 7 مث أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: ((لا؛ اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ). 


وحالة أيام الدجّال هي حالة اختفاءٍ للمواقيت, وهي متحققة في مناطق القطبين التي يستمر الليل 
فها ستة أشهر والنهار ستة أشهرء وقد ألحق العلماء بها حالة اختلال المواقيت في المناطق المقارية 
للقطبين أيضًا والتي يطول فهها النهار ويقصر فهها الليل؛ لتحقق العلة في كلّء وهي عدم انضباط 
الأسباب المعتادة التي أناط بها الشرع العبادة؛ فكما أنه حاصل في الاختفاء فإنه حاصل أيضا في 
الاختلال: 


)١(‏ ص:17>5ء ط. دار الشروق. 


(9) ص:4؟1. ط. دار القلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


يقول العلّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار»": «تتمة: لم أرَ مَن 
تعرّض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمسء أو بعده بزمان لا 
يَقدِرٌ فيه الصائمٌ على أكل ما يقيم بنيته» ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم علهم؛ لأنه يؤدي 
إلى الهلاك» فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقديرء وهل يُقَدَّرُ لهم بأقرب البلاد إلهم كما قال 
الشافعيون هنا أيضّاء أم يُقَدَرْلهم بمايَسَعْ الأكل والشربء أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ 
كل مُحَتَمَلٌ. ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلاء لأن الصوم قد وُحِدَ سببّه. وهو شهودُ 
جزءٍ من الشهر وطلوعٌ فجر كلّ يوم. هذا ما ظبر لي» والله تعالى أعلم» اه 


ويقول الإمام الحافظ السيوطي الشافعي ف «الحاوي للفتاوي»(") جواكاغان الساكل نظما: 


مَن عندهم لم تَغِبْ شمن الهار سوى قدر الصلاة ويبدو الفجر في الحينٍ 
والصومٌ واتىء فإن صِلَّوا يفوتهمو مِن العشا ما به يقووا لمَرضِينٍ 
أيأكلون ويقضوا فرض مغربهم؟ وحكمّهم في العشا ماذا؟ أجيبوني 


«وأما السؤال التاسع والخمسون. والستون: فجوابّه: أن البرهانَ القَرَاري أفتى بوجوب صلاة 
العشاء والحالة هذهء وأفتى معاصروه بأنها لا تجب علهم؛ لعدم سبب الوجوب في حقهم وهو 
الوقت. ويُوَيدُ الأول الحديثٌ الواردُ في أيام الدجال حيث قال فيه: ((افَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)). قال الزركشي 
في «الخادم»: وعلى هذا: يُحكّمْ لهم في رمضان بأنهم يأكلون بالليل إلى وقت طلوع الفجر في أقرب 
البلاد إلهمء ثم يُمسِكُون ويُفطرون بالنهار كذلك قبل غروب الشمس إذا غربت عند غيرهم ؛ كما يأكل 
المسلمون ويصومون في أيام الدجال» اه 


وقياس هذا الاختلال مأخوذ من الواقع: وهو ثماني عشرة ساعة فما يزيدء وهو نصف اليوم ونصف 
نصفه؛ حيث يصعب على الإنسان صيام ثماني عشرة ساعة متواصلة ويزيدء وذلك بقول المختصين 
الذين يقررون أن الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضر بالجسد البشري قطعًا؛ وذلك 
على المعبود من أحوال البشر وتَحَمُلٍ أبداهم: وماكان ذلك فلا يصح أن يكون مقصودًا بالتكليف شرعًا. 


وفي قياس حالة اختلال المواقيت على اختفائها يقول الشيخ العلّامة مصطفى الزرقا في كتابه 
«العقل والفقه في فهم الحديث النبوي»'": «فإذا قيل: كيف تسمح لأناس في رمضان أن يفطروا 
والشمس طالعة وإن كانت لا تغيب إلا نصف ساعة أو ساعة؟ 
"55/١ )(‏ طد.دار الفكر. 


9) 4/5 .". ط. دار الكتب العلمية. 
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قلنا: هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلّها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؛ فإنكم وافقتم على أنهم 
يفطرون في نهارهم الممتد في الوقت الذي حددتموه لهم رغم أن الشمس طالعة. فبذا لا يضر بسبب 
الضرورة. والمهم في الموضوع: رعاية مقاصد الشريعة في توزيع الصلوات. وفي مدة الصوم بصورة لا 
يكون فيها تكليف ما لا يطاق, ويتحقق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص» اه 


لا يقال: من عجز بنفسه عن الصيام حينئذ فله أن يُفطرء وعليه القضاء في أيام أخر يتمكن فيها 
من الصيامء حكمه في ذلك حكمٌ غيره؛ لأن شرع الصوم من الفجر إلى المغرب عاهٌ لم يُخَصَّصْ ببلد 
ولا بنوع من الناس. 


لأنا نقول هذا في شأن التكليف الذي يطيقه عموم الناس ثم يحصل لبعضهم من الأحوال ما 
يُعجرُهِ عنه» فأما ما عُلِم من الواقع ونفس الأمر أن تَحَمُلَه ليس من شأن الجسد البشري أصلًا وقرر 
المختصون تَمَخُْضَ ضرره على المكلّف في حالته المعتادة فإن المجتهد يجزم بعدم قصد الشارع له 
أصلاء ولا يُقال فيه: من عجز أفطر وقضى؛ لأن هذا إما أن يؤدي إلى سقوط تكليف الصوم بالكُلِيّة 
أو الإضرار بالمكلّف وإيقاعه في الحرج بتعطيل أعماله ومصالحه. واضطراب معايشه وشؤون حياته 
إن كانت سائر السنة كذلكء أو نقل عبادة الصوم إلى شهر آخر أقرب إلى الاعتدال إن كان في السنة 
أوقات يزول فيها هذا الاختلال: وكل ذلك خارج عن حكمة شريعة الصوم. 


ولذلك فإن الإمام محمود شلتوت رضي الله عنه جعل ذلك فرضًا واجب الاستبعاد؛ فقال في 
«الفتاوى»7": «ولا ريب أن الجزي في هذه الجهات على بيان الأوقات التي عُرفت للصلاة والصوم يُؤدي إلى 
أن يُصلي المسلم في يومه وليلته -وهو «سنة كاملة»- خمسَ صلوات فقط مُوزعة على خمسة أوقات من 
السنة كلهاء ويُؤدي كذلك في بعض الجهات إلى أن تكون الصلوات المفروضة أربعًا أو أقل. على حسب 
طول النهار وقِصّرهء وكذلك يُوْدِي إلى أن يُكلّف المسلم في تلك الجبات صومَ رمضان ولا رمضانَ عنده, 
وفي بعضها يُؤدي إلى صوم ثلاث وعشرين ساعة من أربع وعشرين ساعة, وكلٌ هذا تكليف َأَبَاهُ الجكمة 
من أحكم الحاكمين والرحمة من أرحم الرحماء. واذن يجب استبعاد هذا الفرض» اه 


ويقول العلامة مصطفى الزرقا في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي»'": «وهذا التعميم 
بمجرد ظهور تَمَيّرٍ بين ليلٍ ونهارٍ دون نظر إلى الفارق العظيم في مدة كلّ منها: يتنافى كل التنافي مع 
مقاصد الشريعة وقاعدة رفع الحرج. وليس من المعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على مدة نصف 
ساعة مثلاء ولا من المعقول صيام ساعة وإفطار ثلاث وعشرين» اه بتصرف يسير. 

والمُقَرحُ لأهل تلك البلاد: أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن 


الله قد عدها َم القرى, والأم هي الأصل» وهي مقصودة دائمّا؛ ليس 2 القبلة فقطء بل 2 تقدير 
المواقيت إذا اختلت. 
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الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


آما"التقدير يأآقورب البلاد فقيو تقدير ‏ مخيطرب جذاء والفاكلوة يه يشترطون سبولة معرفة 
اعسات اتلدقيق لأقرب البلداق اععدالامن عي مشفة أ واسطراب ف ذلكه وذلك كله ماقف 
بالتجربة والممارسة:» بل إنه يُدخْلٌ المسلم في حَيْرَةِ أشدّ مِن حَيْرَته الأول؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خيارًا ثانيًاء داعا 
أهل البلاد التي يطول فها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة. فقال رضي 
الله عنه: «وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالًا إلى النرويج» ومن ثَّمَّ أميل إلى 
دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة 
أو المدينة» على أن يبدا الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرضء دون نظر أو 
اعتداد بمقدار ساعات الليل أو الهارء ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها 
بدخول الليل فعلًا؛ وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصومء استنباطًا من 
حديث الدجال سالف الذكرء وامتثالًا لأوامر الله وارشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده» اه 


وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها ذهب 
جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا؛ بدءًا مِن أول مَن تولى منصب «مفتي 
الديار المصرية» فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه وقد قدَّم هذا الرأي في 
الذكر على غيره وجعله من أقوال الفقهاء في المسألة كما سبق نقلّه عنه. وهذا هو الذي اعتمدته 
دار الإفتاء المصرية فيما بعدٌ؛ بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق [فتوى رقم 
5 لسنة ١118م]ء‏ ومرورًا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة [فتوى رقم ١7١‏ لسنة 1185م]ء 
وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم ١7١‏ لسنة 1197م» ورقم 
69 لسنة 1115م]ء وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل [فتوى رقم 57/8 لسنة 
م]ء وانتهاءًَ بفضيلة مفتي الديار المصرية الحالي الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله؛ حيث 
نصُّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة. وهو رأي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي 
أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن لجنة الفتوى بالأزهر الصادر 
بتاريخ 75/ 117/4 مء وفضيلة الشيخ العامة مصطفى الزرقاء والدكتور محمد حميد الله في كتابه 
«الإسلام». وفضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, 
وغيرهم من أهل العلم المعاصرينء وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة من هيئات الإفتاء الشرعي 
في العالم؛ كدائرة الإفتاء في عَمَان بالمملكة الأردنية الباشمية بتوقيع المفتي العام فضيلة الشيخ 
محمد عبده هاشم بتاريخ 7/59/1١19‏ 799١هء‏ وهذا هو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية» وأرفق 
بمصالح الخلق المرعية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الباشمية: 


حكم من صام في بلد وأفطر في بلد آخر”) 
السؤال: 
هل يجوز لصائم أمسك في بلد حسب توقيته المحأي أن يفطر حسب غروب شمس بلد آخر وصل 


إليه في سفره؟ 
الجواب: 


لقد أوجب الله علينا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ومعلوم أن الشمس تغيب عن 
بقعة لتطلع على بقعة أخرى من الأرضء ولذا يكون الواجب على الإنسان أن يصوم من طلوع الفجر 
عليه في أي مكان هو فيه حتى تغيب الشمس عنه في المكان الذي هو فيه عند الغروب. بصرف النظر 
عن المكان الذي تسحّر فيه, وإفطاره والشمس طالعة عليه في البلد الذي هو فيه يعد نقضًا للصيام. 
نعم؛ إذا أدركته مشقّة يخاف منها ضرراً يجوز له أن يفطر وعليه القضاء. 


ولو تسحّر في بلد وسافر إلى جهة الشرق فله أن يفطر عندما تغيب الشمس عن البلد الذي 
وضل إليةه يوان صباز صيافه أقضى نق .ضياع اليلن الذي داقن شعة والبلك الى ساقر إليةه ومما 
يتعلّق بالمسألة: لو اختلف صيام البلدان الإسلامية فصام بعضهم قبل بعض يجب على الإنسان 
أن يصوم مع البلد الذي هو فيه عند أول رمضان ويفطر مع البلد الذي هو فيه عند آخر رمضان. 
فإن أدى هذا إلى أن يصوم الشخص المنتقل من بلد إلى آخر ثمانية وعشرين يوماً فقط وجب عليه 
قضباء يوم بعد العيد؛ لأن الشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوماء ولو أدى إلى أن يصوم واحدًا 
وثلاثين يومًا صام ويكون قد صام يومًا نافلةً. 


.)ه١‎ 535” المفتي: الدكتور نوح علي سلمان (المتوى سنة‎ ٠١1١7-.37-15 فتوى رقم: 5554 بتاريخ:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تحديد موعد بدء الصياه”") 


السؤال: 


أنا مقيم 2 ألمانياء واخواننا الأتراك المقيمون هنا حددوا موعد بدء صوم رمضان يوم الجمعة. 


فهل أصوم معهم.ء أم أصوم بحسب بدء رمضان في الأردن؟ 
الجواب: 


الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 


انتظر حى ترى ماذا سيعلن عنه في البلاد العربية» وصم مع البلد الأقرب إليك. والله أعلم. 


)١(‏ فتوى رقم: 1977 بتاريخ: .٠11-11-7١1م‏ المفتي: الدكتور نوح علي سلمان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


رؤبة البلال في الولايات المتحدة وكند)2) 
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السؤال: نحن الطلبة المسلمون في الولايات المتحدة وكنداء يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان 
مكلة تنبب انقبيام الستلميق إلى فلات قرق: 


١‏ - فرقة تصوم بتحري البلال في البلدة التي يسكنون فيها. 
3 - فرقة تصوم مع بداية الصيام 2 المملكة العربية السعودية. 


" - فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال 
في أماكن متعددة في أمريكاء وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم 
مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة. 

فأي الجبات أولى بالاتباع والصيام برؤبتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. 
الجواب: 

قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر 
فيها قرارا مضمونه ما يلي: أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلاء 
ولم يختلف فيها أحد من العلماء وانما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع 
وعدم اعتباره. ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للإجتهاد 
فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر 
فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل 
العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالعء ومنهم من لم ير اعتبارهء 
واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة» وربما استدل الفريقان بالنص الواحد,ء كاشتراكهما 
في الاستدلال بقوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّة قُنْ ي مَواقِيتُ لِلنّاسٍ والحَجٌ) وبقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤبته)) الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما 
طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها البيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة 
ليست له آثار تخشى عواقها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناء لا نعلم فيها فترة جرى 
فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس كبار علماء يرون بقاء الأمر على 


.)1501( الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ما كان عليهء وعدم إثارة هذا الموضوعء وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة 
علمائها من الرأيين المشار إلهما في المسألة, إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا: نظر مجلس البيئة 
في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل 
العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته...)) الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه...)) الحديث, وما في معنى ذلك من الأدلة. وترى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية 
يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات البلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. 
وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس البيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: 
إما اعتبار اختلاف المطالعء واما عدم اعتبار ذلك. ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو 
فيهاء وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه علهم؛ توحيدا للكلمةء ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف 
والاضطرابء على كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فهاء فإذا رآه 
ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلكء وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا 
بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فآكملوا العدة ثلاثين يوما)). 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اختلاف المطالع وأثره على الأقليات7) 
© © © © © © © © © © © © © © 
المملكة في أمريكا وغيرها المتضمن أن بعضهم قلد مصر والكويت وغيرهما في اعتبار عيد فطر هذا 
عما يترتب على كل منهم إزاء ما عمله؟ 

الجواب: هذا السؤال له علاقة بمسألة اختلاف مطالع الهلال» واعتبار الاختلاف من عدمه من حيث 
الفطر والصوم ونحوهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلة» وقد بحثت هذه المسألة لدى هيئة كبار 
العلماء في إحدى جلساتهاء وأصدرت فيها قرارا يتضمن أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 


.)١١70( الفتوى رقم‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


أحدهما اعتبار اختلاف المطالع. 
©" ه هه ههه هه وه .٠ه‏ 

والثاني عدم اعتبار ذلك: بمعنى أنه متى ثبتت رؤية البلال في مطلع ثبتت الرؤية لجميع البلدان 
واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنةء وريما استدل الفريقان بالنص الواحدء وذلك نظرا 
لاختلاف الفهم في النص وطريقة الاستدلال به. وحيث إن الخلاف في هذه المسألة ليس له آثار تخثشى 
عواقهاء وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا لا تعلم منها فترة جرى فيها توحيد 
الأمة الإسلامية على رؤية واحدة؛ فإن لكل دولة حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من أحد القولين. 
وحيث إن البلدان اللاتي يقيم فيها الطلبة السائلون ليست بلدانا إسلامية, وحيث إنهم ينتسبون إلى 


بلد إسلامي لم يثبت فيه يوم الأحد عيدا وإنما هو آخر يوم من رمضانء وخروجا من الخلاف في هذه 
المسألة وأخذا بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر يوم الأحد أن يقضيه. أما من قلد بلاده 
السعودية في صيام يوم الأحد والعيد بيوم الإثنين فلا نرى عليه بأسا في ذلك. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


السؤال": نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم ونسأله جل شأنه أن يعز الإسلام 
والمسلمين وأن يحمي الدين من أعداء الله. والمركز الإسلامي كما تعلمون - واجيهة للإسلام 
والمسلمين في هذه البلاد وقد وصلتنا من أحد المعاهد العلمية التابعة لجامعة توينجن في ألمانيا 
الغربية (معبد دراسات طب العمل والطب الاجتماعي) رسالة فيها بعض الاستفسارات الفقهية بما 
يخص شير رمضان والصيام فيه. ونحن لشعورنا بأهمية هذا الموضوع وبحساسية الأمر آثرنا 
استشارتكم وسؤالكم رغبة منا في الوصول إلى أكبر قدر من الصواب بتوفيق من الله سبحانه. 


والأسئلة التي وصلتنا كالتالي: 

ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنيًا خاصة في شهور 
الصيفء أعطي مثالًا لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن صيفًا. 

ماحكم الشرع في الصيام في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث لا تغيب الشمس إلا غيابا 
قصيرا جدا قد لا يتعدى دقائق أو حيث لا تغيب الشمس مطلقًا في البلاد الإسكندنافية؟ ونريد أن 
نلفت نظر فضيلتكم إلى أن الأمر قد يستغل من جانب السلطات هنا لاستخراج أو لاستصدار قوانين 
لتطبيقها على العمال الأجانب في ألمانيا والذين يتراوح عدد المسلمين منهم أكثر من مليون ونصف 
على أضعف التقديرات» ونحن نخشى أن إجابة هذه الأسئلة دون الالتفات إلى هذا الأمر قد يؤدي إلى 


.)4813( الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الجواب: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن 
من أركان الإسلام» فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقا لما فرض الله عليه» رجاء ثوابه 


وخوفا من عقابه دون أن ينمسى نصيبه من الدنياء ودون أن يؤثر دنياه على أخرادء وإذا تعارض أداء ما 
فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما 
جميعا ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه. فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة 
من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين 
أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته؛ فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة 
على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ولن يعدم المسلم وجها من وجوه الكسب المباح الذي 
يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله» [ِوَمَن يَتَّ آللّة يَجْعَل لَمْمَخْرَجًا١‏ وَيَرَدْقَهُ 


و 


مِنْ حَيَتُ لا يَحْنسِدٌ وَمَن يَتَوَكٌنَ عَلَى آللَّهِ فَبْوَ حَسَبْءَإِنَ آللّة يْلِعُ أَمرِهِ-َقَدَ جَعَلَ آللّهُ لِكُنِ ثيء قَدَوا) 


وعلى تقدير أنه لم يجد عملا دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض 
عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه 
ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة» قال الله تعالى: (وَمَن يُمَاجِرٌ في سَبِيلٍ 
آللّه يَجِدَ في الْأَرَضٍ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ...) الآية. وقال تعالى: (قُلَ يُعِبَادٍ آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ آنَهُوأ َتَكُمْ ِنّذِينَ 


ا 


5 في لو اصن الت 2 هه اذ 2 ل ل 2 و 
حَسَئُوا في هَذِهِ آلدنيًا حَسَنَهَ وَأَرَضْ آللَّهِ وَسِعَة إِنْمَا يُوَّق آلصّيرُونَ أَجْرَهُم بِغيّرِ جسَاب) 


فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى 
يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج كم يمسك وعليه 
القضاء في أيام يسبل عليه فيها الصيام. 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 


الصيام في البلاد النائية17) 
6.6.6 .ام م ها .امه 

نبعث لكم رسالتنا هذه راجين منكم جوابًا شافيًا ومحققًا للفائدة المرجوة عن التكليف الشرعي 
لكيفية ياه رمكاق للمسلميق: القتاطنيق ف ذولة السوين» يت إتنا سألنا كفيو عن هذه الكيفية: 
وأقصد حسب الآية الكريمة: إوَكُلُواْ وَآَشْرَبُوأ حَقٌ يَتَبيّنَ لَكُمْ لْخَيَط آلْأَنِيَضْ مِنَ الْحَيّطٍ آلْأَسْوَدٍ مِنَ 
آلْمَجِرَثُمَ أَيَمُوأ آلصِّيَامَ إِل آلَيلِ) [البقرة: /1817] والمشكلة أن النبار طويل جدًا في فصل الصيف. 
إذ يبلغ أكثر من إحدى وعشرين ساعة؛ فبل هناك جواب؟ وقد حدث في العام الماضي ارتباك شديد 
مما دفع بعض المراكز الإسلامية هنا بتحديد ساعات معينة للصيام دون الأخذ بعين الاعتبار الآية 
الكريمة السابقة, وحجتهم الآية الكريمة: (يُرِيِدُ آللّهُ بِكُمْ آلْيُسْرَ ولا يُريِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ وَلِتُكُمِلُوا آلْعِدَةَ 
وَلِتُكَبَرُوأ آللّهَ عأَى مَا هَدَنَكُمَ وَلَعَلّكُمَ نَشْكُرُونَ) [البقرة: 185]. والصيام إلى الليل فيه مشقة للمسلمين 
حيث إنَّ هناك واجبات دنيويةً ودينيةً» على المرء أن يتحمل خلالها مشاق كثيرة من الصيام حتى 
قرب منتصف الليل. 

فما هو رأي الشرع بالنسبة إلى وضعنا؟ نريد جوابا شافيًا نسلكه حتى لا يكون هناك حجة لإنسان 
ماء لذلك نريد منكم فتوى شرعية بالنسبة لهذا الموضوع. 

إذا كان الليل والنهار يتواردان في كل أربع وعشرين ساعة ولكن الإسفار لا ينقضيء وكان بين 
الغروب والشرق فترة تتسع للإفطار وقضاء الحاجات الضرورية» فإننا نرى أن هذه الفترة تُقسم إلى 
قسمين يباح في القسم الأول منها ما يباح للمفطرء ويعتبر صائمًا اعتبارًا من بداية القسم الثاني. 

أما إن كان الإسفار ينقضي وتأتي ظلمة تامة ولو قليلةً فإن الإفطار يكون من الغروب إلى نهاية 
تلك الفترة وبداية إسفار الفجر على ما هو المعتاد في البلاد الأخرى» هذا إذا كان يستطيع الصوم من 
غير حرج شديد. 

أما إذا كان لا يستطيع الصوم لطول النهارء ويلحقه بذلك حرج شديد فإن له أن يفطر وبعيد في 
الوقت والزمن الذي يستطيع أن يؤدي فيه الصوم. 

أما إذا كان الهار يطول بحيث لا يتوارد الليل والهار في كل أربع وعشرين ساعة كالمناطق القطبية 
والقريبة جدًا مها فإن هذه البلاد يحتاج القول فها إلى اجتهاد جماعي يؤخذ فيه رأي العلماء بالشريعة 
ورأي المتخصصين في الفلكء لأنها تحتاج إلى تقديرات كثيرة. 

والله أعلم. 


١؟4 فتوى رقم:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية: 


٠ 0 8 4 ٠ 
الإفطار على توقيت ألمانيا أم فلسطين7”)‎ 
© © © © © © © © © © © © © © © © 
السؤال:‎ 

أناطالية فلسطيتية أدريى فق الهافياء قبل تقطن ق .وشاع كلق توقيت فلبيطين أم المانيا؟ 
الجواب: 

الحم لله رب العالمين» والخيلاة والسلام عق اشرق الخلق .سيدا متحمن الأبينء وعى آله 
وصحبه أجمعينء: وبعد؛ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وبما 
أن الله تبارك وتعالى قال: (وَكُلُوأْ وَآشْرَبُوأ حَقٌّ يَنَبيّنَ لَكُمْ الْخَيَط الْأَبِيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الْأَسَوَدٍ مِنَ 
آلْمَجِيَ ثُمَّ أَتِمُوأْ آلصّيَامَ إلى آلَيّلِ [البقرة: 1417] فإن على المكلفين أن يصوموا من طلوع الفجر إلى 
عن الصيوم لطول الها له أن يفظر عق أن يعحى ما أفظرة بحن 3للك» وائله قعاق اعله. 


)١(‏ فتوى رقم: .65 المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين. 
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من فتاوى مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: 


الصوم في البلدان طويلة النهار أو الليل 


#واواه واه .6ه .6 .6ه .ا .ا .6ه 

السؤال: بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فهها الليل كثيرًا ويطول فها الهار كثيرًا؛ حيث تصل 
عنافات النياد ق يعض هك البلدان إل مشتريق مناعة أ وكوي وكفر من المسامين يعون ع1 
زاكد ةق اضيا قبل بجوو اللجوء ق هذه البلداق إل التعر:ومافوع التقدور الذى تكن امعيادة 
إذاكاخ جانةاء وهل بكون التقدير بسناعاك العام ق مكة [ومساغاث الهارق اقرب البلتاق اعقدالاء 
أو بماذا؟ 


الجواب: 

الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضانء لقوله تعالى (ثُّمَ أَتَمُوأْ آَلصّيَامَ إِلَ آلّيّلِ) [البقرة: 
لامااء وانما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول الهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع 
فيه صوم النهار كله. والله أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


القسم الخال 
من فتاوى الأقليات في المعاملات 


١ 


قرارات المجامع الفقبية 


أ- من قرارات المجمع الفقبي الإسلامي 


عملية اليانصيب 


6.6 .6ه .6 .٠ه‏ 
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلاميء, برابطة العالم الإسلاميء في دورته الرابعة عشرة 

المنعقدة بمكة المكرمة. والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان 15١5١ه-‏ ١7/١1115/1م:‏ قد نظر 

في هذا الموضوع وهو عملية اليانصيب وهي المعرّفة في القانون بأنها «لعبة يسهم فيها عدد من الناس 
بأن يدفع كل منهم مبلعًا صغيرّاء ابتغاء كسب النصيبء وهو عبارة عن مبلغ كبيرء أو أي شيء آخرء 
يوضع تحت السحب. ويكون لكل مساهم رقم, ثم توضع أرقام المساهمين في مكانء ويُسحَب منها 

عن طريق الحظ رقمء أو أرقام؛ فمن خرج رقمهء كان هو الفائز بالنصيب». 
وبناء على هذا التعريف, فإن عملية اليانصيبء, تدخل في القمارء لأن كل واحد من المساهمين 

فهاء إما أن يَعْنَم النصيب كله.ء أو يغرم ما دفعه. وهذا هو ضابط القمار المحرم. 
والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيبء إذا كان بعض دخلها يذهب للأغراض 

الخيرية. يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأن القمار حرام أيّا كان الدافع إليه. فالميسر -وهو قمار أهل 

الجاهلية- كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراءء وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن» 

ومع ذلك حَرْمَة؛ لآن إثمه اكب رمن تفعه» (تشلوقلقا عن الكمر والمذيب كل فييما إثهمْ كير ملم 

ِلنّاسٍ وَإِنْمْهُمَآ أَكبَرُ من تَفْعِيِمَاً) [البقرة: 19؟] ثم أنزل سبحانه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا اَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا 

الْخَمْرُوَالْمَئْسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأََلَامُ رَجْمنٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: .]1١‏ 
ثم يوصي المجلس: بأن تُجري إدارة المجمعء دراسة ميدانية:ء لأنواع الجوائزء والمسابقات, 

والتخفيضات المنتشرة في وساتل الإعلام والأسواق التجارية, ثم استكتاب عدد من الفقهاء 

والباحثين. وعرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة إن شاء الله". 


.)8800/ قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص ه0©:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ب- من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 


شراء البيوت عن طريق التمويل 


فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبهاجن بدولة الدنمارك 
من 5- لا من شهر جمادى الأولى عام 5765١ه‏ الموافق -7١‏ 75 من شهر يونيو عام ٠٠١5‏ م. بعد 
اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع «شراء البيوت 
عن طريق التمويل الربوي»»: والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 


قرر المجمع مايلي: 
أولا: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلا ونسيئة» 


وأن فوائد البنوك شي الربا الحرام» وهو ما قررته جميع دُورٍ الإفتاء والمجامع الفقبية 2 مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي: 


ثانيا: التأكيد على أن الاقتراض بالريا لا تحله في الأصل إلا الضرورات المعتيرة شرعّاء شأته شأن 
نبائر اللحرمات القنظهية فق الشريعة. ويشتروظبا الي مص غليا آمل العلم» يان تكو واقدة لا 
منتظرة؛ بحيث يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على الدين أو النفس أو العقل أو 
النسل أو المالء» وأن تكون ملجئة بحيث يخاف المضطر هلاك نفسه أو قطع عضو من أعضائه أو 
تعطّل منفعته إن ترك المحظورء وأن لا يجد المضطدبٌ طريقًا آخر غير المحظور. وعلى مَنْ تَلَبّمَ بحالة 
من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته. 

ثالثا: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توفرت شرائط تطبيقهاء وتتمثل هذه 
الشروط فيما يالي: 
.١‏ تَحَقُّق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضررء والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب 

في أمور المعاشء واستمرار الناس على ما يقيم قُواهُمء وليس مجرد التشوف إلى الشيءء أو مجرد 

الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


”". الاكتفاء بمقدار الحاجة. وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم» أو محض التوسع. 


#. انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع. 


رابعا: وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملّك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة 
أن يقنع بالاستئجارء ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه االله ورسوله من الربا. 

خامسا: إذا مثّل الاستئجار حرجًا بالعًا ومشقةً ظاهرةً بالنسبة لبعض الناس.ء لاعتبارات تتعلق 
بعدد أفراد الأسرة. وعدم وجود مسكن مستأجر يكفهم., أو لخروج أجرته عن وسع رب الأسرة 
وظافعه أو لغ ذلك من الكلروف العاهرة» جار ليم التريغضن ق كيلك مسكؤربيذا الطريع فق كع 
الضوابط السابقة, بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة. ومدى توفر شرائطها 
الشرعية. وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. 

سادسا: التأكيد على ما أكدت عليه كل المجامع الإسلامية الرسمية والأهلية من ضرورة العمل 
على توفير البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل المساكن: إما من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية وهو 
الأولى باعتباره الأرضى للرب جل وعلاء والأنفع لدينه ولعباده أو من خلال إقناع البنوك الغربية 
بالتعديل في عقودها التي تُجريها مع الجاليات الإسلامية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ إلى 
أن يتوفر البديل الإسلامي المنشودء وهو أمر ميسور في هذه المجتمعات. 

سابعا: مناشدة القادرين ق العالم الإسلامي أن يتبنوا مشروعا استثمارنا يجمع الله لبم فيه 
بين الكسب في الدنيا والأجر في الآخرة» لتوفير مساكن للراغبين في ذلك من المسلمين المقيمين في 
المجتمعات الغربية, وذلك بصيغة من الصيغ الشرعية المعروفة مشاركة: أو مرابحة» أو استصناعاء 
أو تأجيرا منتهبيا بالتمليك بضوابطه الشرعية: أو نحوه, وألا يغالوا في تقدير أرباحهم» حت لا يكونوا 
فتنة تصد الناس عن التعامل ابتداء مع المؤسسات الإسلامية, وتحملهم على إساءة الظن بالتطبيق 
الإسلامي كلما دع إليه أو لاخت يوادرة. 


واالله تعالى أعلى وأعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران 


الحمد للهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقري الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١5‏ صفر 5.8 ١ه‏ الموافق ١7‏ أكتوبر 1147م إلى يوم الأربعاء 
8 صفر 1.8١ه‏ الموافق ١١‏ أكتوبر 1941م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من 
حيث عَدّهِمَا رياضة بدنية جائزة» وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية. هل 
تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ 

وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه» والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نُسبّت 
إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. 


وبعد الاطلاع على الدراسات التي قُدِّمَت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة 
من قبل الأطباء ذوي الاختصاص. ولعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا 
ف بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكمة. وما يُشاهَد ف التلفزة من بعض مآمي المصارعة الحرة. 


قرر مجلس المجمع ما يلي: 
أولا: الملاكمة: 


يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة 
والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة 
إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه. قد يصل به إلى العمى. أو التلف الحاد أو 
المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة, أو إلى الموتء دون مسؤولية على الضاربء مع فرح الجمهور 
المؤيّد للمنتتصرء وهو عمل محرم مرفوض.ء والابتباج بما حصل للآخر من الأذى كليًّا وجزتيًا في حكم 
الإسلام؛ لقوله تعالى: (ولَا تُلُقُوأْ بأَيَدِيكُمَ إل آلتَبَلْكَة) [البقرة: 116]» وقوله تعالى: (ولَا تَقَتْلُوَا أََفُسَكُمْ 
إِنَّ آللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 19]: وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)). 


على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن مَنْ أباح دمه لآخر فقال له: «اقتلني» أنه لا يجوز له 
قتله, ولو فعل كان مسؤولا ومستحقا للعقاب. 
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وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية» ولا تجوز ممارستهاء 
لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضررء ويجب أن تُحدّف من برامج الرياضة 
العلية ومن المشاكات فيا ق المياريات' العالنية: كنا يقن المجلين هدم جواة عرضها ق:البرامع 
التلفازية, كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده. 


كافياة المصازفة الحرة 

وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار بهء فإن المجلس 
يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وان اختلفت الصورة لأن جميع المحاذير 
الشرغية الى افون إلبااق الملاكبة فوجوةة ف البضبارعة الخرة الى تحرق عن طريعة الميارزة 
وتأخة مق المشبارعة حكياق العريه: واما الأمواع الأخرى الى #مارس الحض الرناضية البددية رلك 
يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها. 


وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم» والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام 
الإنسان المدرب للسلاح فبي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام؛ لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا 
بما يغرس في جسمه من سهام, وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثورٌ مصارعّه: وهذه 
المصارعة عمل وحثي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: ((دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء فلا هي أطعمتهاء وسقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض)). 

فإذا كان هذا الحبس للبرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح 
حتى الموت. 


رابعا: التحريش بين الحيوانات: 


ويقرر المجمع أيحًا تحريم مايقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش» 
والديكة وغيرهاء حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين2"2,. 


)١(‏ قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص 7978: 85؟). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية 
الفتاوى التراثية 
بيع الخمورة) 


م6 .هه .٠ه‏ 

السؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ محمد العرابي والمقيد برقم لاه4/ ١991‏ 
والمتضمن أنهم مصريون مسلمون يقيمون في هولندا في مدينة روتردام» وأنه معروف بل أصبح من 
المُسلَّم به في مجال المطاعم أن مطعما بدون خمور لن ينجح أبداء والجميع هناك يعرف ذلك؛ لأن 
هذا المجتمع أصبح لا يدخل مطعما إلا بعد أن يشرب الخمرء وأنهم فكروا أن يكون المطعم إسلاميًا 
من البداية للهاية» إلا أن المشكلة التي لم نستطع أن نصل فيها إلى حل هي مشكلة الخمورء فقيل: 
إنه من الممكن أن نبيع الخمور للسائح في بلده. وأضاف السائل أنه يعلم جيدا أن كل ما يأتي من 
هذه الخمور يتصدق به» وأننا لن نأخذ أجرا على هذه الأموال المتحصلة من الخمور؛ لأنها مال حرام. 
وطلب السائل الفتوى. 


الجواب: من المقرر شرعا أن إنتاج الخمور وحملهاء وتداولها وبيعبا حرام كما حرم تعاطيها بنص 
الكتاب والسنة, قال تعالى: (يَيَّا آلّذِينَ َامَنُوَأ إِنمَا آلْحَمْرُ وَآلْمَيْسِرُ وَآلْأََصَابْ وَالْلُمْ رِجّمنَ مِنْ 
عَمَلٍِ آلشَّيْطنِ فَآجَتَنِبُوهُ لَعَنَكُمَ تُفْلِمُونَ. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لعن الله الخمرّ 
وشاربها وساقهها وبائعها ومبتاعبا وعاصرها ومعتصرها وحاملبا والمحمولة إليه وآكل ثمنها)). ومن ثم 
فلا يجوز التعامل فيها بأي نوع من أنواع التعامل» وفيما رواه الجماعة عن جابر -رضي الله عنه- ((إن 
الله حرّم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام)) فإن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصان 
قاطعان في تحريم هذا المنكرء وبناء على هذا ففي واقعة السؤال لا يجوز للسائل عرض الخمور 
وبيعها سواء كان المشتري مسلما أم غير مسلم. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى 
5 


)0( رقم الفتوى المندا رقم السجل شرف المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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1١ 


العمل بمطعم يديع الخمر والخنزير”") 


١ه‏ 6ه 6ه هه هاه هاه .اه 

السؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من د/ أسامة فريد حمودة المقيد برقم ١1154/91557‏ المتضمن 
أن السائل يقول: لي أخ سافر إلى هولندا بحنًا عن الرزق» وحصل على عمل في أحد المطاعم وهو 
يعمل في المطبخ الخاص بالمطعم, وحيث إن الأطعمة المقدمة للزبائن يدخل فيها الخمر والختزير 
وتقدم لأشخاص ليسوا مسلمين. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الجواب: إن الإسلام حث على العمل والسعي لتحصيل الرزق قال تعالى: (فَآمَشُوأ في مَتاكيا وَكُلُوأ 


مِن رَزْقِهِ سوَالَيّهِ آلنشور) [الملك: .]١5‏ 

وأوجب الإسلام أن يكون العمل مشروعًا لِيْدِرَ كسبًا حلالًا طيبًا؛ فأكثر آيات القرآن الكريم التي 
تحدثت عن المؤمنين قد جعلت العمل الصالح من صفاتهم الملازمة لهم فيقول الله تعالى: (إِنَّ 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحْت إِنَا لا نْضِيعٌ أَجِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَّاا [الكهف: .*]. وقوله تعالى: (إِنَّ 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوْ آلصلِحْت أُوْلَيِكَ هُمَ خَيْرُ آلَْريّا [البينة: 0]. 

والخمر والخنزير من المحرمات بنص القرآن والسنة قال تعالى: (ِيَأبمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَْ إِنّمَا آلْحَمَرْ 
وَآلْمَيّسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْزَلُمْ رجن مِّنْ عَمَلٍ آلشَيَطُنِ فَآجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ نُفِْحُونَ) [المائدة: »]١‏ وقال 
تعالى: (إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيَتَةَ وَآلدّمَ وَلَحمَ آلْخِنزِيرٍ) [البقرة: 177]. 
الحلال» وأن يبتعد عن كل ما فيه شههة الحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك)). 

خاصة وأن الأعمال المشروعة كثيرة وأرض الله واسعةء فإن ضاق به الحال ولم يجد غير هذا 
العمل فليكن من قبيل الضرورة» والضرورة تَقَدَّر بقدرها إلى أن ييسر الله له عملا آخر وأمره مفوض 


إلى الله. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ رقم الفتوى ١١١‏ رقم السجل ١١50‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الفتاوى المعاصرة 


التأمين على الحياة 

ينتشر عندنا في التشيك شركات كثيرة للتأمين على الحياة؛ والاشتراك فيها اختياري. وصورته: أن 
يدفع الشخص عن طفله مبلعًا ثابنًا شهربًا إلى أن يبلغ سن الرشدء وإذا بلغ الطفل سن الرشد يصبح 
لديه معاش شهري ثابت يُصرّف له من الشركة, أو يدفع الإنسان عن نفسه مبلغا شهريا ثابتا حتى 
الوفاة يستحق بموجبه معاشا شهريا عقب وفاته يصرف للجهة التي يحددها في حياته. فنرجو من 
فضيلتكم الإفادة في حكم الاشتراك في تلك الشركات حسب الصور التي وضحناها مع العلم بأنها 
منتشرة جدًا عندنا بالتشيك وكثير من دول أوربا. 


الجوات 


سبق لدار الإفتاء المصرية أن أجابت عن ذلك في فتواها رقم 0٠١‏ بتاريخ ٠١‏ محرم سنة ١41١‏ 
ه الموافق /7 مايو 11517 كما يأتي: 


«لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل 
أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحائهم 
المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوأ عَلَى آلْيِرَ وَآَلتّفَوَىٌ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى 
آلْإنّم وَآلْعْدَوْن وَآتَهُوأ آللّهَ إنَّ آللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ) [المائدة: ؟]ء وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفيم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعىى له سائر 
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١هه‎ 


الأول: التأمين التبادلي: وتقوم بك مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق 


الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين مَنْ يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي 
يتعرضون لهاء ويقوم على أسامن فكرة التكافل الاجتماعي» وتقوم به الدولة. 
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض. 


والنوع الأول والثاني يكاد أن يكون الإجماع منعقدا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ 
لكونهما تبرعا في الأصل» وتعاونا على الير والتقوى, وتحقيقا لمبداً التكافل الاجتماءي والتعاون بين 
المسلمين دون قصد للريحء ولا تفسدهما الجبالة ولا الغرر, ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فهما عن 
الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجلء وإنما هي تبرع لتعويض أضبرار الخطر. 

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اشتد الخلاف حوله 


واحتد: 


قبيتما يرق فريق مق العلماء أن هذا الموع .من التعامل حراه لها يكتعه من العرو المي عتده 
ولما قد يتضمنه من القمار والمراهنة والرباء يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما 
يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أسامًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في 
الأغبل ولا يشعمل على تعاوضية. 


أما الكعاب فقول قعاق: آنه الّدِين عَامَتُوأ أَوقُوا يِآلْعَقُوة) [المائدة: ]١١‏ فشالواء إن لفظ العفود 
عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره. ولو كان هذا العقد محظورا لبيّنه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء وحيث لم يبينك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادا ويدخل عقد 
التأمين تحت هذا العموم. 

وأما السنة فقد روي عن عمر بن يثربي قال: ((شبيدت خطبة النبي صلى الله عليه وآله و بمى 
وكان فيما خطب: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه)). فقد جعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طريق حِلّ المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضيء والتأمين يتراضى فيه 
الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص, فيكون حلالًا. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ومن المعقول: أن التأمين -وهو تبرع من المُؤَمّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوعء وتبرع من جبة 
أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل 
المبتلى- لا يشتمل على منبي شرعًا. 


كما استدلوا أيضًا بالعرف. فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقودء والعرف مصدر 
من مصادر التشريع كما هو معلومء وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين 
التبادلي والاجتماعي المجمّع على حِلَّما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة» مما يسحب 
حكميما عليه. فيكون حلالا. 


وعقد التأمين على الحياة -أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة, لأنه عقد 
تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه, لكثرة تعامل 
الناس به وشيوعه فههم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصاديء فما أَلِمَهُ الناس ورضوا به دون 


ترتب نزاع حوله يكون غير منري عنه. 


ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يُتهاون فيها عن الغرر الكثير بخلاف عقود المعاوضات فإنه 
الايغيل فيا إلا الغرز البسيراة: 


هذا على أن الغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة, أما وقد أصبح التأمين 
في جميع المجالات الاقتصادية. وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون 
لديهاء وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه -فهنا لا يُتَصّوَّرُ وجود 
الغرر الفاحش المنري عنه. كما لا يوجد في عقد التامين التجاري شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم 
على الحظء في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة من 


ناحية وعلى عقد مبرم من ناحية أخرى. 


وبدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركة الشرق للتأمين وغيرها من 
الشركات الأخرى تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قِبَلِ شركات التأمين 
إذا ارتكاها السميل اصع ملترما بما قهاناوآن أكاز هده البحوى 3 مجبوعا للا تغالفب الاتعة 
الإباامية: غيى أن عاك بعش الننود يجب إلغازها أ وتعدينبا هئ ندم احكام الشريعة وتفق نه 
ماقرركة قيادات العامين ق مغسن اجعماعيم برفاسة مقي الجميورية يدان الإقناءالمضبرية المورخ 
ه؟/ / 19517 وذلك في البنود التالية: 


)١(‏ الفروق للقراني طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة 5 14هء ج ١ء‏ ص ١15ء‏ حاشية ابن عابدين ج ه ص 515: 475» والقواعد الفقهية لابن رجب (القاعدة 


الخامسة بعد المائة). الموسوعة الفقبية- حرف غ/ مادة غرر» ج ١"ءا‏ ص اق 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


البند المتضمن: 


أ زود قيمة الأقساط بالكامل إذاكاخ المؤقة عليه على قيك الحياة عمد انا مدة العاميخ) بحب 
تعديل هذا البعد ال 


(رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمّن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين. مع 
اسكتماراتيا بعد غديغ كسية محيعة تين الأعمال الإدارة الى تقوم ييا الشركة): 
-١‏ المادة العاشرة المتخبمنة: 


(أنه إذا حدث -بالرغم من إرسال الخطاب المسجل- أنه لم يسدّد العميل في المهلة المحددة 
وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيا وبغير حاجة إلى إنذارء 
وتبقى الأقساط المدفوعة حقًا مكتسبا للشركة). 


يجب تعديل هذه المادة إلى: 


ودرد الأفساظ المدفوعة إل العميل يعد خصم 'سية لسري غان فشترة فق المافة .مغابل 
الأغمال الى قاضت يها الشركة): حى لا تسفول الشركة على: أموال النائن بالباظل: 


"- المادة الثالثة عشرء الفقرة الأولى المتضمنة: 

(بسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يُطالِب به 

هذه الفقرة يجب إلغاؤها؛ حيث إن الحق متى ثبت للعميل لا يسقط بأي حال من الأحوال حتى 
ولو لم يطالب به أصحابه. وبعد مرور عشر سنوات يُسِلّم المال إلى بيت مال المسلمين. 

الفقرة الثانية من نفس المادة المتضمنة: 
الناشئة عن هذا العقد بمُضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة). 

(... يسقط الحق بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة) وهي مدة التقادم في رفع الدعوى في الحقوق المدنية 
عند الفقبهاء في الشريعة الإسلامية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورةء وكذلك التأمين على الحياة جائزان 
شرعًا؛ إذ إن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء 
عنه؛ لوجود الكم الهائل من عُمّال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة؛: وأصبحت 
الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي 
هو عصب الحياة؛ وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلاء وليس المقصود من 
التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع. وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب 
الأفراد من أضرار الحوادث والكوارثء وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة:» إنما هو تكاتف وتعاون 
على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام مع ملاحظة البنود السابقة. 


وقد أخذت دول العالم بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشعوبهم, ولم يغلق الإسلام 
هذا الباب 2 وجوه أتباعه؛ لأنه دين التقدم والحضارة والنظام. وانما وُجد من علماء المسلمين 
قديما وحديثا في كل بلاد العالم الإسلامي من أجازوه وأباحودء ولهم أدلتهم التي ذكرنا طرفا منها. 


ودار الإفتاء المصرية -ترى أنه لا مانع شرعًا- من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه, ونأمل توسيع 
دائرته كلما كان ذلك ممكنا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين. ويكون الاشتراك شهريا أو سنوبا 
بمبلغ معقول. ويكون إجباريا ليتعود الجميع على الادخار والعطاءء على أن تعود إليهم الأموال التي 
اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم. فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي 
تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في ديهم ومستقبل حياتهم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الاقتراض من البنك بفائدة 
4 8 8خ 6 8ه و جه 4 2 

نحن أعضاء الجمعية الإسلامية بمدينة «مولبايم» بألمانياء وقد أخبرتنا الجبات المسؤولة في 
المدينة بأن مكان الجمعية الحالي سوف يدخل في نطاق تخطيط جديد للمنطقة, وبأنه لا بد من 
البحث عن موقع آخرء وتم الاتفاق على قيمة التعويضء وهي حوالي نصف مليون يوروء وبالبحث 
وجدنا مبنى يعتبر مثاليا من حيث الإمكانات والمساحات داخل المبنى وخارجهء. وقد عرض للبيع 
عبلة لبون والاباعة وكسيين الف جورى: وهدا يعي أنتااق حاجة إل مبلة سيغواكة ألقه يور 
تقريبا بعد إضافة قيمة التبرعات الموجودة حالياء وقد فتحنا باب التبرعات والقروض الحسنة 
وطلبنا من كافة الإخوة ورجال الأعمال المساهمة في هذا المشروع لكي لا نضطر إلى الاقتراض من 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


البنوك الربوية» ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على القيمة المطلوبة للشراءء وأمامنا الآن 
عرض من بنك ألماني لتمويل بناء العقارات لإعطائنا قرضا بفائدة تصل إلى حوالي خمسة بالمائة 


يسدد على عشر سنوات. 
فبل يجوز لنا شرعًا أن نقترض من هذا البنك حتى نتمكن من شراء هذا المبنى الجديد؟ 
الجواب 


إن السادة الحنفية يجيزون التعامل مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين بالعقود الفاسدة 
إذا كان ذلك برضاهم وبطيب نفس منهم, كبيع الخمر والخنزير والربا وما شابه ذلك من معاملات 
فاسدة. وهذا ينطبق على حالة السائل؛ حيث إن الأصل فيمن يشترون من المحل الذي يعمل به أنهم 
كفارء وقد استدل الحنفية على ذلك بأدلة كثيرة مها مرسل مكحول عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: ((لا ربا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَهْلٍ الْحَرْبٍ في دَارٍ الْحَرْبِ)) ذكره الشافعي في الأم /٠‏ 
49,» والزيلعي في نصب الراية 4/ 54» وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 158/57» وابن 
قدامة في المغني 4/ 40 ولكنه قال عنه: وخبرهم مرسل لا تُعرّف صحته. ويحتمل أنه أراد النبي عن 
ذلك» اه 


ومن أدلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أجلى بي قينقاع قالوا: ((إن لنا ديوتًا لم تحل 
بعد. فقال: تَعَجَلُوا آَوْ ضَّعُوا)). ولما أجلى بني النضير قالوا: ((إن لنا ديونًا على الناس. فقال: ضّعُوا أو 
تَعَجلُوا). ومعلوم أن هذه المعاملة بين المسلمين تكون من باب الرباء فبي فاسدة. 


واستدلوا أيضًا بما وقع من مصارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة حين كان بمكةء وكان 
ركانة كافرًا فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمهء وكانت مكة وقتها دار 
كفرء ولقد رد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنم بعد ذلك تفضلا منه وكرما. روى أصل هذه 
القصة أبو داود والترمذي وليس فيها ذكر الشياه. وذكرت قصة الشياه في مراسيل أبي داود وغيره. 


وكذلك استدلوا بما روي عن ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال في خطبة الوداع: ((كُنُ ربا كَانَ في الْجَاهِلِيَةِ فَبْوَ مَوْضُوعٌ وَأَوَلَ ربا يُوضّعْ ربا الْحبّاسِ 
بْن عَبْدٍ الْمُطَّلِب))ء ووجه الدلالة أن العباس أسلم في بدر بعد أسره ورجع إلى مكة وكان 
يرابي» ولا يخفى فعله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينهه عن ذلكء فدل على 
جوازهء وانما الموضوع من الربا فقط الذي لم يكن قد قبض حتى جاء الفتح وصارت مكة دار إسلام. 


وكذلك استدلوا بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه ناحب مشري قريش قبل البجرة حين أنزل 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الله تعالى: (الم * غْلِبَتٍِ آلرُومُ) [الروم: -١‏ ؟]ء فقالت له قريش: ((ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم, 
فقالوا: هل لك أن تخاطرنا؟ فقال: نعم. فخاطرهم, فأخبر النيّ صلى الله عليه وآله وسلم. فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذْهَبْ إِلَهُمْ فَرِدْ في الْخَطَرِ)). ففعلء وغلبت الروم فارسّاء فأخذ أبو 
بكر رضي الله عنه خطرهدء فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء. وهذا قمار حدث بينهم في مكة 
وكانت دار كفر وقتها"". 


ولبذه الأدلة وغيرها قال محمد بن الحسن: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ 
مهم أموالهم بطيب أنفسهيم بأي وجه كان”". 


وقال السرخمي: «لا ربا بين المسلمين وأهل دار الحرب في دار الحرب. وهو -أي حديث مكحول 
المرسل- دليل لأبي حنيفة ومحمد في جواز بيع المسلم الدرهم بدرهمين من الحربي في دار الحرب.... 
وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالّا بالقمار. فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» اها". وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة 
الحنفية. 


والخلاصة أن أبا حنيفة ومحمدًا -بخلاف أبي يوسف- يريان جواز التعامل بالعقود الفاسدة في 
دار غير المسلمين بين المسلم وغير المسلمينء وهذا أيضًا مخالف لبقية المذاهب التي ترى حرمة 
هذه التعاملات في دار الحرب أو في دار الإسلام, وللجمعية أن تأخذ برأي أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى» والقواعد الشرعية تجوز لهم ذلك؛ لأن الفقهاء يقولون: إن للمكلف تقليد من أجاز شيئًا 
وقع فيه خلاف إذا كان العمل برأي المانع والمحَرّم سيسبب ضيقا ومشقة عليه فيقولون: من ابثلي 
بشيء من ذلك -أي: مما وقع فيه الخلاف بين الحل والحرمة- فليقلد من أجاز. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)00( يراجع المبسوط 51/١5‏ وفتح القدير .١787/5‏ 
0( راجع شرح السير الكبير .١5 ١/6‏ 
0( راجع المبسوط 5١/5ه.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


الاقتراض من البنك فى بلاد غير المسلمين 
نه نهد هلها 8ه 1808 :8ه هق هاه 8ه 

ما حكم الشرع في الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غير المسلمين. حيث إن الحاجة إلى ذلك 
ملحة؟ 


الجواب 

العقود الفاسدة كبيع الخمر والربا مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين من المسائل القديمة 
التي تكلم عنها العلماء. ومن خلال ما اختاره السادة الحنفية أقول: لقد ذهب الإمامان أبو حنيفة 
ومحمد خلافا لأبي يوسف إلى أنه لا ربا بين المسلم وغير المسلم في دار غير المسلمينء وأن المسلم 
في تلك الدار له أخذ أموالهم بأي وجه كانء ولو بالعقد الفاسد كالقمار أو بيع الميتة والخمر أو الربا 
وغير ذلك ما دام برضا أنفسهم. قال محمد: «وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ 


عهم أموالهم بطيب أنفسهيم بأي وجه كان»7". 


أقول: ولقد سمى محمد وغيره دار غير المسلمين بدار الحرب للتقسيم الذي كان شائعا في زمان 
الأئمة الذين ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين. فقسم الفقهاءٌ 
البلادَ إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره» وإلى دار حرب لا يقام فيها أحكام المسلمين؛ 
والتقسيم الحديث بين علماء الإسلام بعدما انتهت حالة الحرب التي شنت على المسلمين هو بلاد 
المسلمين وبلاد غير المسلمينء ولها نفس أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس الحرب التي لم 
تعد قائمة -والحمد لله رب العالمين- فليتنبه إلى ذلك؛ لأننا ننقل هنا من الكتب القديمة لبيان 
مذهب الأحناف فنحافظ على ألفاظهم» ومما ينبغي أن يتنبه إليه أيضا في هذا المقام أن مراد السادة 
الحنفية بدار الحرب هنا هو دار غير المسلمين مطلقاء سواء أكانت الحرب قائمة أم لاء بدليل أن 
غالب الأدلة التي استدلوا بها كانت لدار كفر لا حرب فيها وهي مكة قبل المجرة كما سيأتي ولم تكن 
هناك في العالم دار حرب. وصورة الدليل قطعية الدخول في الحكم إجماعاء ثم قال محمد رحمه 
الله: «ولو أن المستأمن فهم -أي الحربيين- باعهم درهما بدرهمين إلى سنة» ثم خرج إلى دارنا ثم رجع 
إلهمء أو خرج من عامه ثم رجع إلهم» فأخذ الدراهم بعد حلول الحول لم يكن به بأس»". 

وقال السرخمي بعد ذكره لمرسل مكحول -ل ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب-: 
«وهو -أي مرسل مكحول- دليل لأبي حنيفة ومحمد في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من 


.١51١/6 شرح السير الكبير‎ )١( 
.١58/6 (؟) شرح السير الكبير‎ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الحربي في دار الحرب, وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالّا بالقمار فذلك المال طيب له 
)0 


غتك أبي حنيفة ومحمد» 


وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية» فقد قال الإمام السرخمي 
بعد نصه السابق: «وحجتنا -السادة الأحناف- في ذلك ما روبنا وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: ((كل ربا كان في الجاهلية موضوع.؛ وان الله قضى 
أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب)): وهذا لأن العباس رضي الله عنه بعدما أسلم رجع إلى مكة. 
وكان يُرِْيء وكان لا يخفى فعله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما لم ينبه عنه دل أن ذلك جائزء 
وإنما جعل الموضوعً من ذلك مالم يقبض حت جاء الفتح» أي فصارت مكةٌ دار إسلاه”". 


المسلمين والحربي ف دار الحرب» وذكروا أن المسلم ف دار الحرب له أن يأخذ مال الحربيين بأي 


وجه كان بغير غدر منه»: لأن الغدر حراه”. 


وظاهر كلام السادة الحنفية أن الحكم عام في أخذ المسلم للربا في دار الحرب وإعطائه: ولكن 
الكمال بن الهمام ذكر أن أئمة الحنفية في دروسهم قيدوا جل الربا للمسلم في دار الحرب بأخذه من 
الحربي» فقال: «إلا أنه لا يخفى أنه إنما يقتضي حل مباشرة العقد -أي عقد الربا- إذا كان الزيادة 
ينالها المسلمء والريا أعم من ذلك؛ إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان -يعني بالدرهم- من جبهة المسلم 
ومن جهة الكافرء وجواب المسألة بالجِلّ عام في الوجبين. وكذلك القمار قد يفضي إلى أن يكون 
مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم للزيادة» وقد التزم 
الأصحاب في الدرس أن مرادهم في حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة: 
وإن كان إطلاق الجواب خلافه», ونقل ذلك عنه ابن عابدين2. 


ويمكن التمسك بظاهر المذهب إذا كانت المصلحة الأخيرة للمسلم حتى لو دفع الزيادة. وقد 
استدل السادة الحنفية على ما ذهبوا إليه بأدلة متها: 


ادها ذكز هق مكعول عن مول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ربا بين المسلمين وبين أهل 
الحرب في دار الحرب)). قال السرخسي في المبسوط*: «وان كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة. 
والمرسل من مثله مقبول». واستدل بهذا الدليل أيضا المرغيناني والكمال بن الهماه”". 


.55/١4 المبسوط‎ )١ 

؟) المبسوط .05/١4‏ 

*) انظر: الهداية مع شرحها البناية /ا/ 585 85؟, فتح القدير 1017/7: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 184. 
؟) انظر: فتح القدير 11787/5ء حاشية ابن عابدين 4/ 188. 

ه) 56الله. 


1( انظر: فتح القدير: كلرالاا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


؟- واستدل محمد بحديث بني قينقاع؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أجلاهم قالوا: ((إن لنا 
ديونا لم تحل بعدء فقال: تعجلوا أو ضعوا))ء ولما أجلى بني النضيرء قالوا: ((إن لنا ديونا على الناس» 
فقال: ضعوا أو تعجلوا)). وبيّن السرخمي وجه الدلالة فقال: «ومعلوم أن مثل هذه المعاملة -الريا 
المتمثل في قوله: ((ضعوا أو تعجلوا))- لا يجوز بين المسلمين؛ فإن مَنْ كان له على غيره دين إلى أجل 
فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه لم يجزء كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم 
ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا 
أجلاهم: فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم مالا يجوز بين المسلمين»7". 

؟- ويما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وآله وسلم ركانة حين كان بمكة فصرعه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمه؛ء ولو كان مكروها ما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال ركانة: ((ما وضع أحدٌ جنبي قطء وما أنت صرعتني))» 
فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم عليه. يقول السرخمسي: «وإنما رد الغنم عليه 
تطولا منه عليه وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين يؤلفهم به 


حتى يؤمنوا»"". ولا يخفى أن مكة حينئذ لم تكن دار حرب بل كانت دار كفر. 


- وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال: قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي» وربا 
الجاهلية موضوعع» وأول رنا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)). 


ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن العباس رضي الله عنه بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرا في غزوة 
بدر استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه. فأذن له. فكان 
يرْبِي بمكة إلى زمن الفتح» وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلما لم ينهه عنه 
دل أن ذلك جائزء وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبضء حتى جاء الفتح فصارت 
مكة دار إسلام؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا عند الفتح”". 


5- ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشري قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: 
(الم * عْلِبَتِ آلرُومُ)... الآية. فقالت قريش له: ((ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم» فقالوا: هل لك أن 
تخاطرنا؟ فقال: نعم. فخاطرهم. فأخبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمء فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: اذهب إليم فزد 2 الخطر)). ففعل وغلبت الروم فارساء فأخذ أبو بكر خطره. فأجازه 
)١(‏ شرح السير الكبير .١5١5/4‏ 


0( شرح السير الكبير .١5١57/5‏ 
0( شرح السير الكبير ١588/6‏ المبسوط /١5‏ 0/. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشري مكة, وكانت مكة دار شرك» 
ولا يخفى أن مكة هنا أيضا لم تكن دار حرب. حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلا”". 


1- ولأن مالهم مباح فحق للمسلم أن يأخذه بلا غدر؛ لحرمة الغدر؛ لأن المسلمين لو ظهروا على 
ديارهم لأخذوا مالهم بالغنيمة!". 


وبعد. فحاصل مذهب السادة الحنفية جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين 
بين المسلم وأهل تلك الديارء سواء أكان العقد بيعا لميتة أم خنزير أم خمر أم مقامرة: وما يجب أن 
يلتفت إليه مُطَالِع هذا النقل عن السادة الحنفية أن يضع في اعتباره أن أهل المذاهب الأخرى لديهم 
قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاء. ويمكن من خلالبا عقد صلة بين ما 
ذهب إليه السادة الحنفية وبين أقوال المذاهب في المسألة ذاتهاء ومن هذه القواعد: 


-١‏ تقليد القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج. فقد قال الشيخ العلامة إبراهيم البيجوري: 
«فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز». 
"- الإنكار يكون 2 المجمع عليه: فقد ذكر العلامة السيوطي «لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر 


المجمع عليه». وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل 
مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فها. 


"'- التفريق بين حد الفقه والحكم وحد الورع: فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع 
من حد الحكم الفقري؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرا من المباح تورعاء كما كانت الصحابة 
رضي الله عنهم يتركون تسعة أعشار المباح وَرَعَا خشية أن يقعوا في الحرام» ولكنّ هذا لا يعني 
أنهم يحرمون الحلالء والورع واسع حتى يصل إلى أن يخرج الإنسان من جميع ماله تورعا من 

أن يناله شيء من الحرام. 
فعلى ما سبق تقديمه من مذهب السادة الحنفية يكون الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غير 
المسلمين جائزا لا حرمة فيه؛ لأن هذه الديار ليست محلا لإقامة الإسلام فها؛ ولأن القروض إنما هي 
برضا أنفسهم, ولأن ذلك فيه مصلحة للمسلمين؛ لاندماجهم في مجتمعاتهم وعدم الانعزال عنها مما 
يحفظ عليهم كيانهم ومصالحهم., ويُمَكُهِم من الدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


.ها//١5 المبسوط‎ »١5١١ /4 فتح القدير 1728/5ء شرح السير‎ )١( 


184/5 فتح القدير 10/8/5ء حاشية ابن عابدين‎ ,10 /١5 البناية // 85؟, المبسوط‎ .١15٠١ /5 شرح السير‎ )١( 
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شراء منزل بالتقسيط عن طريق التمويل البنكي 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أرجو التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي في حالة شراء منزل بأستراليا عن طريق البنك, حيث يدخل 
كممولء حيث ثَقَدَّر قيمة المنزل مثلا بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار فيقوم البنك بالآتي: 


-١‏ عمل مديونية على المشتري بمبلغ ٠١١‏ ألف دولار مثلا بزيادة قدرها ٠١‏ ألف دولار عن القيمة 
الأصلية على أن تُقَّط على عدد من السنوات يُتّفق علها. 

؟- يدفع البنك قيمة ٠٠١‏ ألف دولار للمالك الأصلي. 

- يقوم البنك إما بالاحتفاظ بعقد الملكية طرفه ولا يسلمه للمشتري إلا بعد سداد كامل القيمة» 
أو يسلم المشتري العقد ولكن بحظر على البيع لا يمكن للمشتري التصرف في المنزل إلا بعد 
الرجوع للبنك. 

:- في حالة وجود مشترٍ جديد ورغبة المشتري الأول في البيع يُتّفق على قيمة جديدة ولتكن ١5.‏ 
ألف دولار يخصم البنك منها أقساط المشتري الأول المسددة له ولتكن مثلا ٠0‏ ألف دولار 
ويعطي الباق (وهو هنا مبلغ ٠١‏ ألف دولار) للمشتري الأولء ويقسط مبلغ ١٠٠١‏ ألف دولار 
بالإضافة إلى الزيادة المتفق علها مع البنك على المشتري الثاني. 


الجواب 


هذه المعاملة هي في حقيقتها بيع بالتقسيط؛ ومن المقرر شرعًا أنه يصع البيعٌ بثمن حالّ وبثمن 
مؤجل إلى أجل معلومء والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحةء وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط 
الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وان لم يكن مالّا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في 
الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على 
ذلكء. ولعدم وجود موجب للمنعء ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدَ ذلك 
من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا. 


وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيطء وهو نوع من بيع المرابحة الجائزء كما 
ولا حرج في ذلك شرعًا. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


التعامل باليانصيب في بلاد غير المسلمين 


١ه‏ هه هه ه666 6ه ها .6ه .٠ه‏ 

أنا في بلد يكثر فيه التعامل بورق (اليانصيب), حيث يشتري الناس هذا الورق أملًا في الحصول 
على مال كثيرء وعندما أناقش ذلك مع هؤلاء الناس يقولون إنهم في حالة الفوز سوف يخرجون 
شمن المال الأنه عع عديية قبل ذللك بجاك ؟ 


الجواب 

اليانصيب: عبارة عن مسابقة يشارك فيها عدد من الناسء فيدفع كل واحد منهم مبلغا صغيرا على 
أمل أن يحالفه الحظ وتكون الجائزة من نصيبه بعد قرعة يتم بها تحديد الفائزء وتلك الجائزة عبارة 
عن مبلغ مالي كبير -أو ما يساويه من سلع تجارية ورحلات ونحو هذا- تم تحصيله من مجموع المبالغ 
التي دفعها المتسابقون. 

ومعاملة (اليانصيب) بهذه الصورة هي عين المقامرة؛ لأنه في القمار تجتمع الجائزة أو العِوّض مما 
يدفعه المشاركون بحيث لا يخلو كل واحد منهم من التردد بين احتمال أن يغنم مال الجائزة أو أن 
يغرم المال الذي شارك به". 

والشريعة الإسلامية تحرم المعاملات القائمة على القمار لما يجلبه من مفاسد على الفرد والمجتمع 
وحركة الإنتاج والتنمية الاقتصادية؛ قال تعالى: إيَاَيّمَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئْسِرُ وَالْأَنَصَابُ 
الهم ركدة وق حون التيطان. تالتكرترة تمكة تذيفوة * لها نين اللتيطان أن لوقه وليه 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَاةٍ فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَمُونَ) [المائدة: 
١4]ء‏ قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: «الميسر: القمار»”". 

وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن العقود الفاسدة جائزة بين المسلم وغير المسلم في ديار غير 
المسلمين؛ قال السرخمي في المبسوط بعد ذكره لمرسل مكحول: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل 
دار الحرب في دار الحرب»'": «وهو -أي: مرسل مكحول- دليل لأبي حنيفة ومحمد -يعني: ابن الحسن- 
رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب... وكذلك لو باعهم ميتة 
أو قامرهم وأخذ منهم مالا بالقمارء فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» اه 

وقد سميت دار غير المسلمين في النص السابق وأمثاله بدار الحرب؛ للتفسير الذي كان شائعًا 
قديمًا في زمان الأئمة الذين ننقل عنهم عباراتهم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمينء فقُسَّمَت 


- 


البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر فيها شعائره. وإلى دار حرب لا يقام فيها أحكام المسلمين. 


)١(‏ انظر: مطالب أولي النبى للرحيباني */ ١7‏ ط. المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج 17/8/4: ط. دار الفكر. 


0) 55/14 ط. دار المعرفة. 
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والتقسيم الحديث بين علماء الإسلام بعد انتهاء حالة الحرب المستمرة السابقة هو تقسيم البلاد إلى 
ديار المسلمين وديار غير المسلمينء وهذه الأخيرة لبا ذات أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس 
الحرب التي لم تعد قائمة. 

وظاهر كلام الحنفية في تعاطي المسلم للعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين أن الحكم عام في 
تعامل المسلم في الربا أخذًا أو إعطاءء ولكنّ الكمال بن الهمام ذكر أن أئمة الحنفية في دروسهم قد 
قيدوا جل الريا للمسلم في دار الحرب بأخذه من الحربيء, وذكر في كلامه أيضًا مسألة القمار؛ فقال في 
فتح القدير"" إن: «أبا بكر قبل المجرة حين أنزل الله تعالى: ( الم * عْلِبَتٍ آَلرُومُ) الآية؛ قالت له قريش: 
((ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعمء فقال: هل لك أن تخاطرناء فخاطرهم فأخبر النبيّ صلى الله عليه 
وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلهم فزد في الخطر ففعل))ء وغلبت الرومٌْ فارسًا 
فأخذ أبو بكر خطرهء فأجازه النبي صلى الله عليه وسلمء وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشري 
مكة وكانت مكة دار شركء وهذا التقرير لا يخفى أنه إنما يقتضي جل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة 
ينالها المسلمء والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافرء 
وجواب المسألة بالجلّ عا في الوجبين: وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن 
يكون الغلب له, فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب في الدرس أن 
مرادهم من حل الريا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم؛ نظرًا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب 
خلافه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» اه 

قال العلامة ابن عابدين في حاشيته'" بعد أن نقل النقل السابق عن ابن الهمام: «ويدل على ذلك 
ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمانء فلا بأس بأن يأخذ مهم 
أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك طيبا 
له. والأسير والمستأمن سواء حتى لو باعبم درهما بدرهمين أو باعبم ميتة بدراهم» أو أخذ مالا منهم 
بطريق القمار فذلك كله طيب له. اه ملخصا. فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم 
برضاهمء فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وان كان اللفظ عاما لأن 
الحكم يدور مع علته غالبا» اه 


فتبين بهذا عدم جواز المشاركة 2 مسابقات (اليانصيب) سواء أجريت في بلاد المسلمين أو 2 
غير بلادهم؛ لأن في جميع الأحوال يلزم المخاطرة بإضاعة المال» ويمكن التمسك بظاهر المذهب إذا 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


(0) 7/ ة". ط. دار الفكر. 
0) ه/تماء ط. دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


انتفاع المسلم بأموال والديه النصرانيين 


اعتنقث الإسلام منذ ما يزيد على العامين, ونتيجة لصغر سني وكوني ما زلت طالبّاء فإنني في كفالة 
والديّ (النصرانيين) المالية. ولكنْ هناك جزء من مال والديّ مصدره الفوائد. فما قول المذهب 
الحنفي في حكم قبولي لأموالهما وانتفاعي بها؟ 

الجواب 

عطية غير المسلم للمسلم جائزة شرعًا ولا حرمة فيهاء وقد ورد في السنة إهداء المسلم للكافر 


والكافر للمسلمء وروىك البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطضى عمر بن الخطاب 
رفي الله عن قرا ليعنلبيه لأخيه المشرك, 


وبخصوص مذهب السادة الحنفية فهم يجيزون العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين؛ استدلالًا 
منهم بأدلة كثيرة منها ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في مكة؛, وأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يبطله قبل الفتح. وعليه فيجوز لك أخذ المال من هذه الجبهة أيضًا ولا حرج عليك. 

وننهك أخي الكريم إلى أن من شكر نعمة الله تعالى عليك بهدايتك للإسلام أن تحسن معاملة 
والديكء ليكون ذلك علامة على أخلاقك الحسنة التي اكتسبتها من الإسلام. والله تعالى يوفقك 
وبرعاك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


حكم الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا”") 
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السؤال: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟ 


الجواب: الأصل في الإجارة وما كسب بها الجلٌ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: [فَإِنْ أَرْضَّعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ 
أَجُويَهُنَ) [الطلاق: 1]: ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فيما رواه البخاري ومسلم قال: ((قال 
الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنهء ورجل 
استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجره)): لكنْ إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر 
عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمرهء أو بيعه. وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه 
لأكله» أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه -فالأجر 
الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب عمل حرام. وقد قال الله سبحانه: (ِوَتَعَاوَنُوأ 
عَلَى آلْبِرَ وَآلتَقْوَىٌ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم وَآلْعْدَوْنَ ) الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 


الانتفاع بالمال العام 2) 


السؤال: أنا مقيم في هولنداء وأتقاضى راتبًا شهريًا من صندوق الضمان الاجتماعيء. وفي أحد 
الشهور زادوا لي مبلغ )٠٠٠١(‏ خولدة خطأ منهم» وهم لم يشعروا بذلك -يعني زيادة على راتب الشهر- 
فهل يجوز لي أن أمسك هذا المبلغ المزيد عندي مقابل الضريبة المفروضة التي تتعلق بسيارتي؛ لأن 
في القانون عندهم إذا أردت أن تكسب سيارة فيجب عليك أن تدفع كل " أشهر مبلغا من الدراهم 
على هذه السيارةء وهذا المبلغ يسمى عندهم الضريبةء وكما أعلم أن الضريبة ليست مشروعة في 
الإسلام. 


الجواب: عليك أن تبلغ الجبة التي صرفت لك الزيادة على حقك خطأ منهاء وهي تتصرف حسب ما 
تراه من السماح لك بها أو استرجاعبا منك. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) فتوى رقم: (1855). 


(؟) فتوى رقم (18455). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم الأجرة من عمل يقدم الخمر7) 
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السؤال: أنا شاب مسلم» تخرجت من المدرسة للضيافة بالمغرب, وأعمل الآن في مطعم في ألمانيا 


؟- أحب حج بيت الله هذه السنة إن شاء الله. هل يسمح لي الشرع بأداء هذه الفريضة والمالٌ 
فق هده الحرقة؟ 

الجواب: الذي دلت عليه نصوص الشرع: أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس 
والمسكن والفقة للحج والجياة وغين كلك من 'المال الطب الحلال» ققد آخرج مسلم فى كتابه 
(الصحيح) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يَأيمَا آلَّذِينَ 
ءَامَنُوأْ كُلُوأْ من طيّبْتٍِ ما رَرَقَنَكُمَ وَآشَّكُرُوأ لِلّهِ إن كُنثُمَ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ) [البقرة: ]11١‏ -ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر- أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه 
حرام وعدي بالتعراي فاق يسعجاب لذالك)): فعلن الممبلم الماديع لتقن البحث عن عمل ثرة 
عليه كسبا طيباء ينفق منه على نفسه وأولاده. والأعمال كثيرة» ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 


وبذلك يُعلّم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوانء والله 
سبحانه يقول: (وَلَا تَعَاوَنُواً عَلَى الثم وَآلَعْدَوْنْ) [المائدة: ؟] وعليه التوبة إلى الله سبحانه, وترك هذا 
العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر. وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه 
في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عملهء لكونه جاهلا بالحكم الشرعي. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)05844( رقم الفتوى:‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


العمل بمطاعم تقدم خمرًا ولحم خنزير*") 


١و‏ هاه .هوه و6 .هه 6م ها .ها .6ه 

السؤال: فسن هما قى سؤلقوا شبات مجلم معبياك سوالسيد للهديديعه و34 الأعمال المعوفرة 
هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزيرء إلى جانب اللحوم الأخرى. هل يجوز العمل في 
غسل الأواني التي يعد فهها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله. وفقنا الله وإياكم 
وجاك الله جيرا 


الجواب: 


لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين؛ ولا أن تعمل في المطاعم التي 
تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه لمن يشتريهء ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرىء سواء كان 
عملك في ذلك بيعا أو تقديما لهاء أم كان غسلا لأوانهها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 
وقد نبى الله عن ذلك بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنّم وَالْعْدَوْنَاء ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن 
أرض الله واسعة. وبلاد المسلمين كثيرة. والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضاء فكن مع جماعة 
المسلمين في بلد يتيسر فهها العمل الجائزء قال الله تعالى: [وَمَن يَتَِّ آللّهَ يَجْعَل لَّمْ مَخْرَجًا * وَيَرَدْقَهُ 
مِنْ حَيّثُ لَا يَحَنَسِبٌ ومن يَتَوَكلَ عَلَى آللّهِفَهُوَ حَسَبْهإِنَ آللّة بلع مره قَنَ جَعَلَ آللَّهُ لِكُنَ ثيء قَدَرًا) 


[الطلاق: ؟» '] وقال سبحانه: [وَمَن يَتَق آللّةَ يَجَْعَل لَه مِنَ أَمَره- يُسَوَا) [الطلاق: غ]. 


0 


امم 


وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(0) _فتوى رقم (4455). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 


شراء البيت بقرض بنكي وحكم قبض الجمعيات الخيرية للفوائد البنكية”) 


ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يَجُرٌ فائدة؟ والمعلوم في هذه المسألة 
أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل من الفائدة, وأعطي لذلك مثلًا: فأنا 
قد اشتريت بينًا في شير يونيو بمبلغ 7٠0(‏ ألف دولار) على أن أدفع سنونًا مبلغ (4: ألف دولار) 
وفاءً لثمن البيت وسداد فوائد القرض» وأنا يترتب علي مبلغ (2.0 ألف دولار للضريبة)» ولكن بما 
أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو (5-/ آلاف دولار) فحسب لأن الربا 

- فهل يجوزلي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟ وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد 
ذلك - إن عامة البيوت المستأجرة قد اشئُّريّت بقرض من البنك. 
الجواب: 

إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم» فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو 
كان ذا أسرة كبيرة. وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك والا فقد يلقي بأسرته في 

؟) ما الحكم في الأموال المودعة في البنوك من حيث أخذ فائدتها إذا كان المودع جمعية إسلامية 
أيسعبا أخذ الفائدة وإاضافتها إلى ما تنتفع به؟ 

إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين الموجودين في تلك البلاد وفي 
غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما 
يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على 
شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف بسبب الحاجة العامة المُتَزّلّة مَنْزِلَة 


والله أعلم. 


.6١8:ىوتفلا رقم‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


التأمين على مسجد في بلد غير مسلم7) 


©». © © © © هه ه66 هه ه66 هاه ماه 
ما حكم التأمين على مسجد في بلد غير مسلم» ويكون هذا التأمين ضد الحريق والسرقة والهدم 
بأيدي غير المسلمين؟ 


الجواب: 


إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع. 


زالله 'أغلة. 


.١٠١١ رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات: 
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السؤال: أعمل في التجارة في روسياء وبعضُ الناس في السوق يأخذون الدَّيْن. 


سؤال في كيفية الدَّيْن هل هذا ربا أم لا؟ الدائن يعطي للمديون دولارًا ويكتب في دفتر سعر الدولار 
اليوم. المديون يسترجع الفلوس بروبل (عملة محلية) ليس بالدولار بنفس السعر يوم الاستلام فيل 


هذا يعتبر ربا؟ 


الجوابذيارك اثله تماق فيك لايجوز النيع بالدولار ةثتامم التسجيل فق الدفتر الوقاء بالرول بعد 
مدة سواء كان السداد بسعر يوم عقد البيع أو غيره» لما في ذلك من الصرف المؤخر. فَمَنْ باع بعملة 
دَيْنَا بيجب أن يَرْدَ الدَّيْن بنفس العملة:» أو يتفق عند السداد مع الدائن على الوفاء بعملة أخرى بشرط 
أن يُسيِّم له البَدَلَ قبل التفرق من مجلس الاتفاق؛ وذلك لما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن 
ابن عمر قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيعء فأبيع بالدنائير فآخذ مكانها الورقء وأبيع بالورق فآخذ 
مكانها الدنانيرء فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة؛ فسألته عن 
ذلك؟ فقال: لا بأس به بالقيمة)). والقرض كالبيع فمن أقرض شخصا بالدولار لا يجوز له أن يشترط 
عليه أن يرد بدل الدولار عملة روبل بعد مدة لأنها مصارفة دون تقابض. والله تعالى أعلم. 


.١7861١ الفتوى رقم:‎ )١( 
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الة 
الرا 
من قف : 
وى الأقليات ا 
ةنا 0 
فتا لمتعلقة بالأسرة 


أولا: الزواج وما يتعلق به. 


من قرارات المجامع الفقهية: 


أ- مجمع البحوث الإسلامية : 
قرار مجمع البحوث الإسلامية بشأن الزواج للحصول على الجنسية أو الإقامة المشروعة: 


الأول 578١هء‏ الموافق 5 من إبريل 7٠٠٠م‏ مذكرة لجنة البحوث الفقبية بشأن صور الزواج» وذكر 
منها صورة زواج المصلحة بقوله: 


كافنا: زواج المصلحة: وهو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي. وله حالتان: 


الحالة الأولى: أن يرحل شخص أو أشخاص من بلادهم ويدخلوا بلاد الغرب أو غيرها بصفة غير 
مشروعة, فيعمل حيلته لاكتساب الإقامة المشروعة, فيعمد إلى التعرف على امرأة من أهل تلك 
البلاد ويسعى في الزواج منها مقابل مبلغ من المال. ويسجل الزواج في المحاكم المدنيةء وليس له 
شيء من أهداف الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرارء وغض البصر وتحصين الفرج 
وانجاب الذرية» وإنما غرضه الحصول على الجنسية أو الإقامة؛ فإذا تحقق غرضه أنرى علاقته 
بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله مبتغاه. 

الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل -الذي دخل البلاد- ويببحث عن وسيلة تكسبه الحق في 
الإقامة. وتتيح له فرصة العمل أو الحصول على أموال من الضمان الاجتماعيء فيتفق مع امرأة من 
أهل تلك البلاد -أعني بلاد الغرب وغيرها- ويدفع لها أموالا مقابل اعترافها بأنما رضيت به زوجًا لها 
أمام المحاكم المدنية. وهي لا ترضى به ولا تقبل العيش معه أو المبيتء بل لا تقبل أن يقترب منهاء 
وهو يكفيه أن يحصل على وثيقة الزواج المدني. ثم يذهب كل مهما في طريق» وقد أصبحت بحكم 
الوثيقة زوجته. ومن حق هذا الرجل الاستمتاع بهاء غير أنها لا تسلم له هذا الحق وتذهب إلى وجهة 
أخرى, وتتزوج من شخص آخر وهي لا تزال في عصمة الأول» وتظل تمارس السفاح كما أن صاحها 
الأول يظل يتخبط في الإجرام. ويعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور. 

وهذا النكاح -بظاهره- باطل"". 


() - قرارات مجمع البحوث الإسلامية لكك لشن لحرن" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ب- المجمع الفقبي الإسلامي : 


حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة 


في الدورة الرابعة لسنة (١54.1١1ه-1941م).‏ 


إن مجلس المجمع الفقمي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة 
وهي: 
© جمغية البعثات الأتلامية فق معقافورة: 
© بيرايتز. 
© المحمدية. 
© بيرتاس. 
© بيرتابيس. 


على ما جاء في ميثاق حقوق المرأةء من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين 
الإسلامي» وما دار في ذلك. 


فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: 
أولّا: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوزء باتفاق أهل العلم, ولا شك في ذلك لما تقتضيه 
نصوص الشريعة؛ قال تعالى: (ِوَلَّا تنكحُوأ آلْمُشْرِكُتِ حَق يُؤْمِنَ1 [البقرة: ١١1]ء‏ وقال تعالى: (فَإِنَّ 


كر عجو 3ه وج دن ويد وو 082 8ه 1 مخ صدتنى وت وه عد ف وام ل ا و كارع ل 01 
عَلِمَتمُومْنَ مُؤمِنتٍ فلا تَرَجِعُوهْنَ إلى الكفَارٌ لا هن حِلّ لَبُمَ ولا هُمّ يَحِلونَ لمُنَّ وَءَاتوهم ما أنمَقوا) 
[الممتحنة: .]٠١‏ 


والتكرير في قوله تعالى: إلا هُنَّ جل لَيُمَ وا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنّ) بالتأكيد والمبالغة بالحرمة. وقطع 
العلاقة بين المؤمنة والمشركء وقوله تعالى: (وَءَانُوهُم مَّآ أَنمَقُوأً) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق 
على زوجته إذا أسلمتء فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية. فإذا كانت المرأة المشركة تحت 
الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك. فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر 
على المسلمة؟ بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم -وهي تحت رجل كافر- لعدم إباحتها 
له بإسلامباء فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتهاء كما نص عليه قوله تعالى: [وَلَّا جُنَاحَ 
غليكة أن تكخوف3 إذا #اكتتكوفة أخووفة) [المحسحة [1١‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثانيًا: وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: (وَلَا تنكخوأ آلْمُشْركُتٍ حَقّ يُؤْمِنَ) 
[البقرة: ١؟5]»‏ ولقوله تعالى: (وَلَا تُمَسِكُوأ بعصم الْكوَافِرِ) [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد طلق عمر رضي الله عنه مشركتين لما نزلت هذه الآية. وحكى ابن قدامة الحنبلي: أنه لا خلاف 
في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم. أما النساء المحصنات من أهل الكتاب. فيجوز 
للمسلم أن ينكحهنء لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. والأولى للمسلم عدم 
تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره تزوجبن مع وجود 
الحرائر المسلماتء قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء. لقول عمر رضي الله عنه للذين 
تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلّقوهن, فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد؛ لأن 
المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إلهها قلبه ففتنته: وربما كان بينهما ولد فيميل إليهاء والله أعلم”". 


تفشي عادة الدوطة في بعض البلدان 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نجي بعده. 


وضدةقان محلبى المسمو الققى الإسلاق قد اطلم عل عرجينة غنلان الأغعي الغادر الرخدق: 
الف ساء فيه قيامه ق محارنة (الدوظة)::وهو الميلة الذي #نقعه العروس فق مجع البجد الإساي: 
مشائل الزو عدوا يكفض المليون البعوه ققطا , بعدورن الزن ق سحل الروا ددن أن مدفهوة إن 
الزوجة فعلاء ولقد كتبت الكثير في هذا الصدد في كثير من صحف (التاميل) الإسلامية. ثم يستطرد 
الكخسيف القاس ق خطابة قيفول: «ومن قم فإن هذا الرواج _خراف: كما أن المواليد العاشن عن هذا 
الزواج غير شرعيين, طبقًا للكتاب والسنة». 


كما اطلع المجلس على خطاب فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي الموجه إلى معالي الأمين العام 
للرابطة بتاريخ 4١54 /* /١‏ ١ه‏ والذي جاء فيه: «إن قضية الدوري قضية متفشية في سكان الهند. 
وهي قضية الهندوس بالدرجة الأولىء دخلت على المسلمين بسبب احتكاك بناتهم ببنات الهنود, 
ويحارب قادة المسلمين هذه العادة. وبدأت الحكومة البندية كذلك تستبعد هذه العادة أخيرًا.. وأرى 
أن يكفي لمجلسنا الفقري إصدار فتوى وبيان حول هذه القضية» ينبى المسلمين عن اتباع عادة 
جاهلية ظالمة. مثل الدوريء. تسربت إلبهم من غيرهم, وأرجو أن قادة المسلمين في الهند جميعًا إذا 
بذلوا جبودهم في ذلكء لكان نجاحًا كبيرًا في إزالة هذه العادة والله ولي التوفيق». اه كلامه. 


)١(‏ - قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة (ص١/7:١١)‏ الدورة الرابعة. 
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ويعد أن اطلع المجلس على ما ذكره قرر ما يلي: 


أولا: شكر فضيلة الشيخ أبي الحسن الندويء وشكر الأخ عبد القادر على ما أبدياه نحو عرض 
الموضوع., وعلى غيرتهما الدينية» وقيامهما بمحاربة هذه البدعة والعادة السيئة. والمجلس يرجو 
جنا مواضرلة العمل ف هحارية فده العادة وغيرها فى الخاداث البنيفة :وال الله يماو المسلميق 
التوفيق والتسديدء وأن يثيهما على جدهما واجتهادهما. 


ثانيًا: ينبه المجلس الأخ عبد القادر وغيره. بأن هذا الزواج -وان كان مخالقًا للزواج الشرعي من 
هذا الوجه- إلا أنه زواج صحيح. معتبر شرعًا عند جمهور علماء المسلمين. ولم يخالف في صحته إلا 
بعس العلهاءق حالة استراظ عدم المير. 
شرعية صحيحة. وهذا بإجماع العلماع. حتى عند الذين لا يرون صحة هذا النكاح, المشروط فيه 

ثالنًا: يقرر المجلس أن هذه العادة سيئة منكرة» وبدعة قبيحة: مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» واجماع العلماء. ومخالفة لعمل المسلمين 2 جميع أزمانهم. 

أما الكتاب: فقد قال تعالى: [ِوَءَانُوأْ آليِّسَآءَ صَدُقْتِنَ نِحَلَهُ) [النساء: 4]» وقال تعالى: (وَلا جُتَاءَ 
عَلَيْكُمْ أنْ تَتكِحْومنٌ إذَا آنَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنٌ ) [الممتحنة: .]٠١‏ وقال تعالى: (قَمَا اسْتَمْتَفْتُمْ بهِ مهن 
فَآتُوهُنَ أَجُورَمْنَّ فَرِيضّة) [النساء: 4؟]» وغير ذلك من الآيات. 


وأما السنة: فقد جاءت مشروعية الممر في قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. 


فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو 
أن رجلا أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامّاء كانت له حلالا))؛ فهذا من أقواله. 

وأما فعله: فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن عن عائشة قالت: ((كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصف أوقية))؛ فهذا فعله. 

وأما تقريره: فقد جاء في الصحيحين وغيرهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد 
الرحمن بن عوف أثر صفرة.ء فقال: ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهبء قال: بارك 
الله لك))؛ فهذا من تقريره وهو إجماع المسلمين وعملهم في كل زمان ومكان. ولله الحمد. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وبناء عليه فإن المجلس يقرر: 


أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا سواء كان الصداق معجلاء أو مؤجلاء أو بعضه معجل 


وبعضه مؤجلء على أن يكون تأجيلا حقيقياء يراد دفعه عند تيسره وأنه يحرم أن يجري الزواج بدون 
صداق من الزوج لزوجته. 
التكاليف والنفقات الزائدة» ويحذر من الإسراف والتبذيرء لما في ذلك من الفوائد الكبيرة. 

رابعًا: يناشد المجلس العلماء والأعيان والمسؤولين في البند وغيرهم محاربة هذه العادة السيئة 
(الدوطة) وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالباء وازالتها من بلادهمء وعن ديارهمء فإنها مخالفة للشرائع 
السماويةء ومخالفة للعقول السليمة, والنظر المستقيم. 

خامسًا: أن هذه العادة السيئة. علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي. هي مضرة بالنساء ضررًا 
فتحظى بنات الأغنياء بالزواج» وتقعد بنات الفقراء دوت زواج» ولا يخفى ما 2 ذلك من محاذير 
ومفاسد. 

كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيًا على الأغراض والمطامع المالية» لا على أساس اختيار الفتاة 
الأفضل والشاب الأفضل. 


والمشاهه البوى ف العالع الغري أن العاة غير الخنية ضع أن سقفي :ريع تبابيك :ىق العمل 
واللاكتساب حتى تجمع المبلغ الذي يمكن به ترغيب الرجال في الزواج منها. 


فالإسلام قد كرم المرأة تكريمّاء حين أوجب على الرجل الراغب في زواجها أن يقدم هو إليها مهرًا 
تصلح به شأنها وتيئ نفسهاء وبذلك فتح بابًّا لزواج الفقيرات؛ لأنمن يكفههن المهر القليل فيسهل على 
الرجال غير الأغنياء الزواج بهن. 


والله ولي التوفيق/". 


.)١ا/‎ :١57* قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص‎ - )١( 
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مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعددء نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من -١١‏ لا" شوال/ 578 ١هء‏ التي يوافقها ”- 8 نوفمبر/ ١٠٠7م‏ 
قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية, وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين 
اللاتي ترافعن إلهاء أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية. 

وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل» وقدر حرصهم 
غان معرفة الأحكام الشرعية, وتطبيقها في أمور حياتهم. 


وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع. 


قرر ما يأتي: 

أولا: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى البيئات والمؤسسات والمراكز 
الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق» وسائر أنواع التفريق» مع مراعاة القوانين 
المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق. 

ثانيًا: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

ثالنًا: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلادء فعلى الزوجين مراجعة المراكز 

رابعًا: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي» 
أو محام مسلمء أو محكم يفصل في التزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل» والحرص عليه. 


ويوصي المجلس تلك البيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي: 


أولا: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعيةء والمعرفة 
القانونية, والخيرة العملية» وتأهيل أعضاتهاء يما يعيهم غاى أداء مهماتهم غان وجه صحيح معتار 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثانيًا: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية» وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان 
التحكيم. وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم. والسعي للحصول على الخصوصية 
القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة 
قوانين البلاد التي يعيشون فها. 


ثالنًا: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الأسرة 


والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"". 


.)4917:43١ص( قرارات المجمع الفقبي الإسلامي‎ - )١( 
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ج- ممجمع فقهاء الشربعة بأمردكا: 
نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام 


.ههه هه وهاه هه .6ه 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله» وبعد: فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في 
دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبهاجن بدولة الدنمارك من 6- لا من شهر جمادى الأولى عام 476 اهم 
الموافق 75-77 من شهر يونيو عام 4 ٠ ٠٠١‏ م» بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة 
أعضاء المجمع بخصوص موضوع “نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام». والمناقشات المستفيضة التي 
دارت حوله؛ وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فها محل البحث وتنضبط تقسيماته 
وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعًا لها: 


قرر المجمع ما بلي: 


أولا: حول فقه الأقليات: 


مق بحت الفوازل الع هزلكد ييا والأصول: ال يكثر الرجوع إلها عسد السغباط الأدكام الشرعية 
الضابطة لها. 


أما من حيث الزمان: فبي تعيش أيام الغربة الثانية للإسلام. شأنها شأن السواد الأعظم من 
الأمة في هذه الأيام: وإن كانت الغرية ف واقع هذه الجاليات أظبر وأشد وطأة, وأما من حيث المكان: 
فلإقامتها بعيدًا عن ديار المسلمينء ولا غربة أقمى ولا أظبر من هذه الغربة. 


وأما من حيث النوازل: فلا شك أن الإقامة في أرض الغربة بعيدًا عن ديار الإسلام أفرز منظومة من 
القضبايا التي لا نظير لها في بلاد الإسلام, كالحديث عن التجنس ومزالقه. ومعاقد الولايات عند خلو الزمان 
أو المكان من السلطان الشرعيء ومدى الاعتداد بما يكون من الزواج أو الطلاق الصوري, وكثير من صور 
المعاملات المالية المستحدثة؛ ومثل هذه القضايا تحتاج إلى تحقيقها وبيان حكم الشريعة فها. 

وأما من حيث الأصول الضبابطة لبذه القضايا: فلا شك أن حالة الضرورة العامة التي 
تكتنف حياة المقيمين في هذه المجتمعات بالإضافة إلى تداخل المصالح والمفاسد في أغلب 
المناطات ينعكس على ما يحكمها من الأصول والقواعد. وعلى هذا فإن تعبير فقه الأقليات -وهو 
من الاصطلاحات الحادثة- تعبير مجملء فإن قصد به الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لنوازل 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الأقلبات الإسلامية من خلال القواعد القترهية المغررة فق نان القصيادة وتمعيل الأضيول الأجرادية 
التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية كقاعدة المصالح والمآلات والضرورات ونحودء واعتبار خصوصية 
هذه الأقليات من حيث الاغتراب والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فهاء والتطلع إلى 
تبليغ الدعوة لأهلباء فإن ذلك حق يعان عليه من دعا إليه. ويستنفر من تأهل لذلك من أهل العلم 
للقيام به. أما إن قصد به تتبع الزلات. وتلمس شواذ الأقوالء والتلفيق بين آراء المجتهدين»: بدعوى 
التجديد وتحقيق المصالح فإن هذا مسلك وخيم العواقب. يفضي في نهاية المطاف إلى فصل هذه 
الأقليات عن جذور أمتها في الشرقء وتأسيس فقه محدث لنوازلهاء وأصول بدعية للاجتهاد فههاء 
وينبغي التحذير منه وبيان سوء مغبته. وبذل النصيحة اللازمة لأصحابه. 


ثانيًا: حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل: 

الكتابية هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى الهودية أو النصرانية» ولا عبرة بما أصاب هذه الديانات 
من التحريف, فقد كان هذا التحريف موجودًا منذك زمن النبوة, ولم يمنع ذلك من حل طعامهيم 
واباحة نسائهم. 

فالعقد على الكتابية العفيفة صحيح. والزواج بها مشروع مع الكراهة: خلافً لمن ذهب إلى بطلانه 
أو قال بنسخ إباحته من أهل العلمء وتشتد الكراهة في الزواج بالحربيات منهن. 

وللزواج بالكتابيات -وان كان مشروعا- مخاطره البالغة. في ضوء ما أسفرت عنه التجارب 
المعاصرة من آثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر 
2 مثل هذه الحالاتء. ولا سيما 2 ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة 
خاصة في هذه الأيام. 

وينبغي على القائمين على الدعوة في المراكز الإسلامية التنبيه على هذه المخاطرء ومن أراد مهم 
أن يمتنع عن إجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج في ذلك» مالم يؤد ذلك إلى وقوعهم تحت طائلة 
القانون. 

وللزوجة الكتابية الحق في ممارسة شعائرها الدينية. ومن ذلك ذهابها إلى الكنيسة واحتفالاتها 
بأعيادها الدينية» وليس لزوجها مشاركتها في ذلك كما أنه ليس له منعها منه وان كان ما تقوم به من 
شحائرها الدئلية باظلا ومخرقا وفها للمخعار ين أفوال أهل العلم غان أن لا يفقن ذلك إلى أولادة 
منهاء فإنهم يتبعون أباهم في الدين بإجماع المسلمين. 


والذي يعقد للكتابية على المسلم هو إمام الجالية أو من اختارته الجالية للفصل في قضبايا الأسرة 
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والفرق. ولولي الكتابية أن يتولى عقد نكاحها إذا اختار ذلك وفقًا لما عليه جميور أهل العلمء وله أن 
يتولى ذلك بنفسه. أو أن يوكل فيه رجلا من المسلمينء. كما أن لها أن توكل لإجراء العقد عليها من 
ترتضي من المسلمينء أو أن تباشره بنفسها وفقًا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه االله, والتوكيل 
قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق الهاتف. وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس أو الإيميل أو غير 
ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على أن يستوثق من ذلكء والأصل في الشهود على هذا العقد أن 
يكونوا من المسلمينء فإن أجري بشهادة غيرهم أجيز اعتبارًا لرأي من قال بجواز ذلك من أهل العلم» 
وللكتابية باعتبار أمومتها حضانة طفلها عند التفرق حتى يبلغ السابعة» ما لم يترتب على ذلك مضرة 
بالطفل في دينهء كتلقينه عقائد شركية ونحوهد. فإذا بلغ السابعة انتقلت حضانته إلى أبيه» ما لم ير 
القاضي أو المحكم المسلم خلاف ذلك؛ لأنها السن التي يبدأ فيها إدراك الطفل واستقباله للتوجيه 
والتعليم» والأصل في الحضانة أنها مقررة لمصلحة المحضونء فبي صونه عما يضره وحمايته مما 
يؤذيه» وفي قيام غير المسلم عليه في هذه المرحلة إضاعة له وفي حرمان أمه منه في أيامه الأول قسوة 
ظاهرة عليه. وعلى من ابتلي بالزواج بكتابية أن يؤكد على تبعية الأطفال له في الدين» وأن تكون حضانتهم 
له عند التفرق على التفصيل السابقء ما دام في القوانين السائدة ما يمكنه من ذلك. 


ثالنًا: حول إسلام المرأة وبقاء زوجها على غير الإسلام: 


إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة الزوجية بيهما على الفورء 
فيجب علهها الامتناع من معاشرته أو الخلوة به لقوله تعالى: (فَإِنَّ عَلِمَتْمُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرَجِعُوهْنَّ 
إل الكذات لاهن جل لَبَمَ ولاه وحلوت له) [الممتحنة: 1٠١‏ ولانعقاد إجماع الأمة على أن المسلمة 
لا تحل لغير المسلم ابتداءً ودوامًا. 

وتبقى العصمة موقوفة في مدة العدة: فإن أسلم فهما على نكاحهماء وان بقي على دينه فالزوجة 
بالخيار بين أن ترفع أمرها إلى القاضي لفسخ نكاحهاء أو التربص وترقب إسلامه. 

فمتى أسلم استأنفا نكاحهماء كما جاء في قصة زينب بنت النبي صلى االله عليه وسلم وزوجها 
العاص بن أي الربيع. 

وهذا الامتناع من معاشرة زوجها ما بقي على كفره من مقتضيات عقد الإسلام. فإن ضعفت عن 


للزواج ف الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولٍ ونحوه, وله كذلك مقاصده 
الشرعية المعبودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوة, ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه 
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الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه االله ورسوله. 
فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه» ولا يحرصون على انتفاء موانعه» بل يتفق أطرافه على عدم المعاشرة 
صراحة أو ضمئًاء فهو لا يعدو أن يكون إجراءً إدارنًا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسدء 
فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلانًا. 

والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة؛ لعدم توجه الإرادة إليه. ولخروجه بهذا 
العقد عن مقاصده الشرعية» ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده. فلا يحل الإقدام عليه. 

أما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن أقر الطرفان بصورية 
العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه» أما إذا لم 
تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. 

إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلبها إلا من خلال الزواج فإن 
السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة. فتستوفى فيه أركانه وشرائطه: 
وتنتفي موانعه» ويجري على وفاق الشريعة المطهرة» فلا يصرح فيه بالتوقيتء ولا يعبث فيه أحد 
بغاياته ومقاصده. 
خامسًا: الطلاق الصوري تحقيقًا لبعض المصالح الرسمية: 

للعلاقة الزوجية حرمتها في الشريعة. وقد أخذ االله علها ميثاقًا غليظاء فلا يحل لأحد أن يعبث 
بهاء ولا أن يجعلها مطية لتحقيق الأهواء والرغبات؛ ولهذا فإن الطلاق الصوري الذي يوقعه بعض 
الناس تحقيقًا لبعض المصالح كالزواج بثانية في بلاد لا تجيز التعدد. أو تحصيل بعض المصالح 
القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه. سواء أراده أم لم يردهء 
ويعتد به في عدد الطلقات, ولا عبرة بالصورية في هذه الحالة لقوله صلى االله عليه وسلم: ((ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)). 

أما إذا اكتفى بكتابته ولم ينطق به فإنه يعتد به كذلك في باب القضاءء فقد صارت الكتابة هي 
الوسيلة الأساسية للإثبات والتوثيق في واقعنا المعاصر. 

أما في باب الديانة فينظر في كل حالة على حدة؛ لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يعتد بها إلا مع 
النية في المختار من أقوال أهل العلم. 
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سادسًا: مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: 


الأصل هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة, ولا حرج في توثيق 
الزواج بعد ذلك مدنيًا أمام المحاكم إذا اقتضت ذلك مصلحة الطرفين. فالزواج المدني الذي تجريه 
المحاكم خارج ديار الإسلام يمر بمرحلتين: 
© مرحلة الرخصة أو الإذن بالزواج: وهي مرحلة ملزمة لكل من أراد تسجيل الزواج أيّا كانت هويته 
أو ديانته. 
> والثانية مرحلة إجراء عقد الزواج: وهي مرحلة اختيارية, فقد تتولاها المحكمة إذا رغب الطرفان 
في ذلك. وقد يذهبان بها إلى الجهة الدينية التي يتبعانها مسجدًا كانت أو كنيسة أو بيعة» وهذه 
المرحلة الثانية هي التي تنشئ عقد الزواج»ء وعلها مدار الحديث عند النظر في الزواج المدني 


والزواج المدني الذي تتولاه المحكمة عقد يبرم بلا ولي ولا شهود ولا مهرء فالمرأة هي التي تباشر 
العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية» ويكتفى في هذا العقد بشاهد واحد غير مسلم» 
ولا يشار فيه إلى مير نفيّا أو إثباتاء والزواج على هذا النحو لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروطء 
ولأن من رخص في تخلف بعضها من أهل العلم لم يرخص في تخلف بعضها الآخرء فليس في المذاهب 
المتبوعة فيما نعلم من يجيز اجتماع هذه الرخص على هذا النحو. فإن وقع وكان قد تحقق له 
الإشهارء وخلا من موانع الزواج» ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواجء وذلك لأجل ما فيه من 
الشبهة». ولكن تجب إعادة هذا العقد. مستكملا أركانه وشروطه الشرعية. وينبغي أن يكون ذلك على 
يد بعض أهل العلم تأكيدًا للمشروعية وبراءة الذمة. أما إذا لم يستكمل أركانه بأن انعدم التلفظ 
بالإيجاب والقبول أو لم يكتمل فيه نصاب الشهادة:ء ولم يتحقق له الإشهارء فإنه يكون باطلا لا 
تترتب عليه الآثار التي تترتب على العقود الصحيحة. وعلى القائمين على المراكز الإسلامية التنبيه 
على ذلك وإعادة العقد بين الطرفين على وفاق الشريعة 0000 


تاسعًا: حول تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام: 
كفالة الأيتام ومن ف حكمهم من اللقطاء والمشردين من أجل الطاعات وأزكاها عند االله عزوجل» 
فقد قال صلى االله عليه وسلم: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار إلى السبابة والوسطى)). 
والأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبيه من عادات الجاهلية. وهو من المحرمات 
القطعية في الشريعة الإسلامية: فقد قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُم أَبْتَآءَكُمْ ذُلِكُمَ فَوَلُكُم بِأَفْوْهِكُم وَآللّهُ 


)١(‏ - حذفنا البندين السابع والثامن لتعلقهما بالطلاق وسنثبتهما في موضعه من الكتاب. 
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ههج - 


يَهُولُ آلْحَقَّ وَهُوَيَمّدِي آلسَّبِيل؛ آدَعُوهُمَ لِأبآهم هُوَ أَقَسَطُ عند آللَهَ فَإِن لم تَحَلَمُوَاَءَابَآءَهُمْ فَإِحُوْنكُمْ في 
آلدِينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيَسنَ عَلَيَكُمْ جُنَاحَ فِيمَآ أَخْطَاتُم به- ولكن ما تَعَمّدَتٌ قُلُوبِكُم) [الأحزاب: 5: 15]. 


إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ الممجرين إلى الغرب من أطفال المسلمين من أخطار تبني 
الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم» ولم تتيسر كفالهم عن طريق الكفالة المجردة. فإنه يرخص ني 
هذا التبنئي بشكل صوري على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة, 
وتحول دون الاختلاط في الأنسابء وتجنب الاختلاط غير المشروعء وبذل الأسباب الشرعية التي تعين 
على ذلك. ومن ذلك إشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة. وتسجيلها أمام المركز الإسلامي: وارضاع 
هذا الطفل من زوجه إن كانت ذات لبنء أو أختها مثلاء حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبلء وهكذا. 


عاشرًا: حول زواج الحبلى من الزنا: 

الزنا من كبائر الإثم وفواحش الذنوبء وقد قال صلى | الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني 
ففو مؤمن)):وقال هبن |اللمعليه ونلم أيذتة ((إةا رى العيد خرج مه الإنماة: فكان فوق راسه 
كالظلة فإذا حرج .من ذلك الحمل عاد إلييه الإيمان)): 

ويجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنما بالتوبة» ولهذا كان العفاف شرطً في الزواج بالكتابية, 
فقد قال | الله تعالى: (آلرَانِي لا يَنكحُ إِلّا رَاِيةَ أَوْ مُشْرِكَةُ وَآلرَانِيَهُ لا يَكِحُبَآ إِّا رَانِ أَوْ مُشَرِك وَحُرْمَ 
ذُلِكَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ) [النور: *]. 

فإن كاف الرامية سيان مق الزناء ولي لها زوع لم يحل لغير الراتي أمبياتزوجيا إلابعد فراغ وحمنا 
وفمًا للصحيح من أقوال أهل العلم؛ حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. لقوله صبلى الله عليه وسلم: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره)). 

أما إن كانت حبلى من الزنا منهء فإن جمهور أهل العلم على جواز نكاحهما تحقيقنا لمقصود 
الشارع من السترء وترغيبًا لكليهما في التوبة. 

أمابالقبية لعنوث تشب ؤلد" لزقاء فزن عمبور الذنالحلم على أخرماءالرفا مدر لا كريط بتري 
وكمتدية ق ذلك وك الدى عبان اليد هليه ميلم ((الولك للغرافي وللعا هر العضر)). 

وقد لامب فرق هن الل الجلم إل فيورك قربي ولك الو ]ذا النغاد الزاي» يولم تكن المراة فراش 
لأحدء وقد أخذ بهذا الرأي جماعة من الفقبهاءء كالحسن البصريء وإسحاق بن راهويه» وابن تيمية 
وابن القيمء وغيرهم. ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج بلاد الإسلام درءًا للمخاطر التي 
تهدد الطفل إذا نشأ مجبول النسب في هذه المجتمعات. 

وقد أرجاً المجمع البت النهائي في هذه المسآلة لمزيد من البحث والنظر والعرض في المؤتمر 
القادم بإذن االله. 
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حادي عشر: حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملبها في أعماله وحقها في ثروته بناء على ذلك: 

الأصل هو قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة والمعاشرة بالمعروف,. فعلى الزوج القيام 
بالأعمال التي تكون خارج المنزلء وعلى الزوجة القيام بما يكون من العمل داخله في الحدود المتعارف 
عليها بين الأزواج. 

وللمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو غير مسلمة ذمتها المالية المستقلة. فتستقل بالتصرف فيما 
تملكه من مالء وما تكسبه من ثروةء ولا يحجر علها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجرء والتي 
يستوي فيها الرجال والنساءء والأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده» وعلى زوجها واجب 
إعاشتها بالمعروف. ولا تلزم بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو كانت غنية» وإذا أذن الزوج لزوجه 
في العمل فإنها تستقل بما تكسبه من هذا العملء ولا حق له فيما تكسبه إلا بطيب نفس مناء أو 
قيما كان من ذلك غن اشتراظ فهيق بيغماء لأنه قن أسعط حقه فق اساسا من اله بإذنه لباق 
العملء ولا حرج ق أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة الغاملة فى الإنفاق على البيت لقاء ما فقوتت 
عليه من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولدهء ويأتمران في ذلك بالمعروف. فإذا شاركت الزوجة 
زوجها في استثماراته التجارية بخبرتها وعملبا مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين 
الزوجين في العادة» كان لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسبما بذلت من جهد وما 
تحصل من ثروة. 
ثاني عشر: حول نازلة حظر الحجاب في المدارس العامة في فرنسا: 

الحجاب فريضة االله على المرأة المسلمة حيثما كانت. شأنه شأن الصلاة والصيام والزكاة 
وسائر شرائع الإسلام» وليس مجرد رمز ديني كتعليق الصليب بالنسبة للنصراني أو تعليق المصحف 
بالنسبة للمسلمء والحجاب الشرعي هو ستر العورة بما لا يشف ولا يصف. وجسد المرأة كله عورة 
عن خلاف فق الوجة والكفين. وما حدك فق فرنسا مخ خظر العجاب عن الفتيات المسلمات في 
المذارون والوظائف العاية ظلم ماع ضدينه التراكم الشماوية: واتدوباتين الوضعية»وؤكائق حفوق 
الإنسان العالمية» لما يتضمنه من عدوان على حرية التدين: وهي من آكد حقوق الإنسان التي كفلتها 
له الأرض والسماءء ولا اعتبار لمن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقرره كيف تشاء. 

وعق المسلمين ق فرقيا إغلان التعير على ذلك ومقاومته بالوسافل الغاتونية المشاحة: وسعين 
غليهم السعن المبكر لتوفير المدارس الإسلامية الع قوفن المماغ الملكم الحسن تررية الماشعة: 
وتستر فيها عورات بناتهم. 

وعلى بقية الأمة إعانتهم على ذلك وإعلان النكير العام على كل من يصادر على المسلمات هذا 
الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء. 

واالله تعالى أعلى وأعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء المصربة: 
أ.الفتاوى التراثية 


زواج المسلم بمسيحية”) 


© © © © © © © © © © 
السؤال 

سئل بإفادة من سعادة إبراهيم باشا حسن مؤرخة في 7١‏ أكتوبر سنة ١1٠١‏ بدون نمرة مضمونها: 
أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله علي بيك رامز إبراهيم بألمانياء اقتضى القانون هناك ضمن الشروط 
أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولا بمصرء وحيث إن 
ذلك جائر فى الشرع الشري برجو التكرم بإعطاء الشيادة النطلوية [ااصتماد. 


الجواب 


يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية في ألمانيا أو غيرها من بلاد أورباء ويعتبر هذا 
الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين؛ وذلك لآن زواج المسلم بالمسيحية 
جائل كيرهًا فى أ يلد كان مق اسعوفيت الشرافظ اللازية تدريخة العقى؟ لأن النسيحية من أل 
الكتاب. وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات. والله أعلم. 


(1) - رقم السجل ؟. رقم الفتوى ١؟1.‏ بتاريخ 1100/./٠١‏ المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 
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عقد عرفي7) 


السؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من ....... طبيب أسنان بكندا المقيد برقم ٠١5‏ سنة ١1865‏ 


ميلادية والمتضمن: أنه مصري وهاجر إلى كندا في سنة 11177 ميلاديةء وأنه تزوج من مصرية في 
سنة ١18١‏ ميلادية على يد مأذون الخواص التابعة لمحكمة الجماليةء ورزق منها ببنتين توأم في 
سنة 1987 ميلادية, وأنه قد حدث خلاف بيهما في سنة 1184», فلجأت إلى محام قام برفع دعوى 
طالبًا تحرير الزوجة من قيود الزوجية مع تطبيق قانون الزواج والطلاق المدني للبلادء والذي يقضي 
بتقسيم الممتلكات بين المطلقين بالنصف مع دفع النفقة للزوجة والبنات إلى ما شاء اللهء وأنه 
قد صدر ضده إجراء وقائي وحجز على أمواله؛ وعين حارس علما إلى أن يفصل خمائيًا في الدعوى, 
وانتبى السائل إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية في عقد الزواج الشرعي المحرر بيهما من حيث 
اشتراكية الملكية بين الزوجين, بحيث إذا حدث طلاق تقسم بيهما سواء كان ملكا للزوج أو للزوجة 
بالنصفء. وأنه ليس من حق أي من الزوجين التصرف في ملكه إلا بموافقة الآخر طالما الزواج قائمّاء 
وما هي حقوق الزوجة الشرعية من حيث النفقة لها وللبنات في حالة الطلاق؟ وما حكم الشريعة 
الإسلامية في الحكم الوقائي الذي صدر منه؟ 


الجواب 


إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة 
المتزوجة وغير المتزوجة». فالزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية, 
ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها -شخصيتا المدنية- ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في 
التملك, بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتهاء ولها مطلق الحق وكامل 
الأهلية في تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصيةء ومحتفظة 
بحقها في التملك مستقلة عن زوجهاء وعلى وجه الإجمال فإن للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها 
المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته؛ إذ لكل منهما ذمته المالية» 
فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته. وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلبهاء 
فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامّاء وعقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما قِيَل 
الآخر في الملكية أو الدخلء وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة. ثم إن الإسلام 
رتب للزوجة حقوقًا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملبا العدل في المعاملة والمبر والنفقة طالما 
كان عقد الزواج قائمًا. فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة. وأقصى هذه المدة سنة من 
تاريخ الطلاق وفقًا للمادتين ١/‏ 18 من القانون رقم ١5‏ لسنة ١179‏ ميلادية المعمول به في مصرء 


)0( - رقم الفتوى 195 رقم السجل ١٠٠١‏ المفتي: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
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ونفقة المتعة التي تقدر بحد أدنى سنتين عملا بالقانون 54 لسنة ١11179‏ ميلادية. وانحلال عقد 
الزواج يكون بالطلاق الذي هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق 
بين الزوجينء كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضي طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين 
أرقام ٠6‏ لسنة ١50 ,197١‏ لسنة 1579ء 55 لسنة 19174 ميلادية المعمول بها في مصرء والمهر 
أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها 
للاتفاق والعرف. فقد يكون كله مدفوعًا وقت العقد. وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل 
الباق لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهماء وهو ما يسمى عرفًا بمؤخر الصداق. ويدون هذا 
الوصف في وثيقة العقد الرسمية وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف في العقود المدنية؛ لآن 
الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقدء أما بالنسبة للتجبيزات التي قام بها 
الزوج لمنزل الزوجية بعد دفعه المهر المتفق عليه دون مشاركة من الزوجة», فتكون ملكا للزوج 
باتفاق الفقهاء. والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل في: مؤخر الصداق إن كان» 
ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة. وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم: 
ونفقة المتعة كما تقدمء وعليه نفقة أولاده منهاء وأجرة حضانتها لهم, وأجرة مسكن الحضانة وجميع 
نفقات تربيتهم في حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منيًا لالتزامات الزوج 
التي نشأت بعقد الزواجء فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة والزواج وآثاره 
والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها في مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها 
القانون العام في هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضي أيضا 
تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد. حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين في 
نطاقها. وهذا المبدأ سبق أن تقرر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون 1١‏ لسنة 1172 في مصر. 
لما كان ذلكء وكان نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلقء. واستقلال ذمة كل 
منهما ماليًا عن الآخرء لم يكن لبذه الزوجة أي استحقاق في أموال زوجها الخاصة سواء التي امتلكها 
قبل عقد الزواج أو في مدة الزوجية أو بعد الفرقة بيهما. فقد نصت المادة ١١‏ من القانون المدني 
المصري ١١١‏ لسنة ١15/8‏ على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على 
الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمالء ووفقًا لهذا النص يكون حكم الشريعة 
الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما 
إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه» أو كان بناء على طلب الزوجة, فإن للزوجة بعد الطلاق 
نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة 
عنهما تنازلا مباشرًا مجردّاء أو في نظير الطلاق بما يسمدى في مصر وفمًا لأحكام الإسلام طلاقًا نظير 
الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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زواج المسلمة من غير المسلم37) 


البسؤال 


السلام عليكم: 
أكتب إليكم هذه الرسالة لاحتياجي الشديد إلى رأيكم السديد في أمور الدين. 


أنا رجل مصري مسلم مقيم في هولندا منذ خمسة وعشرين عامّاء متزوج من سيدة هولندية ولدي 
منها شابة عمرها اثنان وعشرون عامًا تدرس في الجامعة اللغة العربية والدراسات الإسلامية. 


هل يجوز أن تتزوج مسلمة من كتابي يؤمن باللهء ولكن غير مسلم مسيحيء وعلى حد علمي أنه لا 
يجوز هذا الزواج لكن ابنتي التي درست الدراسات الإسلامية تقول: إنه يجوز وتتحداني أن أذكر لبا 
آية في القرآن تدل على ذلكء وهي تعلم أنه لا يجوز أن تتزوج من كافر بالله» ولكن يسمح أن تتزوج من 
كتابي مثل الرجل المسلم. أرجو إفادتي بالآيات القرآنية التي تدل على ذلك. 


الجواب 


من المقرر شرعًا والمعلوم بداهة عدم زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان الزوج غير 
المسلم كتابيًا أو غير كتابي؛ لأن الزواج ولاية ولن يجعل الله لغير المسلم ولاية على المسلمء وهذا 
ثابت بنصوص قطعية وصريحة وعليه إجماع المسلمين من عبد النبوة إلى الآنء وإلى أن تقوم 
الساعة. ويجب على ابنتك أن تتعلم مبادئ دينها وألا تغيب عنها هذه البسائط التي تعلمها كل مسلمة 
في الشرق والغرب, والعلة في عدم زواج المسلمة بمسيحي أن المسيحي لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن 
بأن محمدًا نبي أو رسولء ولو آمن به وصدقه فإن عليه أن يتخلى فورًا عن إيمانه بأصول كثيرة في 
العقيدة المسيحية؛ لآن إحدى العقيدتين تنفي الأخرئء فلو آمن شخص بعقيدة التثليث والتجسيذ 
مثلا فعليه أن يكذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من نفي هذه العقيدة في القرآن» 
والعكس صحيح., أي لو آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكذب عقيدة التثليث» 
واذن فمن المنطقي ألا يتزوج المسيحي بمسلمة؛ لأنه لا يعترف بدينها ولا بكتابهاء بخلاف المسلم 
فإنه يعترف لزوجته المسيحية بتبعيتها لسيدنا عيسى عليه السلامء والإيمان به نبيًًا ورسولا جزء 
من العقيدة الإسلاميةء وكذلك الإيمان بالإنجيل وبالدين الذي جاء به سيدنا عيبى عليه السلام» 
كل هذه أصول اعتقادية تدخل جزءًا في إيمان المسلم» وهذا هو الفرق في إباحة الزواج بين المسلم 
والمسيحية ومنعه بين المسيحي والمسلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ -رقم الفتوى 75١‏ رقم السجل ٠٠٠١‏ المفتي: فضيلة الدكتور أحمد الطيب. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


العلاقة الزوجية بين مسلم ومسيحية7) 


«وهاه .هاه 6 6ه ها .ا هاه .6ه 
السوال اطلعها هال لالب الوارة النقا قبي الأنتردى الننقيد برقع 55 لزيقة ابن الممضييق 

عددًا من الأسئلة وهي: 

© السؤال الأول: هل الزواج من المسيحية حلال أم حرام؟ 

© السؤال الثاني: هل ترث الزوجة المسيحية من زوجها المسلم؟ 

© السؤال الثالث: هل يحق للزوج المسلم أن يوصي بمال -ملك- في وصيته لزوجته المسيحية؟ 


© السؤال الرابع: لمن الولاية والحضانة وإلى متى على الأولاد. في العلاقة الزوجية بين مسلم 


ومسيحية ؟ 


الجواب 
إجابة السؤال الأول: 


الزواج من المسيحية حلال وجائز شرعًا سواء في الغرب أو في البلاد العربية. طالما أنها تؤمن 
بعيسى والإنجيل؛ لأها تعد امرأة كتابية, والكتابية هي التي تؤمن بدين إلبيء قال تعالى: (آلْيَوَمَ 
أجل لَكُمْ آلطَيَبْتُ وَطَّعَامُ آلّذِينَ أوثوأ الكتب جل لَكُمَ وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمَ وَآلْمْحَصَّنْتُ مِنَ الْمْؤْمِنْتِ 
وَآلْمْحَصَنَتُ مِنَ آلَذِينَ أوثوأ الكت مِن قبَلِكُمَ إِذَآ ءَاتَيَثْمُوهْنَ أَجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَبَرَ مُسْفِحِينَ وَلَا 
مُتَخِذِيَ أَخَدَانٌ وَمَن يَكَفْرَ بآالإيمن فَقَدْ حبط عَمَلَهْ وَهُْوَ في الْآَخِرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ) [المائدة: 0]. 
وبقاء هذه المرأة على دينها لا يمنع حل زواجها من المسلم. 
إجابة السؤال الثاني: 


من موانع الإرث اختلاف الدينء فلا توارث بين المسلم وغير المسلمء ففي حالة وفاة الزوج لا ترث 
ملتين)) رواه أحمد. 


إجابة السؤال الثالث: 


يجوز للزوج المسلم أن يوصي لزوجته المسيحية في حدود الثلث. 


)١(‏ -رقم الفتوى 501 رقم السجل ٠٠٠١‏ المفتي: فضيلة الدكتور أحمد الطيب. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


إجابة السؤال الرابع: 


الولاية على الأولاد تكون لخير الأبوين ديئّاء حيث لا ولاية لغير المسلم على المسلم.ء أما بالنسبة 
للحضانة فبي للأم حتى يعقل الطفل الأديان ويستغني عن خدمة النساء. 


قإذ | عقل الطفل الأدياق واسشفى عن خدمة النساب فيؤهت الطفل من أمة المسيحية وتحضنه 
طالما أنهم في حاجة إليها ولا يعقلون الأديان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الزواج العرفي7© 


م .6ه .6ه .هه 
السؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/........ المقيد برقم ١188/5775‏ المتضمن أن السائل 
يعمل بهولنداء ويقيم بهاء وقد تعرف على فتاة عربية مسلمةء ويريد الزواج منهاء فحاول العقد علها 
بسفارتها هناك فلم تجبه السفارة إلى طلبه. فذهب إلى السفارة المصرية ليعقد علما فرفض طلبه» 
وحاول مع جهات أخرى دون جدوى إلا بعد مرور ثلاث سنوات؛ لتبلغ إقامة المعقود علبها خمس سنوات 
حسب القانون الهولندي. ويسآل: هل تجيز الشريعة الإسلامية الزواج بعقد عرفي؟ وما هي شروطه؟ 


الجواب 


إن الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصبح صحيحًا في الشريعة الإسلامية هي: أن يكون 
العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخرء وأن يتلاق الإيجاب والقبول في المقصود 
من العقد وهو الزواج». وفي مجلس واحد وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده. وأن 
يتوفر في العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافهاء وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا 
للعقد غير محرمة على من يريد الزوج منها بأي سببء وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما 
الأهلية للشبادة ويسمعان كلام العاقدينء» ويفهمان المقصود منه في وقت واحد. ويشترط إسلام 
الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمينء ومتى صدر العقد مستوفيًا أركانه وشروطه السابق بيانهاء كان 
هذا العقد صحيحًا شرعًا مرتبًا آثاره الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد 
بشروطه.ء والتوارث دون توقف على التوثيق الرسمي مع العلم بأن توثيق العقد أمر لازم لإثبات 
الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما إذا أنكره أحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


)00( - رقم الفتوى اا رقم السجل ١77”‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ب. الفتاوى المعاصرة: 


ولاية المرأة على نفسها في النكاح 


أنا امرأة أبلغ من العمر ثلاثين سنة. أعيش وأعمل بأوروباء تقدّم لخطبي شخص ذو خلق ودين» 
والدي متوفى. والدتي طلبت من أعمامي أن يقابلوا هذا الشخص لدراسة طلبة» ولكن أعمامي يرفضون 
لقاءه ويرفضون أمر زواجي منه جملة وتشضيياة: فهل يجوزلي أن أتزوج دوت موافقة أعمامي؟ ومن 


يكون وليا لي؟ 


الحوات 

تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزوبج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبّاء ويكون عقدها صحيحًا 
شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث تقرر فيه أنه لا يُشترط الولي لصحة 
عقد النكاح, وأن المرأة إذا باشرت عقد نكاحها بنفسها صّعّ منها ذلك؛ ووَجْهُ ذلك عند الحنفية: أنها 
تصرفت في خالص حقهاء وهي من أهل التصرف؛ لكونها عاقلة مميزة» ولهذا كان لها التصرف في مالهاء 
ولها اختيار الأزواج بالاتفاق» وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز أيضًا'". 


قال في «ملتقى الأبحر» وشرحه «مجمع الأمر» للفقيه داماد من كتب السادة الحنفية”": «(نفذن) 


أي: صّعّ (نكاح خُرّة... مُكَلّمَة) بكرًا كانت أو تَيَبَا (بلا وَإِ)ء أي: ولو كان النكاح بلا إِذْنٍ وَليّ وحضوره عند 
الشيخين -يعني: أبا حنيفة وأبا يوسف- في ظاهر الرواية؛ لأنهما تَصرّف في خالص حقبها وهي من أهله؛ 
لكونها عاقلة بالغةء ولهذا كان لها التصرف في المالء والأصل هنا: أن كل مَن يجوز تصرفه في ماله 


بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه. وكل من لا يجوز لا» اله 

وحملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) على نفي الكمال لا على 
نفي الصحة. فتحمل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجابء وهو ما أخذ به قانون الأحوال 
الشخصية المصريء ومع أنه يجوز لها تزوبج نفسها بنفسها إلا أنه يستحب لها أن توكل من أوليائها 
من ياي عقد نكاحهاء فإن لم يتيسر ذلك وكلت من شاءت من المسلمينء وهي في الحقيقة ولاية وكالة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ انظر: العناية للبابرتي 1017/7 ط. دار الفكر. 


,""5/١ )0(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


مباشرة المرأة عقد نكاحها بلاولي وحكم توكيلها غيرها في استكمال عقد الزواج 


١‏ هاه ها هده و6 وه و6 وه و وه ووه .6ه .6ه 6ه وه 

توجد آنسة أمريكية غير مسلمة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا ترغب في إشهار إسلامها 
بمشيخة الأزهرء وترغب أيضًا في الزواج من شاب مصري مسلمء وتسأل: هل يجوز لها أن تزوج نفسها 
له مباشرة دون ولي لها؟ وهل يجوز لها أن تقوم بتوكيل أحد المصريين المسلمين في استكمال عقد 
الزواج بالطريقة الشرعية؟ 


55 
ذهب الإقام أبو حنيغة وتلميدة الإمام أبو يوسيف ق ظاهر الرواية إلى أن البالغة العافلة الرشيدة 
لا ولاية لأحد عليهاء ويجوز أن تزوج نفسها بكرًا كانت أم ثيبّاء سواء تزوجت كفوًا لبا أو غير كفء. 
ووجة ذلك عن الحتفية: أها تميرفت ق خالض حقياء وه من أهل العضرف» تكيها عاقلة 
مميزة» ولهذا كان لها التتصرف في مالها ولها اختيار الأزواج» وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز أيضًا'". 
يقول الإمام السرخمي في المبسوط”": «بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت 
ابعها برظناهاء فجاء أولياقها فعاصيموها إل علق رفى الله محةء فاجاز الكاح: وق هذا دليل على 
أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة, 
سواء كانت بكرًا أو ثيبًا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الروايةء سواء كان الزوج كفوًا لها أو 
غير كفء, فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفوًا لها فللأولياء حق الاعتراضء وفي رواية الحسن 
رضي الله عنه: إن كان الزوج كفوًا لها جاز النكاح» وإن لم يكن كفوًا لها لا يجوز وكان أبو يوسف أولا 
يقول: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي» ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفوًا جاز 
النكاح, وإلا فلاء ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الزوج كفوًا لها أو غير كفء لها» اه 
مآ ذهب إلبه الإنام أبو بجتيعة ف رواية الحسين عنة من جوار التقاغ ذا روجع المراة تنقيا 
عدوا وشاهدينء وما ذهب إليه أيكا آكمة أخروق #الزهري والشنديء وفال الإمام الأوزاع:؛ إذا بوذت 
أمرها رجلا فزوجها كفوًا فالنكاح جائزء وليس للولي أن يفرق بينهما!". وذهب داود الظاهري إلى صحة 
تزويج الثيب نفسها دون البكرء ذكره عنه الحافظ ابن عبد البرء وذكر أن رواية ابن القاسم عن 
الإمام مالك هي نحو قول أبي حنيفة والكوفيينء ومع مخالفة ابن القاسم ومن معه من المالكية لهذه 


)١(‏ انظر: العناية للبابرتي / 701 ط. دار الفكر. 
0) ه/١٠ء‏ طدار المعرفة. 
() انظر: تفسير القرطبي ؟/ 7/4- هلا ط البيئة المصرية العامة للكتاب. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الرواية أجازوا النكاح بغير ولي إذا وقع. قال في الاستذكار”": «وأما رواية ابن القاسم وما كان مثلها 
عن مالك فيو نحو قول أبي حنيفة والكوفيين وقول أبي ثور على ما وصفنا من مذاههم فيما مضى 
من هذا الباب إلا أن ابن القاسم» ومن قال بقوله من المالكيين مع قولهم: لا نكاح إلا بولي يجيزون 
النكاح بغير ولي إذا وقع وفات بالدخول أو بالطول» اه 


وعلى رواية ابن القاسم عن الإمام مالك يذكر ابن رشد أنه يبتني عليها القول بأن اشتراط النكاح 
بولي سنة وفضيلة. وشرط كمال لا شرط صحة. قال في بداية المجتهد”": «ويتخرج على رواية ابن 
القاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سنة لا فرضء وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى 
الميراث بين الزوجين بغير وليء وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على 
إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليهاء فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط 
الصحة؛. بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالكء أعني أنهم يقولون: إنها من شروط الصحة لا 


وفي ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه ودفع الاعتراضات عن مذههم يقول العلامة 
ابن عابدين في حاشيته رد المحتار'": أما حديث: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولمها فنكاحها 
باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل)) وحسنه الترمذي. وحديث: ((لا نكاح إلا بولي)) رواه أبو داود 
وغيره. فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي ومالك في الموطأء والأيم من لا زوج لبا بكرًا أو لا؛ فإنه ليس للولي إلا مباشرة 
العقد إذا رضيت,ء وقد جعلها أحق منه به. ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحتهء بخلاف 
الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان, أو يجمع بالتخصيص.ء أو بأن النفي للكمالء أو بأن 
يراه جاتول من يقوقف على ]ذنه أي للأتكاح إلا يمرن له ولاية ليقن تكاء الكافر للمسلمة والبكوفة 
والعبد والأمة. والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء., أو حكمه 
على قول من يصححه. أي للولي أن يبطله. وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع 
المعارضية» اق 

وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للمرأة المسؤول عنها أن تزوج نفسها بأن تباشر 
عقد نكاحها بنفسها بكرًا كانت أم ثيبّاء تقليدًا لأبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة. 

ويجوز لها توكيل من شاءت من المسلمين مصريين أو غيرهم في استكمال عقد الزواج الشرعي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
() ه/ ة؟". ط دار الكتب العلمية. 
0) -0/", ظ دار الحديث. 


0) #/رده- ده, ط دار الكتب العلمية. 
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التعامل مع المجلس الإسلامي في النكاح وإشهار الإسلام 


ههه 6 وهاه .وه هه .وهاه 6ه 6 .6ه هاه ه 

امرأة مصرية الأصل تزوجت بمصري الأصلء عاشا في ألمانيا وحصلا على الجنسية الألمانية وتم 
عقد الزواج بمراسم ألمانية كما ينظمها القانون الداخلي للبلاد هناك, ثم بعد ذلك توجهت وزوجها 
إلى المجلس الإسلامي في ألمانياء وتم عقد الزواج بحضور وكيل الزوجة وشاهدين مسلمينء وقام رئيس 
المجلس الإسلامي بعقد الزواج على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكتملا جميع 
أركانه وشروطه الشرعية»ء وقام بتسجيل مقدم الصداق ومؤخرهء وحصلا على ختم رابطة الاتحاد 
الألماني في مدينة ميونخ» وهو اتحاد إسلامي تم إشهاره في ألمانيا. وتركت منزل أهلي وأقمت مع زوجي في 
منزل الزوجية. وحدث خلاف بيني وبين زوجي قام على أثره بإقامة الطعون في صحة مستند عقد القران 
الذي تم بالمجلس الإسلامي بحجة أن الدين الإسلامي غير معترف به في ألمانياء وأقام دعاوى ضدي 
ووالدتي ورئيس المجلس الإسلامي بألمانيا شخصيًا. وتطلب بيان الحكم الشرعي فيما يأتي: 


أولا: مدى صحة عقد الزواج الذي تم في المجلس الإسلامي ويحمل ختم الاتحاد الإسلامي المشبر 
في ألمانيا. 

ثانيًا: بم يفسر ما قام به زوجي تجاه رئيس المجلس الإسلامي أو تجاهي (الزوجة)؟ هل هو تشكيك 
الألمان في ألمانيا أثناء إجراء مراسم الزواج؟ 

ثالنًا: هل هناك غبار في تعامل المسلمين مع المجلس الإسلامي بألمانيا؟ 

رابعًا: يتوجه الألمان الذين يريدون إشهار إسلامهم إلى المجلس الإسلامي بألمانيا ونقوم نحن 
بتوجمهم إلى هذا المجلس. هل فيه خطأ شرعي أم لا؟ 


الجواب 

أولا: من سنن الله في خلقه الزواج قال تعالى: [وَمِنّ ءَايُتِه - أَنَ خَلَّقَ لَكُم مّنْ أَنَفُسِكُم أَزُوْجًا لَتَسَكُنُوَا 
إِلَهَاوَجَعَلَ بَبْنَكُم مُوَدَةُ وَرَحْمَة إنَّني ذَلِكَ لَأيْت لِقَوْم يَتَمَكرُونَ) [الروم: ١‏ ؟]. 

وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا مَعْشَرَالشَبَابٍ مَنِ اسْتَطّاعَ الْبَاءَةَ فلَيَتَرَمَمْ 
فَإِنَهُ أَعْضُ لِلبَصَرِوَأَحْصَنْ لِلْفَرْج, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم فَإِنّهُ لَهُ وجَاءٌ))» وعقد النكاح 
إذا ما قامت أركانه وشروطه فإنه يكون عقدًا صحيحًاء وتترتب عليه آثار من استحقاق الزوجة المبر 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وحصول الاستمتاع بها إذا ماتم الدخول وسريان الطلاق عليها إذا ما وقع طلاق قبل الدخول أو بعده. 


وفي واقعة السؤال: ما دام العقد قد تم بالصورة التي بينتها السائلة من حضور الولي والشاهدين 
وفي مجلس إسلامي: فإن عقد الزواج عقد صحيح لا غبار عليه: وهو قائم تترتب عليه جميع آثاره. 

ثانيًا: ما فعله الزوج تجاه زوجته وأمها ورئيس المجلس الإسلامي من طعون وشكاوى وغير ذلك عمل 
غير إنساني لا مبرر لهء ولا أساس له من الصحة. اللهم إلا إذا كان هناك أمر آخر لا نعرفه» واذا كان 
الحال كما ورد بالسؤال فيبدو -والله أعلم- أنه يريد الهروب والفرار من الالتزامات التي وقع عليها أثناء 
عقد الزواج. 


ثالنًا: ليس هناك غبار على المسلمين في ألمانيا على التعامل مع المجلس الإسلامي المشار إليه. 


رابعًا: توجه الألمان الذين يريدون إشهار إسلامبهم إلى المجلس الإسلامي بألمانيا أمر طبيعي؛ لأنه 
فيه كتيقل واتلهموروراءالقضد, 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


© © © © © © © 0 © © © © © © © © © 5 © © © 
أنا رجل مسلم وأريد أن أتزوج من امرأة كاثوليكية. فهل يمكن أن نقوم بعمل حفل الزواج في 
الكنيسة ثم بعد ذلك تأتي معي إلى المسجد؟ 


الجواب 

الإسلام دين التسامح. وهو يحب من أتباعه أن يكونوا مثالّا لحسن التعايش والمعاملة في 
المجتمعات التي يعيشون فيهاء ودخول المسلم للكنيسة ليس محرمًا ما لم يشتمل على منكرء 
يقول الشيخ شباب الدين الرملق فى حاشيته على أسق المطالب :دلا بعوز للمسلم دخول الكنائين 
بغير الإذن العرفي واللفظي؛ لأنهم يَكرهون دخول المسلمين إليها. قاله الشيخ عز الدين. وقضيته 
الجواز بالإذن» وهو محمول على ما إذا لم تكن فها صورة. كما حكاه صاحب الشامل والبيان عن 
الأصحاب»2". 

وعقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه الزوج المسلم ف الكنيسة ليس محرّمًا كذلك شريطة أن 
تتوافر في الزواج أركانه وشروط صحته. فإذا كان كذلك وقع الزواج صحيحًاء فإذا فقد شرطًا أو 
ركنّاء وكذلك إن اشتمل على طقوس تخالف دين الإسلام» فإنه يكون محرمًا ويأثم فاعله. 

وعليه: فلا مانع من الذهاب مع زوجتك إلى الكنيسة لجبر خاطرها واسعاد أهلها بشرط أن لا 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


(1) 5154/4 ط.دار الكتاب الإسلامي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


عدة الزانية إذا أرادت الزواج بمن زنى بها 
36 ا جا ل ا و 6 8 6 8 

نحن جمعية إسلامية بألمانياء وكثيزا ما يأتينا رجال من المسلمين ممن يرغيون في الزواج 
بكتابيات: وفي الغالب ما يكون الرجل قد عاشر هذه الكتابية من قبل لفترة قد تصل إلى سنوات 
عديدة في بعض الأحيان, ثم بعد ذلك يأتينا يبغي التوبية من تلك المعصية ويطلب منا تزويجه من 
عشيرته. وفي هذا الشأن تنشأ لدينا معطيات مختلفة كما يلي: 


© - بعض هؤلاء النساء يعلن إسلامين» ثم يرغيبن ف إجراء عقد النكاح. 
© -البعض الآخر من النساء تظل على دينها مع الرغبة في إجراء عقد النكاح. 
الكتابية فما حكم الاستبراء هنا أم أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهل يعتبر الاستبراء شرطًا في صحة 
العقد؟ وكم تكون مدته؟ 

من الجدير بالذكر أننا اطلعنا على آراء المذاهب ني هذا الأمرء ورأينا تبايئًا كثيرًا في هذه المسألة, 
فنرجو من هيئتكم الموقرة الفتوى تفصيلًا في هذه المسألة بما يراعي الحالات المذكورة أعلاه. مع 
تفصيل مقاصد الشرع في المسألة» علمًا بأن الكثير ممن طلبنا منهم الاستبراء ذهبوا دون عودة وربما 
ظلوا على معصيتهم تلك دون توبة أو إقلاع؟ 

الجواب 

اختلف الفقهاء في عدة مَن زنت؛ هل لها عدة كاملة كالمطلقة, أم استبراءٌ بحيضة, أم لا عدة عليها 
ولا استبراء: 

فجوز الحنفية والشافعية العقد والوطء دون استبراء ولا عدة؛. وقد رق غناي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وهو قول الثوري أنه لا عدة علها. 

وذهب الإمام زفر من الحنفية وابن الحداد من الشافعية إلى جواز العقد ومنع الوطء قبل 
الاستبراء. واستحبه الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو الليث السمرقندي من أئمة الحنفية. 

وأوجب المالكية الاستبراء قبل العقدء. وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وصححه تقي الدين 


وأوجب جمهور الحنابلة العدة كاملة كالمطلقة قبل العقد. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


قال الإمام ابن قدامة في «المغني»7": «واذا زنت المرأةء لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحبها إلا بشرطين؛ 
أحدهما: انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه. ولا يحل نكاحها قبل وضعه. وبهذا 
قال مالك وأبو يوسف. وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي الأخرى قال: يحل نكاحها ويصح. وهو 
مذهب الشافعي؛ لأنه وطء لا يلحق به النسبء فلم يحرم النكاح» كما لو لم تحمل. والشرط الثاني: أن 
تتوب من الزناء وبه قال قتادة. واسحاقء وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي: لا يشترط 


ذلك؛ لما روي أن عمر رب رجلا وامرأة في الزناء وحرص أن يجمع بينهماء فأبى الرجل. وروي أن رجلا 
سأل ابن عباس عن نكاح الزانية» فقال: يجوزء أرأيت لو سرق من كرمء ثم ابتاعه, أكان يجوز؟ وإذا ثبت 
هذا لزمتها العدةء وحرم عليها النكاح فيها؛ لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحمء ولأنها قبل العدة يحتمل 
أن تكون حاملاء فيكون نكاحها باطلاء فلم يصح.ء كالموطوءة بشبهة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عدة 
عليها؛ لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشًاء فأشبه وطء الصغير. إذا ثبت هذا فإن عدة الزانية كعدة 
المطلقة؛ لأنه استبراءٌ لحرة. فأشبه عدة الموطوءة بشهة . وحكى ابن أبي مومى أنها تي تقار يخ ؛ لأنه 
لتسى من كا ولااقية تكاس فاشبه اسغبراء 1ة الولد إذا فحعت» اه 


وقال أيضا في «المغني»!": تيد بها كالموطوءة بشبهة في العدة. وبهذا قال الحسنء, والنخعي. 
وعن أحمد روابة أخرى أنا تن قار بسيهة ذكرها اين أبي مومىء وهذا قول مالك. وروي عن أبي بكر 
وقعورضى الله ممالا عد هلياء ومو قول القورى: والشافي» وأمياحاب الراي؟ لأن العدة احفظ 
النسبء ولا يلحقه نسب. وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك» اه 


وفى «تبيين الحقائق»!" من كتب السادة الحنفية: «(أو زنا) أي حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو 
رأى امرأة تزني فتزوجها جازء وله أن يطأهاء خلافا لمحمد.. وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوزء وكذا 
نكاح الزاني» وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس» وروي عن عائشة وابن مسعود منعه؛ لظاهر 
قوله تعالى: (وَآليَانِيَةُ لا يَنكخبآ إِلَّارَانِ أَوْ مُشَّرا ك1 [النور: ؟]» وللجمهور ما رُوِيَ أن رجلا أتى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: ((يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس. فقال صلى الله عليه وسلم: 
طلقها. فقال: إني أحبها؛ وهي جميلة. فقال صلى الله عليه وسلم: استمتع بها))ء وفي رواية: ((أمسكها 
إذن))7. والمراد بالنكاح في الآية الوطء؛ يعني -والله أعلم- الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا» اه 


؛) الحديث أخرجه أبو داود 2 0 والنسائي 2 29 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه النووي والحافظ ابن حجر منتقدًا مَن أورده في 


الموضوعات كما في ”التلخيص الحبير“ (/ :)3١7-770‏ “والفوائد المجموعة” (ص .)١59‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال الإمام السرخمي الحنفي في «المبسوط»"": «واذا زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرتها 
بحيضة؛ لأنه لا حرمة لماء الزناء والشرع ما جعل للزاني إلا الحجرء وليس في الزنا استبراء ولا عدة. 
وقال زفر: عليه أن يستبرئها بحيضة؛ صيانةً لماء نفسه عن الخلط بماء غيره. وفي الجامع الصغير 
ذكر عن محمد قال: أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة» فإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى 
تضع حملبها؛ لأنه لو وطنها كان ساقيًا ماءه زرع غيرهء وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره)) ". 


وفي «المدونة» من أمبات كتب السادة المالكية": «قلت: أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها 
هو نفسه في قول مالك؟ قال: نعم» بعد الاستبراء من الماء الفاسد». وفيها أيضًا): «قلت: أرأيت أمة 
رجل زنتء أله أن يطأها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يطؤها حتى تحيض حيضة. قلت: أيصلح 
أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض؟ قال: لا يجوز ذلك لأن مالكًا قال: لا يزوج الرجل أمة إلا أمة 
يصلح للزوج أن يطأها مكانه». وقال الإمام ابن العربي المالكي 2 «أحكام القرآن»"©: «الزانية لا يجوز 
عندنا نكاحها حق تستيراً. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز نكاحها اليوم لمن زنى بها البارحة. ولمن 
لم يزن بها مع شغل رحمها بالماء». وفي «مواهب الجليل»7": «قال ابن ناجي: ولا بأس أن ينكح الرجل 
امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء. ظاهره: وان لم يتوباء وهو كذلك باتفاق». 


ويرى الشافعية -كما في «مغني المحتاج»7"- أنه لا حرمة لماء الزناء من ثم تنتفي سائر أحكام النسب 
مثلا من إرث وغيره عن المتولد من الزناء قال شيخ المذهب الإمام النووي في «الروضة»": «لو نكح حاملًا 
من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع؟ وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن 
الحداد». وقال شيخ الإسلام زكريا في «شرح الروض»!' في بيان متى تجب العدة: «فلا (تجب بالخلوة) كما لا 
تجب بدونها لقوله تعالى: بايا آلَذِينَ ءَامَنُوَاإِذَا تَكحَتُمْ آلْمُؤْمِنْتٍ ثم طَلقَتمُوهْنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَفَمَا 


لَكُمَ عَلَيْينّ مِنْ عِدَة تَعْتَدُوتَهَاا [الأحزاب: 49] الخطاب للأزواج» وقيس علهم الواطئ بشيهة وعلى مسهم أو 
وطنهم استدخال المني المحترم كما سيأتي بخلاف غير المحترم بأن يكون من زنا» اه 


() “كاه -8هل. 

؟) الحديث أخرجه أبو داود (ح )١5١508‏ والترمذي (ح )١١71١‏ وحسنهء وصححه ابن حبان (ح ٠‏ 485) جميعًا من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وقال العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»": «وانما تجب العدة إذا حصلت الفرقة بعد 


وطء 2 نكاح صحيح أو فاسد أو في شهة» سواء أكان الوطء حلالا أم حرامًا كوطء حائض ومحرمة.. 
وضبط المتولٍ الوطء الموجب للعدة يكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة 
كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة» اه 


وقال أيضًا في «مغني المحتاج»': «فإن وطنها عالمًا بها بلا شبهة فهو زانء أو بها (يعني بشهة) فهو 
موجب للعدة» اهء فأفاد كلامهم أن وطء الزنا لا يوجب العدة. 


وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «الفتاوى»!": «نكاح الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى 
بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: مهم أحمد بن 
حنبل وغيرهء وذهب كثير من السلف إلى جوازهء وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء. وأبو 
حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا؛ لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطؤها حقى تضع» 
والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن ماء الزاني غير محترمء وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. 
وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا؛ 
بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب؛ لكن مالك وأحمد في رواية 
يشترطان الاستبراء بحيضة., والرواية الأخرى عن أحمد هي التي علها كثير من أصحابه كالقاضي 
أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيضء والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه 
ليست زوجة يجب علبها عدة. وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب 
عليها إلا الاستبراء. فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة -كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما 
من المعتق واما من غيره- فإن هذه علها استبراء عند الجمهورء ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست 
كالموطوءة بشهة التي يلحق ولدها بالواطئ؛ مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعًا. وقد ثبت بدلالة 
الكتاب وصرح السنة وأقوال الصحابة آن «المختلعة» ليس غليا إلا الامعبراء بحيفية» لا عدة 
كعدة المطلقة, وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وقول عثمان بن عفان» وابن عباسء وابن عمر في 
آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة» وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحاق بن راهويه» وابن 
المنذن وغيرهم من فغباء الحديكت. وهذا هو الصحيس. فإذًا كانت اللختلعة لكوها لبست مطلقة 
لدذن غلين عدة المظلقة بل لارام وس الاستعراد عدف فالموطوية يقبية ابل » والتاكية أول, 
وأيضا «فالمهاجرة» من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فهها: ( ييا آلَّذِينَ َامَتُوَاْ إِذَا جَاءَكُمْ 
إلى ترفتاية 


0 ووم 


ة 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


آلْمُؤْمِنَتُ هُبْجِرْتِ فَآمَتَحِنُوهْنَ) [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور 
فهاء وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة, مع أنها كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها 
واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه. وكذلك قوله: (وَآلْحَصَنْتُ مِنَ آلنّسَآءٍ إِلّا مَا مَلَكَتٌ أَيَمْنْكُم) [النساء: 
؟] فكافوا /ذ1سبوا المراة أنيحت يعن الاتشرات والبسية لنين علي إلذا الانعيراء والسنة واتقاق 
اناس وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: ((أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمرأن تعتد))؛ فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستيرأً 
بحيخبة إلا هذمه اف 


ومما تقدم يعلم أن الفقهاء فرقوا بين العدة والاستبراء. فالعدة عندهم كما قال شيخ الإسلام 
زكريا في «شرح الروض»'": «مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتقييد أو لتفجعها على 
زوج»». والاستبراء: «هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدونًا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم 
أو للتعبد. واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصلء والا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث ملك أو زواله». 
ثم ذكر شيخ الإسلام من صور الاستبراء حمل الأمة من زنا فقال: «ويحصل (بحيضة من حامل 
بزنا) لإطلاق الخبر السابق في سبايا أوطاس ((ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيرذات حمل حتى 
تحيض حيضة)). رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (والا) بأن لم تحض (فبوضعه) 
أي الحمل لذلكء. ولحصول البراءة بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيدء بدليل اشتراط التكرار فها 
دون الاستبراء؛ ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفي بوضع حمل غيره بخلاف الاستبراء الحق فيه لله تعال.. 
وتقدم آنمًا أنه إنما يكون حمل الزنا كالعدم في العدة لا في الاستبراء؛ لما علم من الفرق بينهما» انتبى 
كلامه باختصار وتصرف يسير. 


وقدر الاستبراء حيضة كاملة لمن تحيض» وشهر لمن لا تحيض» وللحامل بوضع حملها". 

أما حكم المستبرأة فهو حرمة الاستمتاع بها على ما صرح به الإمام النووي في «المنهاج» في باب 
الاستيراء. فقال9: «ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة». 

واذا كان الأصل في أحكام العدة أنها تخص المرأة الحرة مطلقة أو متوقى عها زوجباء وفي أحكام 
الاستبراء أنها تخص المرأة الأمة (غير الحرة)» إلا أن هناك صورًا فقبية ألحقوا فيها الحرة بالأمة في 


(0 كلت ؟2. 
0) ينظر: شرح الروض ”5.5/79- .5٠١‏ 


[9ة) 77/9 مع مغني المحتاج. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


«المغني» للإمام ابن قدامة20, وهو قول عثمان بن عفانء, وابن عباسء وابن عمر في آخر قوليه فيما 


أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف»!", وأحمد بن حنبل في رواية» وقبيصة بن ذؤيبء واسحاق 
بن راهويه» وابن المنذرء واختاره ابن تيمية في «الفتاوى»'". فالاستبراء بحيضة لا تختص به المسبية 
وحدهاء بل يجري حكمه على سواها أيضًا. فإذا كانت المختلعة لكون.ا ليست مطلقة ليس عليها عدة 
المطلقة في قول بعض أهل العلمء بل الاستبراء بحيضة فالزانية أوللى. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي استبراء الزوجة إذا زنت بحيضة واحدة: قال الإمام ابن 
قدامة في «المغني»": «وان زنت امرأة رجلء أو زنى زوجهاء لم ينفسخ النكاح.. والأول أنه يكفي 
استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ لأنهما تكفي في استبراء الإماء. وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء أو 
بإعتاق سيدهاء فيكفي هاهناء والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء. وقد حصل بحيضة فيكتفى بها». 
فما هنا أولى ويكفي فيه ما يحصل به الاستبراء وهو حيضة. 


ومن نصوص العلماء المتقدمة يُعلّم الفرق بين العدة والاستبراء ليس الحرية وعدمبهاء بل هو أن 
العدة فيها حق الزوج وحق اللهء أما الاستبراء فليس فيه إلا حق الله تعالى» فيكفي فيه ما يُحَصَّلْ 
براءة الرحم, ويتحقق به مقصود الشرع من عدم اختلاط الأنساب. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإننا نرى جواز عقد النكاح على التي زنت؛ سواء أكانت مسلمة 
أم كتابية باقية على دينهاء وسواء أكان العاقد علمها هو من زنى بها أو غيره؛ لأن الزنا ليس من موانع 
العقدء وحرصًا على استنقاذ هؤلاء النساء من رجوعهن إلى ما كن عليه من الحرامء لكن نرى كذلك 
أنه يُستَحَبُ لمن يتزوجها أن لا يطأها حتى يستبرتها؛ إن كانت حاملا فبالوضعء وان كانت غير حامل 
فبحيضة واحدة إن كانت ممن تحيضء أو بمرور شهر إن لم تكن ممن تحيض؛ صيانةً لمائه من 
الكقبلاظ بواء للاشرمة له مفروكا مخ حلاف من أنحب اسكراءها قبل الوظع 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


زواج الرجل ممن زنى بأمها 


© © © © © © © © © © 
أنا في فرنسا وأريد أن أتزوج من فتاة مسلمة صالحة: لكني كنت على علاقة بوالدتها لفترة طويلة 
من الزمنء فما الحكم في زواجي من الفتاة المذكورة؟ 


الجواب 

هذه من المسائل المختلف فها بين العلماء: فبينما يرى الحنفية أن الزنا بالأم يحرم بنتها كما أن 
الزنا بالبنت يحرم أمهاء يرى المالكية والشافعية أن الحرام لا يحرم الحلال» بمعنى أنه يجوز لمن 
زنى بامرأة ثم تاب من ذلك وانقطع عنه أن يتزوج بأمها أو بنتهاء والذي نراه في ذلك أن الفتوى بأي من 
القولين إنما تعتمد سد ذريعة الزناء وهذا يعود إلى اختلاف المجتمعات وطبيعة العلاقات البشرية 
بين الناس؛ فإذا كان الزواج من البنت سيؤدي -ولو بنسبة قليلة- إلى شيء من احتمال عودة الزنا 
بين الرجل والأم. فالفتوى على مذهب الحنفية بالتحريم؛ سدًا لذريعة الزناء أما إذا كانت العلاقة 
المحرمة قد انقطعت إلى غير رجعة: وكان الرجل يعرف من نفسه ومن الأم الصدود عن الفاحشة 
وعدم الرجوع إلها ألبتة من غير شك في ذلكء فلا مانع من الأخذ حينئذ بمذهب المالكية والشافعية 
في جواز ذلك. 


واللة سبحانه وتعاق أغلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


لماذا يمكن للمسلم أن يتزوج من المسيحية ولا يمكن للمسلمة أن تتزوج من المسيعي؟ 
الجواب 


لا يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمات إلا إذا كانت كتابية؛ نصرانية أو بهودية». فلا يحل له أن 
ينكع امن تدين بغر هاتين الديانتين» والدليل على ذلك قوله تعالى: ( آلْيَوَمَ أَحِلَ لَكُمْ آلطَّي لطبت وَطَعَامٌ 
آَلّذِينَ اوتوأ الكنت حِل لَّكُمَ ويتتافك ولع واالتسلد رن المؤرنت ومست ين اللزين وتوأ 


' 
3 


خَدَانَ) [المائدة: 0]. 


آلكتب من قَبَلِكُمَ إِذَآ ءَاتيَثْمُوهُنٌَ لووك اتتصيين غاو فتفعين 1 مُتَخَِذِيَ 


يقول الطبري: «إوَآخْحْصَئْتُ مِنَ آلَّذِينَ أُوُوأ آلْكِدْبَ مِن قَيْلِكُمَ) يعني: والحرائر من الذين أعطوا 
الكتاب وهم :الهو والتصارى الذين داتوا يملا التوراة والاصضيل من قيلكم آيبا المؤمدوق بستحمد من 
لمارا تي ا ا اواك رَهُنَّ) يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من 
محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مبورهن»". 


ولا يحل للمسلم أن بنكح المجوسية أو الوثنية أو ما يشيههم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَنكحُوأ الْمْشْرِكْتِ 
عق إن ولأنة لزينة جه 2 مّن مُشَركَة وَلَوَ أَعَجَبَتَكُمَ) [البقرة: "١‏ 5]. 

أما المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلماء لا من المود والنصارى ولا من غيرهم 
من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ولا تُنكحوأ الْمُشْرِكِينَ حَفَّ يُؤْمِنُوأ وَلَعَبَدَ مُؤْمِن خَيْرْ من مُشْرِك وَلَوَ 
أَعَحَ جَبَكُمٌ أوْلَئِكَ يَدَعُونَ إل آلمّارٌ وَآللّهُ يَدْعُوَأْ إل الْجَنَة وَآَلَمَ لمَعْفِرَةِ بِإِذَّنِهِ سوَيْبَينُ ءَايْتِهِ - لِلئّاسٍ لَعَلَّيْمَ 
يَتَدَكُرُونَ) [البقرة: .]17١‏ 

فالإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب». ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ 
حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلينء ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهمء فإذا تزوج 
الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام وأدت شعائر دينها في أمان وسلامء وربما دعاها هذا 
الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه أما غير المسلم فليس مَؤمنًا 
بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبا ورسولاء وأما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء 
وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ .58١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


كيفية الزواج بين مسلم ومسيحية 


أنا مسيحية أمريكية لكني لا أؤمن بالتثليثء وأعتقد أنه إله واحد كما أنني لا أؤمن بأن عيسى ابن 
اللهء وأنه ما هو إلا رسول أرسله اللهء قابلث رجلا مسلمًا رائعًا وأحببته: غلمق اللغة الغربية وجعلي 
أقرأ القرآن وأفهمهء نحن نفكر في الزواج قريبّاء لكنه مصري والقانون هنا ينص على أن الزواج لا بد 
أن يتم عند محام, وأنا أشعر أن الزواج بهذه الطريقة لن يكون مباركاء أنا أريد الزواج بسم الله وهو 
الأيفيل:الرواج بالطريعة المسيحية» لآهم كلفتطون بالعليف فول هفاك من سبل لعغه الزدا عاق 
الظريفة العامة بالسية ل #سسحية؟ 


الجواب 


يجب أن يتم الزواج حسب الطريقة الإسلامية؛ لآن الإسلام نسق مفتوح يؤمن أتباعه بكل الأنبياء 
والرسل من الله تعالى» فالإيمان بمحمد رسولًا إلى العالمين إيمان بعيسى عليه السلامء ولا يكون 
المسلم مقبول الإسلام حتى يؤمن بكل الأنبياء والرسل ومن أعظمهم وأفضلهم السيد المسيح عليه 
السلام, وهو نبي المسلمين أيضاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة؛ ليس بيني وبينه نبي)). ويتم الزواج شرعيًا بالإيجاب والقبول؛ فتقولين له: 
معان بركة اللف ووجعك تقبي» على كفاب الله وميكة يدف رينول الله محميف سبلن الله علية وآلة 
وسلمء وعلى المهر المسدى بينناء والله على ما أقول شهيد». ويجيب هو قائلا: «على بركة الله قبلت 
الزواج متف فتروعندف على كفاب: اللقه وغان سندة شيقفا رمول الله محمد عبان الله عليه وآلة 
نلف وقان المير الفسوى ييتناء واللة هن نا أقول شبيية» بشترظ أيهم الاق هكرور شاهدين 
مسلمين رجلينء وأما الزواج عند المحامي فهو مجرد توثيق مدني لا أكثر ولا أقل, ونسأل الله أن يبارك 
زواجكما. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


الزواج بالنصرانية في هذا العصر 

هه دهده هه 6 8ه 8ه ه6 

موضعا في القرآن يقول: إن هذا ذنب لا يغفرء وانه لو تزوجني وأنا لست مسلمة سيدخل بذلك النار. 
فما مدى صحة هذا الكلام؟ 


الجواب 


رغّب الإسلام في الزواج, وحضّ عليه؛ لما فيه من المصالح والفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع 
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلمء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم دعا الشباب إلى الزواج فقال: ((يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء)). 


وقد نبى الشرع الشريف عن الزواج بالمشركات في قوله تعالى: (وَلّا تَتكحُوأ الْمُشْرِكُتٍ حَقّ 
تُقم) [البعرف 91]ومده الآئة:مخصوصة بالكفانيات؟ لقوله تعاق:[ الْيَوم أجل له المايرت 
وَطَعَامْ آلَّذِينَ أُوتُوأ الكثب جل لَكُمَ وَطَعَامُكُمَ جل لهم وَآَحُخْصَئْتُ مِنَ آلْمُؤْمِئْتِ وَآلْحَصَنْتُ مِنَ آلّذِينَ 
أوثُوأ آلْكثْب مِن قَبَلِكُمْ إِذَآءَانيتْمُوهْنَ أَجْورَهْنَ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِحنَ وَلَا مُتَخِذِيٍ أَخَدَانِ) [المائدة: 
5]ء وعليه: فيجوز الزواج من الكتابية؛ يهودية كانت أو نصرانية. 

قال الكاساني الحنفي: «والفرق بين نكاح المشركة غير الكتابية ونكاح الكتابية: أن الأصل أنه 
لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معبها مع قيام العداوة الدينية لا 
يحصل السكن والمودةء الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز تكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ 
لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة» فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامباء فجوز نكاحها 
لبذه العاقبة الحميدة»". 


وذهب علماء الشافعية إلى أنه يشترط لجواز الزواج من الكتابية أن يكون نسبها متصلا بالكتابيين 
من أهل الكتابء بل يسمون بالمتنصرة والمتهودة. 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في شرح البيجة الوردية": «وانما حلت لنا من الكفار 


.77. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء ط. دار الكتب العلمية, ؟/‎ )١( 


(9) 15"/4. ط. المطبعة الميمنية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من كانت من الهود والنصارى المرادين بقوله تعالى: (إِنَّمَآأُنزل آلْكتْبْ عَلَنْ طَأئِمَتيْنِ مِن قَبَلِنَاا [الأنعام: 
37 ذمية كانت أو حربية بخلاف عبدة الشمس والقمر والصور والنجوم والمعطلة والزنادقة 
والباطنية والمجوسء يعلمن قد آمن الأول من آبائها من قبل تحريف بأنبيائهاء أما من علم أن أول 
آبائها آمن بنبيها بعد التحريف أو شك فيه فلا تحل لنا لفوت فضيلة ذلك الدين في الأولى وأخدًا 
بالأغلظ في الثانية» اه 


فمن شاء أن يقلد الرأي القائل بالجواز فله ذلكء وان كان الأولى بالمسلم أن يبتعد عن نكاح 
النصرانية الآن؛ حيث يتعذر إثبات نسبها على الجبة المشترطة عند الشافعية. حتى يبتعد عن 
الخلاف في نكاحبهاء والخروج من الخلاف مستحب., ولأن يصح الزواج عند الجميع خير من أن يصح 
عند البعض فقط. 


وأما ماقاله لك ذلك الشحصن'الذى يرغب فق زواجك من أنه فق الفران أن الرواج مق النضراتية 
ذنب لا يغفرء فليس صحيحًا على الإطلاق. ولا يوجد في القرآن الكريم شيء من هذا ألبتة. وعلى 
فقوير كونه تنقاء فإن الله تكال يعفر التوب ديعا اله الباب لت به سيضانه 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


زواج المسلمة ممن أشهر إسلامه دون استكمال باقي الإجراءات 
.هاه هه 6ه هه و6 وهاه .6 66 .6.6 6ه .اه .6ه .6ه 

هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط 
دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تَدّعي زواجها من رجل ذمي في غضون عام 
١0م‏ ومعبا وثيقة زواج رسميةء ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقطء ولم يتم استكمال 
الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. وقد مات هذا الشخص. والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك. 


الجواب 


أركان الزواج الشرعية هي العاقدان: الزوج وولي الزوجة أو الزوجة الرشيدة عند الحنفية على ما 
عليه الإفتاء والقضاء. والصيغة -الإيجاب والقبول- والشاهدانء وكل ركن من هذه الأركان له شروط 
يجب توافرهاء ومما يشترط فيمّن يتزوج من المسلمة أن يكون مسلمًا؛ لقوله تعالى: (لَا هُنَّ جل لَهُمَ 
ولااخة تعلو [ن3] [الممنضة 1]دوالعيرة ىق إسالامه جهو نطلقه بالشرادعية» فبرها يدخل الإسلافة 
ويحل له بها نكاح المسلمات. وبها يُصَلَّى عليه إذا ماتء ويُدفَّن في مدافن المسلمينء وما سوى ذلك 
من أوراق ومكاتبات إنما هي استكمال لإجراءات مدنية رسمية نظامية اتفق علها المجتمع لسير الأمور 
فيه في الظاهرء وأما في الباطن -أي عند الله تعالى- فإسلام الشخص غير متوقف على هذه الأوراق» 
بل على نطقه بالشهادتين؛ فمّن اطّلع على ذلك ثبت عنده إسلامه. ولو لم يأت بهذه الأوراقء سواء 
أحال بينه وبينها حائل أم ترك تحصيلها تهاونًا أم جيل بينه وبينها أم كان له غرض معتبر في ذلك. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الزواج قد تم رسميًا؛ أي عند المأذون من القاضي بإجراءات 
النكاح. وهناك مكتوب يشهد بإسلامه أمام الأزهر الشريف. فهذا يجعل إسلامّه صحيحًا وزواجّه 
سليمًا من الناحية الشرعية في الظاهرء وتكون دعوى المرأة بزوجيتها منه وما يترتب على ذلك من 
ثبوتٍ نسب أولادها منه -إن كان ثم أولاد- وارثها منه -إن كان قد ترك ما يُورَثْ عنه- وأخذها لمعاش 
زوجها وغير ذلك تكون هذه الدعوى موافقة للأصلء ويكون على مُدَّعِي خلافٍ ذلك إثباثه بطرق 
الإثبات الصحيحة التي تَطّمِيْنُ القضاءً إلى العدول عن هذا الظاهر. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


التبني وإخبار المتبنى بحقيقة أمره 


هل يجوز تبني طفل؟ وإذا تم تبني طفلء. هل يجب إخباره بأبويه الحقيقيين؟ 


الجواب 


بكوم يعطن الفا :بتي ظفل لأسباب متدوعة عالقا بكرن متحلقة بحذم الإنجاب» وفدا القبي 
الأسرة ويعامل كمحرم من المحارم» وبرثهم بعد ذلكء وهكذا. 


وحكم هذا التبني أنه حرام» ولا يجوز بهذه الصورة» وإنما المطلوب هو كفالة اليتامى والفقراء 
والمساكين والأقارب ونحو ذلكء ولا بأس بأن يعيش المكفول مع الأسرة لكن دون أن يغير نسبه 
المعلوم بأن ينتسب لبذه الأسرةء وإنما ينسب 3 الحقيقية. مع تحقيق الأحكام الشرعية 
المختصة بنحو الخلوة والاطلاع على المحارم كذلك لا يثبت به التوارث» ولكن يجوز الهبة والوصية 
فق بحدود الأكاد الشرعية. 


ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إ(وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللّائي تُظَاهِرُونَ مِدْهْنَّ أَمّمَاتَكُمْءَوَمَا جَعَلَ 
أَدْعِيَاءَكُمْ بتاكم ذلكُم فَوْلّكُمْ ِأَفْوَاهِكُمْوَاللّهُ يَهُوا ل الْحَقَّ وَهُوَيبْدِي السَّبِيل * ادْعُْوهُم لآبَاءهِمْ هُوَ 
أَقْسَطُ عِنْدَ اللّه ) [الأحزاب: 6, ه]. 


وعن سعد وأبي بكرة قَالَا: سَمِعْنَا النَّيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: (مَنِ اذَعَ إِل غَيْرٍ أبيه وَهُوَ 
َعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامُ)). متفق عليه. 

وعَنْ أَبي هُرَئرَةَء أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمُولُ حِينَ تََلّتْ آَيَهُ الْمُتلَاعَِيْنِ: ((أَيُمَا 
اهْرأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَ قَوْم مَنْ لَيْسنَ مِْهُمْء فَلَيْسَتْ مِنَ الله في ثيْءء وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَتَهُ وَأَيْمَا يَجْلٍ 
جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظّرْ إِلَيْهه احْتّجَبَ اللهُ مِنْهُ» وَقَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسٍ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ)). أخرجه أبو 
داود وغيره. 

ووجه الدلالة من هذه الآثار واضح على تحريم التبني إذ لا يكون هذا الوعيد إلا على شيء محرم. 
بل هو معدود في الكبائر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وقد ذكر الإمام ابن حجر البيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر”": «الْكَبيرَة التَّانِيَة وَالْعِشْرونَ 
وَالثَاِئَةوَالْعِشْرونَ بَعْدَ الْمِاََِنِ الْقَرَارْبِئَسَبكَذِيَا َؤْجَخْدُُ. ثم ذكر عدة أحاديث في التنفير من هذين 
الفعلين ثم قال: تَنْبِيةٌ: نَبَتَيَذَيْنِ الْحَدِيئَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ جدًا 
ما ذَكرْتهِ وَإنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَّرّحَ به مِنْ أنَّ كُلَا مِنْ ذَيِْك كَبيرٌَء وَهُوَ ظاهِرٌ لا مِزَةَ فِيه لِعِظّم ضَّرَرٍ كُنٍ 
مهما ومَا يتب عََيْهمِنَ الْمََائِحوَلْمَمَاسِدِ وَتَغييرٍ ما شَرَعَهُ الله لِأَنَّ الود ذا كر كَذِبًا صَارَفي حُكم 


الْأَجْتِيّ بِاليّسْبَة لِأَؤَمْكَام الظّاهرة, وَالْقَجْتَيُ إذَا جُعِلَ وَلَدَا يَنْيْثُ لَهُ أَحْكَامُ الْوَلَّدِ ظَاهِرَاء وَفي ذَلِكَ مِنَ 
الْمَضَارَوَالْمَمَاسِدِ مَالَاِيَخْقَىء تُمَرَآَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِييَ عَدَ مِنَ الْكَبَائِر ادَعَاءَ الأب وَهُوَيَعْلَمْ أَنّهُ غَيْرُ أبيه 


5 
عه ور > 


وَاسْتَدَلَ بِخَبَرٍ الصّحِيحَيْن: ((مَنِ اذَع أَبّا في الْإسْلام يَعْلَمْ أَنَهُ غَيْرُ بيه فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَاةٌ))». 

وقد عده الذهبي أيضًا من الكبائر كما في كتابه الكبائر”؛ حيث قال: «الْكَبيرَةِ التّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ 
فِيمّن ادعى إِلّ غير أبيه وَهُوَ يعلم». ثم ذكر عدة أحاديث من الباب. اه 

وهذا كله في الابتداءء أما إذا كانت هناك حالة تم فها التبني ثم علم الحكم الشرعي بعد ذلك. فهذا 
عليه أن يصحح الخطأ الذي وقع فيهء وأن يرد نسب الطفل إلى أسرته الحقيقية. ويكون هذا بتمهيد 
نفسي كي يقبله المتبنى حتى لا يصدم, ويستعان في ذلك بأهل الخبرة من علماء الطب النفمي ونحوهم. 

أما إذا كان في إخباره بالحقيقة دمار لحياته أو اضطراب لنفسيته أو فقدان الاستقرار في انتظام 
أمره. فالأمر يختلف؛ لأنه قد يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداءء ولا يجوز إنكار المنكر إذا ترتب 
عليه مفسدة أكبر منه. وحينئذ فلا مانع من ترك الأمر على حاله. وذلك بشرطين: العمل على عدم 
ضياع للحقوقء. وضمان عدم الانكشاف على غير المحارم. 

فالأصل هو الإعلام» ولا يترك إلا لضرورة شرعية» وليس لمجرد ألم نفمي, فالأصل حصوله لكل 
احد. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


() 9"5/5؛. ط.دار الفكر. 


0( ص 2 دار الندوة الجديدة- بيروت. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تغيير نسب المتبنى مع إخباره بحقيقة أمره 


أنا امرأة مسلمة. ولدت ونشأت وأعيش بالولايات المتحدة الأمريكية. قد كنت أواعد رجلا 
مسيحيًا أمريكيًا منذ ثلاث سنواتء. وحملت منه دون زواج» وكان قد وعدني أنه سوف يعتنق الإسلام 
ويتزوجنيء ثم رجع عن هذا ورفضء وهو الآن يدفع نفقات ابنتيء ونحن نعتقد أنه يقوم بذلك لأنه 
يخشى أن نرفع عليه قضية نطالبه فيها بنفقة للطفلة, وسوف تتم ابنتي ثلاث سنوات في يناير القادم, 
وأنا أخثى أن يرفع والدها قضية ليضمها لحضانته في يوم من الأيام أو يحصل على حضانة مشتركة 


معي أنا لا أريد ذلك؛ لأنه مسيحي متعصب. 


أنا حاليًا متزوجة من رجل مسلم متدين صالح:ء وهو لا يعرف تفاصيل الموضوعء هو فقط يعرف 
أنني كنت متزوجة من قبلء وبريد زوجي أن يكتب ابنتي باسمه وبرعاها وينفق علهاء على أن نخبرها في 
الوقت المناسب أنه ليس والدها الحقيقي. سوف أخبرها أنني كنت متزوجة من والدها وأننا انفصلناء 
وأنه كان قد اعتنق الإسلام لكنه رجع للمسيحية. وذلك حى لا أجرح مشاعرها. 


هل يجوز لزوجي أن يكتب ابنتي باسمه. مع إخبارها بالحقيقة؛ حتى تحصل على الجنسية المصرية 
ولا تحق الحضانة لوالدها الحقيقي؟ 


الجواب 


لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه؛ لما يحصل 
بهذا من صورة التبني المنبي عنه شرعّاء قال تعالى: (آدَعُوهُمَ لِأََآهِمَ هُوَ أَقَسَطُ عند آلنّه) [الأحزاب: 
5]ء ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة كان يُسَعَى ب»زيد بن محمد» لَمّا تَبِنَاه سيدُنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان «زيد بن حارثة». 


والجائز منح الطفل المكفول لقب عائلة كافله؛ بحيث يَظبَرُ مُطلَّقُ الانتماءٍ إلى العائلة» دون 
التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني الْمْحَّم شَرْعَاء بل إن تلك 
الإضافة الق تكون ف آخر اسم الطفل اليتيم أو مجهول التسب ستكون مثل كلقة الولاء الي كانت 
بين القبائل العربية قديمّاء وليس في ذلك شيء من التبني المحرم في الشرع؛ لأن التَبَئ هو إضافة ولدٍ 
غيره إليه وإقامئّه مُقامَ وليه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنّ محارمه؛ وغير ذلك 
مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام» ثم حرّمه الإسلام حِرْصًا على عدم اختلاط الْأَنْسَاب. 
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وهذه اليَسْبَةُ بالصفة المذكورة جَائِرَةٌ شرعًاء وفي كلام الْمُمَسَرِيِن إشارة إلى هذا؛ فقد ذكر العلامة 
الطاهر بن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: [آذَعُوهُمْ لِأَبآهم هُوَ أَقَسَط عند آللَّةَ فَإن لَّمَ تَحَلَمُوَأ 
َابَآءَهُمَ فإِخْوْنُكُمَ في آلدِينٍ وَمَوْلِيكُمَوََيَسَ عَلَيكُمَ ناح فِيمآ أَخَطَأتُم به - ولكن مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبِكُمْ 
وَكَانَ آللَّهُ خَفُورًا يَحِيمًا) [الأحزاب: ه] أن المراد بالولاء في قوله: [وَمَوْلِيكُمَ) ولاء المحّالفة0". 


وقال العلامة الألومي: «قوله: (وَمَوْلِيكُم) أي وأولياؤكم فيه -أي في الدين- فادعوهم بالأخوة 
وَالْمَوْلّوئّة بتأوبلهما بالأخوة والولاية في الدين: وبهذا المعنى قيل لسالم -بعد نزول الآية- مولى حذيفة 
وكان قد تبنّاه قَبْلء وقيل: (وَمَوْلِيكُمَ) أي بنو أعمامكم, وكأن دعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم» ولذا لم 
يؤمر بدعاهم بأسمائهم فقط». 


وقال أيضا: «وظاهر الآية حُرْمَة تعمّد دعوة الإنسان لغير أبيه, ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة 
على الوجه الذي كان في الجاهلية» وأما إذا لم تكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل التّحِنُن 
والشفقة:يا ابني -وكثيرًا ما يقع ذلك- فالظاهر عدم الحُرمة». 


وفي حواشي الخفاجي على تفسير البيضاوي: البنوّة وإن صح فيها التأويل كالأخوّة. لكن نمي عنها 
بالتشبيه بالكفرة. والنمي للتنزيه. انتبى» ولعله لم يرد بهذا النبي ما تدل عليه الآية المذكورة؛ فإن ما 
تدل عليه نبي التحريم عن الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية» اها". 


وقال الإمام ابن كثير في ا لتفسير: «فأما دعوة الغير ابنًا على سبيل التكريم والتحبيبء فليس مما 
نبي عنه في هذه الآية». واستدّلً على ذلك بأدلة. منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا بُني))". 


وفي السُّنّة النبويّة ما يُستدل لبذا؛ ففي حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ((دعا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارٌ فقال: هل فيكم أَحَدٌ من غيركم؟ قالوا: لاء إلا ابن أخت لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنُ أخت القوم منهم)). 


قال المُناوي: «قوله: ((ابن أخت القوم منهم)) لأنه ينسب إلى بعضبهم. وهي أمه فهو متصل 
بأقربائه في كل ما يجب أن يتصل بهء كنصرة ومشورة ومودة وافشاء سر ومعونة وبر وشفقة واكرام 


ونحو ذلك»2. 


١ 


ينظر: التحرير والتنوير ١؟/‏ 771, ط. الدار التونسية للنشر. 


؟) بواسطة: روح المعاني: ١155:1488 /7١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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5) ينظر: فيض القدير: ١//ا4»‏ 88: ط. ؟ دار المعرفة. بيروتء سنة ١91١١اه‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ففي هذا الحديث بيّن البي صلى الله عليه وآله وسلم أن الابن ينتسب إلى قبيلة أمه. وليس هو 
منها على الحقيقة. 


وفي صحيح البخاري: أن حاطبًا -ابن أبي بَلتّعة رضي الله عنه- قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
((إني كنثُ امرءًا من قريش ولم أكن من أَنفُسهم)). 

قال ابن حجر في شرحه: «قوله: ((كنت امرأ مِن قريش)) أي بالجلف؛ لقوله بعد ذلك: ((ولم أكن 
من أنفسهم))» قوله: ((كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم)) ليس هذا تناقضّاء بل أراد أنه مهم 
بمعنى أنه حليفهم» وقد ثبت حديث: ((حليف القوم منهم)) اه(". 

وفي هذا الحديث ذكر حاطبٌ رضي الله عنه أنه ينتسب إلى قبيلة قريش بالمحالفة مع أنه لا ينتتيسب 
إلها في الحقيقة. وما نحن فيه من منح مجبول النسب لقب كافله يتخرّحج على مثل هذه الصور التي 

وعلى ذلك جرى عمل السلف وأهل الحديث من غير نكير؛ حيث اشتهرت بيهم النسبة لأقل عارض 
وأدنى ملابسة, ولوكان ذلك حرامًا أو مستلزمًا للتَبَيّ المحظور لبادروا إلى إنكاره. 

يقول الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي): «قد تنيت الرّاوي إلى نسبة: من مكان» أو وقعة بكء 
أو قبيلةٍء أو صّنْعةَء وليسَ الظَّاهِرٌ الذي يَسُبق إلى القَبُم من تلكَ اليّسبة مرادّاء بل لعارض عرض من 
تزوله ذلك المكان, أو تلك القبيلةء ونحجو ذلك»27. 

فمجرد الانتساب للكافل لا يترتب عليه أي أثر من آثار التبني المْحَوّمم شرمّاء وإنما ذلك مثل ما كان 
قالغتماء والرواة المتسوميخ غير قبائليم قإنهفن أطلقيت النسبة في كل منهم بحيث يُظَنٌ أنه ممن 
نُسب صَلِيبة» أي: من ولد الصلت: فالنسبة إذا خرجت عن كونا لأصل الشخص» فإنها إما أن تكون: 

١-للعتق»‏ وهي الأغلب» مثل: أبي البختري الطاني التابعي. واسمه سعيد بن فيروزء هو مولى طَنْء؛ 
لأن سيده كان من طئء فأعتقه. 

؟- أو لولاء الجلف الذي أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق؛ مثل: الإمام 
مالك بن أنس الأصبعي التيعي, فهو أصبحي صليبة» تيعي بولاء الحلف. وذلك لأن قومه «أصبح» 
موالٍ لتيم قريش بالجلّف. 


)0( ينظر: فتح الباري: 0 ط. دار المعرفة. بيروت. 


(0؟) ينظر: تدريب الراوي: ؟/ "4٠.‏ مكتبة الرياض الحديثة. 
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وقد أبطل الإسلام من حِلّف الولاء ما كان في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل أو الغارات 
دون نصر المظلوم وصلة الأرحام. 


#ك إن الوللاد الممياسية واجارة أوكدلم: مكل؟ مقكي» قيق له مول ابن عباس مايه لك أو 
كمالك بن أنس أيضاء فإنه قيل: إنما انتسب لتيم لكون جده مالك بن أبي عامر كان أجيرًا لطلحة بن 
عبيد الله حين كان طلحة يختلف في التجارة. 


4- أو للاسترضاعء كعبد الله بن السعدي الصحابي. فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنه إنما 
قيل لأبيه: السعدي؛ لكونه استُرضِعَ له في بني سعد بن بكر. 


ه- أو لولاء الدين والإسلامء مثل: محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفِي؛ لأن جَدَّه المغيرة كان 
مجوسيًا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجُعْفِيء فنُسب إليه. 

أو للديوان» يمعق أنه أدري اسمة فق احد الدواوين فصب إلى أسحاب هذا الديوان: الليث 
بن سعد بن عبد الرحمن القّبعيء فنُسِب إلى قهم؛ لأن اسمه في ديوان مصر في موالي كنانة بن فهم 
وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصبههانء أي: أن أصله من أصهان لكنه ينسب إلى فهم؛ 
لأن اسمه في ديوان فهم”". 

ونسبة الإنسان إلى غير قبيلته أمر شائع وواقع. شهدت به الكتب؛ فقد ذكر ابن الصلاح في 
مقدمته أن هناك من الرجال ممن نسبوا إلى غير آبائهم: فمهم من نسب إلى أمه. كشرّحبيل ابن 
حَسَّنةء وهي أمهء ومهم من نسب إلى جدتهء كيعلى ابن مُنْيَةَ الصحابي: ومهم من نسب إلى جدهء 
كأبي عبيدة بن الجراح» ومنهم من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسببٍ كالمقداد بن الأسودء فهو 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكنديء وكان في حجر الأسود بن عبد يَعْوتَ فنسب إليه. 


وهناك من نُسِبُوا إلى ما باطنه على خلاف ظاهره الذي يسبق إلى الفهم. كأبي مسعود البدري عقبة 
بن عمروء فإنه لم يشهدا بدرًا في قول الأكثرء ولكنه نزل بها فنسب إلمها!". 

فهذه أمثلة واقعية تدل على وقوع نسبة الإنسان إلى غير أبيه لا قبيلته فحسب. طالما أن هذا 
لا يندرج تحت المحذور الشرعيء وهو التبني وما يترتب عليه من آثارء وأبعد من ذلك ما جاء في نسبة 
الإنسان إلى المكان الذي نزل فيه لمجرد نزوله» كما في مثال أبي مسعود البدري. 


ه١519 دار الفكرء بيروتء. سنة‎ ١ ينظر: تاريخ دمشقء .5//ا4؟. ط.‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 115 وما بعدهاء ط. دار المعارف. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وربما تُوْسّع في اليّسْبة حيث يُنْسَبِ للقبيلة من يكون مَوْلَ لِمَوْلَ لهاء نحو: سعيد بن يسَار أبي 
الخبات الباشمي, فإنه لكونه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب لبني هاشه”". 


فالنسبة لغير الأصل ْ الأمثلة السابقة لا يترتب عليها المحذورات الشرعية التي في التبنيء وكذلك 
الحال في نسبة الطفل إلى كافله؛ لأن المقصود من هذه النسبة هو مجرد الإضافة في الاسم لا في 
الحقيقة. 


وعلى هذا: فّسْمِيَةُ الطفل مجهول النسب باسم كافله غيرٌ جائزة شرعًا؛ لما تتضِمّتُه مِن صورة 
التبني المحرّم شرعاء أما مَنْحِ الطفل المكفول لقب عائلة كافله من باب النِسْبَة فهو جائرٌ شرعًا؛ لما 
سبق ذكره من الأدلة» بحيث يظهر مُطْلَقُ الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادّعاء البُنُوّة الصّلْبيّة. 

وهذه النسبة تُحقّق مصلحة الطفل -وخاصّةَ عندما يكونُ مجهول النسب- في مراحله العمرية 
المختلفة؛ لأن ذلك سيضيف إلى حياته كثيرًا من الأمان والاستقرار والأملء ولأنه في هذه الحالة 
سيكون له مَن يقوم مقام الأب والأم أمام الناس في مراحله العمرية المختلفة, مع الاحتفاظ بالحكم 
الشرعيّ بحرمة التبني؛ لِما يتربّب عليه من آثارٍ سلبيّة. فنحن بذلك قد راعَيْنا مقاصد الشرع ولم نقع 
في شيء مما حدَّرَنا منه. 

وعليه: فالعلاقة الآثمة التي كانت بينك وبين الأول هي من باب الزناء لا يثبت بها نسبء وهذه البنت 
ليست ابنةً له شرعًاء ويجوز أن تحمل اسم عائلة زوجك المسلم الشرعي دون اسمه واسم أبيه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


.899 /9 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
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حكم تبنئة الأبوين بالولد غير الشرعي 


© © © © © © © © © © © © © © © 
هل يمكن تهنئة أبوي الطفل الذي ولد من حمل قبل الزواج؟ وهل تقبل أي احتفالات خاصة بهذه 
العقامية؟ 


الجواب 

يكثر في دول الغرب أن يزني الإنسان بامرأة فتحمل ثم يتزوجها بعد الحملء وقد يتزوجها بعد 
الولادة بزمن يقصر أو يطول, وبنسب الأولاد له. 

وهذه المسألة معروفة في الفقه بمسألة استلحاق ولد الزناء ومن صورها استلحاق الزاني ولد الزنا 
ممن تكون فراشًا لغيره؛ كالمتزوجة, واستلحاق الزاني ولد الزنا ممن لا تكون فراشًا. 

وأصل الحكم عند الجمهور لا يختلف. وهو عدم جواز استلحاق الزاني من تخلق من مائه من 
الزنا. لكن هناك طائفة قليلة من أهل العلم من ذهب إلى جواز الاستلحاق في حالة عدم وجود فراش؛ 

ومعلوم أن عمدة الأدلة في هذا الباب هو حديث: ((الْوَلَدُ ِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ)) متفق عليه. 

وقوله: ((الولد للفراش)) أي أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة. صارت فراشًا له فأتت بولد لمدة 
الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة, سواء كان موافمًا 
له في الشبه أم مخالماء ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. 

((وللعاهر الحجر))؛ أي: للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان 
الشخص بقولها: له الحجر وله التراب. 

ومن قال بجواز الاستلحاق عند عدم الفراشء اعتمد على أن العلة هي المنازعة للزاني من صاحب 
الفراشء, أما إذا لم يكن هناك فراش فلا منازعة,. وحينئذ فيجوز استلحاق الزاني لولده من الزنا. 

ولا نرى بأسًا بتقليد المذهب المخالف للجمهور في هذه البلاد لعموم البلوى. قال ابن قدامة في 
المغني'": «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهورء وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطنئ إذا 
أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. 
وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا 


)١(‏ ك/هء" ط. مكتبة القاهرة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


زق الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملياء ويستز علماء والوك ولك لهك اه 


وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى/": «وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش. لحقه وهو 
مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي واسحاق» اه 


واذا كان ولده من الزنا بمن ليست فراشًا لأحد كما ذكرناء فلا بأس بتقليد من أجاز الاستلحاق 2 
هذه الحالة أيضًا. 


ويجوز في كل الحالات تهنئة المرأة بقيامها من الحمل بالسلامة؛ رحمة بها وشفقة علهها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ -8/8.هءدار الكتب العلمية, بيروت. 
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حمل الزوجة لقب عائلة زوجها 


© © © © © © © © © © © © 
الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجهاء فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن 
يفعل ذلك؟ 


الجواب 

العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكر باسم أبها وعاتلتهاء أما إذا كانت 
المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجهاء وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح 
المفهوم من ذلك عندهم وهو (مسز) أو (مدام) أو نحو ذلك فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذ 
إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: «فلانة متزوجة من أحد أبناء العائلة الفلانية», 
وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحالء وباب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء؛ كما 
في: عكرمة مولى ابن عباسء وقد يكون بالحرفة؛ كما في: الغزالي» وقد يكون باللقب أو الكنية؛ كالأعرج 
والجاحظ وأبي محمد الأعمش.ء وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه؛ كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة وقد 
يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: (آمْرَآَتَ توح 
وَآمْرَآَتَ لُوطِ) [التحريم: .]٠١‏ (آمَرَأْتَ فِرَعَوْنَ) [التحريم: »]١١‏ وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليكء فقال: ((أَُ الرّتَانِب؟ فقيل: 
امرأة ابن مسغوى قال كعم؛ اقذفوا لباء فأون لاوا لور ق الشرع إنماهو اتقساب الإفسان إن 
غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل علهاء لا مطلق النسبة والتعريف, وقد يشيع بعض هذه الأشكال من 
التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفَاء ولا حَجرَ في ذلك ما 
دام لا يوهم الانتساب الذي يأباه الشرعء وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب. كما أن 
ذلك لا يُعَدُ من التشبه المذموم شرعًا؛ إذ التشبه إنما يكون حرامًا بشرطين: أن يكون الفعل المتشبّه به 
منهيًا عنه في نفسه. وأن يكون المتشبّه يقصد التشبه.ء فإذا انتفى أحد الشرطين لم يِدَّمَ الفاعل شرعًا؛ 
ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((اشتكى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقعدناء فلما سَلّم قال: إن كدتم آنمًا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكيم وهم قعود» فلا 
تفعلواء ائتموا بأثمتكم؛ إن صلى قائمًا فصلوا قياماء وان صلى قاعدًا فصلوا قعودًا))'". و(كاد) تدل في 
الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه. وفعل فارس والروم وقع منهم فعلاء لكن الصحابة لَّمّا لم 
يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعا. 


.)74( أخرجه مسلمء رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ولذلك قال العلّامة ابن تُجَيم الحنفي في «البحر الرائق»7": «اعلم أن التَّشَبُةَ بأهل الكتاب لا يُكرّهِ 
في كل شيءء وإنا نآكل ونشرب كما يفعلونء إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به 
التشبه» اه وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبها إلى أبهاء بل هو من باب 
التعريف كما سبق. 

وانما أتى اشتباه التحريم مِن غلبة حذف كلمة (ابن) في الاسم بين الابن وأبيهء وهذا وإن كان قد 
يمكن توجهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيمًا إِلّا أنه أورث النّبس في الأسماء المركبة وغيرها مما 
لا يُقصّد به النسبء وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية إلى إلغاء الأسماء المركبة لإيهامها النسب 
بين جزأي المركّب؛ لأن حذف كلمة (ابن) بين المنتسبين صار أشبة بالعرف العام, فقد يتجه حينئذ 
منعٌ إضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة بين أصحاب هذا العرف؛ لإهامه النسب الشرعيء. لكن 
الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي 
كونَ هذا نسبًا شرعيّاء وهي هنا وصفها بكونها امرأة متزوجة: «مسز» أو «مدام» أو نحوهماء وطالما 
أن هذا العرف لا يخالف الشرع فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى» والشرع الشريف 
قد اعتبر الأعراف -ما لم تخالفه- وجعلها مُحَكمة؛ حتى صار مِن قواعد الفقهاء الكلية: «أن العادة 
مُحَكّمة». ولم يَدءٌُ المسلمين إلى التَّمَيْد علها أو تَقَصّدِ مخالفتها؛ وذلك سعيا وراء اندماجهم في 
مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها مما يمكنهم من التعايش والدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا 
نزاع مفتعلء وذلك كله فيما لا تعارض فيه مع أصل من الأصول الشرعية. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


4 لله 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الباشمية: 


كفالة ولد الزنافي بلاد غير المسلمين!) 


السؤال: 


خطيبي يعيش في أمريكاء ويرعى بنت زنا مسيحية منذ كانت صغيرة. ومضى من عمرها الآن ثلاث 
سنواتء وذلك من باب كفالة اليتيم ورعايته. الطفلة أصبحت تعتقد أنه والدها وتناديه بأبي؛ 
وهو ليس المسؤول الوحيد عنهاء فلها جدتها؛ ولكنه يرعاها بمعنى أنه مسؤول عن مدرستها وتزوره 
أسبوعياء ويشتري لها الحاجيات؛ هل هذا جائز؟ 


الجواب: 


من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كَافِلْ الْيَتِيم لَهُ أو لِعَيْره 
أَنَا وَمُوَ كََائَيْنِ في الْجَنّة))'". والعناية بها من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه 
الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي. ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع. حيث لم يشترط 
الإسلام أن يكون اليتيم المكفول مسلمّاء بل مبدأ الإحسان في الشريعة الإسلامية ينظر إلى الإنسان 
من حيث كونه إنسائاء وليس من حيث دينه ومعتقده. وإذا كان الإحسان إلى النبات والحيوان من 
فضائل الأعمال. فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الأيتام أو أبناء الزنا ومجهولي النسب كذلك. 


وقد نص الفقهاء على أن ولد الزنا واللقيط يأخذان حكم اليتيم في فضل رعايته بالصدقة 
والإحسان كما في «مغني المحتاج». قال: «يندرج في تفسيرهم اليتيم: ولد الزناء واللقيط والمنفي 


باللعان» ولا يسمون أيتامًا»" انتبى. 


والحاصل أنه لا بأس في كفالة بنت الزنا في بلاد غير المسلمين, لكن بشرط أن لا ينسبها الكافل إلى 
نفسهء. وأن يعلم أنها أجنبية عنهء فلا تأخذ أحكام محارمه. ولا مانع من مناداتها له بقولها: » أبي». 
الحقيقي. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رقم الفتوى: 81١‏ بتاريخ: 56-/1.- ,5031١‏ 


(؟) أخرجه مسلم (رقم/.0/77. 
(0) مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني .)١58/5(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


زواج المسلم بالكتابية7) 


السؤال: يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض 
تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب» 
وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا). 


مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز 
ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمعء والتي لا بد من اعتبارها ركنًا أساسيًا لإنشاء أي عقد 
زواج بين الذكر والأنق, وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب, وهي كالتالي: 

-١‏ أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة» تشارك المرأة فيها الرجل المسكن. 

؟- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش). 


أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنقى إمكانية صفحه عن زلات 
صاحبه: وامكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين. 


فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجًا للآخرء والا فلاء علما 
بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد: 

-١‏ أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشرة من العمر. 

؟- أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش. 

"- أن تسكن في بيت أبوبها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشرة من العمر). 

4:- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذاء أي: يجب أن 
تكون ذات حرية كاملة بلا اعتراض. 

ه- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكرء وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة. 
وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل. 


.)15894( الفتوى رقم‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أبهما أكثر عددًا من الأخلاء 
الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم» بل أمهما أكثر تجربة في حياته الجنسية. 


فإذا اعتبر هذاء فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟ 
اج أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -ييودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة, وهي الحرة العفيفة. 


ثانيًا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن 
يرغت الزواج من كتابينة فى أمركا الشمالية (كندا)ء قيده الركائر الحدين المتقورةق السوال أعاذه 
جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك: وكل هذه محرمات معلومة 
الحرمة بالضرورة من دين الإسلامء وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر 
مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزناء وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية؛ 
ولبكا قإته يحرم عن المسلم العقن على أمرأة كتابية يتقدم العقد علها هذه الشروظ الخمسة أو 
شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه, والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم 
لايقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتهاء وكيف يرضى مسلم أن يكون 
زوجًا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوءء ولاختلاف المادتين نجاسة 
وطهارة» طيبًا وخبنّاء واختلاف الوطء حلالا وحرامًا. ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين 
بضبط النفس وسمو الخلقء وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية 
محرمة أوزحودي إل حياة فاشلة» ومشاكل يعايقيها :طوال خيافه وق الخلال غفية غن الخرام؛ 
فزواج المسلم من مسلكة هو الاضل.ق الوواسيية السرفيية: فعا المسلم أن ينعي اللهاق نفسة 
وق ععيه وأفلك وآن مداع قليه بالقمفة مان النسليم. وزالكهاالفرفرق و وسيان اللويعق قبيها متحي 
وآله وصحبه وسلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الولاية في التكات 1 
.6 6 مه مه .مه 

السؤال: يحض الأكوات المسلبات ذشلى ق كمر | باج راوسب الدهان الثاى حصل ف بااد من 
من الحروب والفقر وغير ذلك. وهؤلاء الأخوات ليس معبن محارمء كما أن أولياءهن بعيدون جدًا 
منينء, وأحيانًا لا يعرف أماكتهم, ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة: 
ويرغبن أن يتزوجن زواجًا حلالاء فبل ينطبق علهن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فالسلطان 
ول هن لذول 40 آم ماقا يشعل دين ؟ 


الجواب: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقربء. فإذا عدموا أو كانوا ليسوا 
أهلا للولاية لأي مانع من الموانعء أو امتنعوا بغير حقء انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه؛ 
فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليًا في هذه الحال: قال 
الله تعالى: (وَآلمُؤْمِئُونَ وَآلْمُؤْمِنَتُ بَعْضْهُمَ أَوَلَِآاءُ بَحَض) وقال تعاى: [فَآنّهُوأ آللَّهَ مَا آسَتَطّعَتُمْ) وبالله 
التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عقد النكاح للحصول على الجنسية(2) 


١و‏ .6ه مه .6ه 6ه .6ه وه .6ه 

السؤال: نحن شباب مسلم والحمد لله من مصرء ولكننا نقيم في هولندا ونسأل عن حكم الإسلام 
في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معبن أوراق 
الإقامة. وذلك للحصول على الإقامة في هولندا مع العلم أن هذا الزواج صوريء أي: حبر على ورق» 
كما يقولونء أي: أنه لا يعيش معبا ولا يعاشرها كزوجة. هو فقط يذهب معبها إلى مبنى الحكومة 
ومعه شاهدانء ويتم توثيق العقد. وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ 
مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة؟ وذلك نتيجة للظروف 
الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر. وما هو أيضًا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه 
الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة. 

الجواب: عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأهاء وسماه ميثاقًا غليظًاء فلا يجوز إبرام 
عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)1151/5( السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ - )١( 
.)١16ال؟1؟( (؟) -الفتوى رقم‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 


الزواج المدني وشروط الزواج من غير المسلمة7) 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
بعض المسلمين في بعض الدول غير المسلمة يتزوجون من غير المسلمات زواجًا مدنيّاء أو في 


١‏ - فما حكم الزواج بالطريقتين غير الإسلاميتين؟ 
؟- ما شروط الزواج من غير المسلمة؟ 


"'- ما حكم أن يسأل الموثق المسلم من يريد الزواج من كتابية عن علاقته بها؟ خاصة أن بعض 
أقرّ من يريد الزواج بوجود معاشرة معها؟ 


الجواب: إذا استوفى عقد الزواج شروطه الشرعية جاز في أي مكان كان. وشروط العقد الشرعية 
فحد جمبون القفباء أهمباه رهبا الرتجين [3ا كاما عافلين بالفين» ورضا ول الزوجة؛ وشاهدان مخ 
الرجال المسلمين يشهدان على الإيجاب والقبول. وحل الزوجة للزوج بأن لا تكون محرمًا له وأن 
تكون مسلمة أو كتابية (هودية أو نصرانية) وغير ذات زوج ولا معتدة من زواج سابقء ولا يجوز 
للميبلم الزوات عير التميلينة أو الكهابية كنا له بهو لالسيلمة الرواب تعر هام كتاركا كان أو غير 
كتابي. ولم يشترط الحنفية موافقة الولي إذا كان الزوجان بالغين عاقلين. وعندها يجوز للزوجة أن 
تان العقد جتفسياء وألجازوا شنبادة الكتابيين إذا كانت الزوة كفابية» كا انجازوا أ يكون الشبوه 
ذكورًا أو رجلا وامرأتين. 

ولا يجوز للرجل الاختلاء بالمرأة أو الدخول بها قبل تمام عقد الزواج علبها صحيحًاء فإذا اختلى 
راو مكل وا"قبل ولك كان اكقاء قإذا عفن كليا تعد ذلك عقا ستعوفها لشروطه عاد الحقن 
وأصبحت حلالًا له من تاريخ هذا العقد, والزوجة الكتابية البالغة إن كان لها ولي كتابي زوَّجها والا 
زوّجها القاضيء فإن لم يوجد زوَّجها من تختاره من العدول. 


والله أعلم. 


.456٠. -رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


زواج المسلمة من غير المسلم7) 


© © © © © © © © © © © © © 
في حالة إسلام الزوجة المسيحية واعتناقها الإسلام تكون مفارقة لزوجها المسيعي إذا استمر على 
دينه (المسيحي)؛ وذلك لتقديمها لمن همه الأمرء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


الجواب: أجمع المسلمون على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم كتابيًا كان أو غير كتابي: كما 
أجمعوا على أن الزوجة غير المسلمة إذا أسلمتء وكان زوجها غير مسلم أنه يحرم علها تمكينه من 
قريانهاء وتدخل في العدة. ثم يعرض الإسلام على زوجها إن أمكن ذلكء فإذا أسلم قبل انتهاء عدتها 
حلت له وتوقفت العدة وبقيت معه على الزوجية. وإذا أبى الإسلامء أو لم يتيسر عرض الإسلام 


عليه. حتى مضت عدتهاء بانت منه بذلكء ولا تعود له حتى يسلم ويعقد عليها من جديد عقدًا شرعيًا 


والله أعلم. 
عقد زواج من غير شهود”) 


.و .6ه همه .اه .6ه 

حضر إلى اللجنة السيد/ سعود. ولم تحضر معه زوجته السيدة/ روساليء وقدم الاستفتاء الآتي: 
عقدث على السيدة روسالي؛ وذلك بعد أن أشهرت إسلامها في 7٠١7/7/7٠‏ وتم الزواج في الفلبين 
بحضور إمام وقاض في المركز الإسلامي هناك. وقد كان ولي هذه الزوجة أخاها المسيحيء وذلك بدون 
حضور الشهودء وعندما تحدثت مع هذا الإمام عن الشهود أخبرني بأنهم سوف يشهدون في الصباح 
في المركز الإسلامي؛ لأن هذا الزواج تم في فندقء وبعد أن أجريت الترجمة لبذا العقد اكتشفت 
أسماء الشهود وتواقيعهم مع أنهم لم يحضروا مجلس العقدء وبعد مضي عدة أشهر حملت زوجتي» 
وأنا متخوف حاليًا من الناحية الشرعية لهذا الزواجء وذلك لأنه أولًا: الشهود لم يحضروا مجلس 
العقدء وثانيًا: كان ولي زوجتي أخاها المسيي. 


فما حكم زواجي هذا؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء ومرفقيه المشار إلهماء دخل المستفتي فسألته 
اللجنة: كيف عقدت على هذه الزوجة الفلبينية؟ فقال: كنت أنا موجودًا وهي وقاض مسلم وأخوها 
وعمهاء سألته اللجنة: كم عمرها؟ قال: (77) ثلاث وعشرون سنةء سألته اللجنة: عقدت عليها وهي 


)١(‏ -رقم الفتوى: 75/ا4. 
(؟) - رقم الفتوى:0595. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


مسلمة؟ قال: نعم» وأضاف: ولما لم أجد في جلسة العقد شهودًا قلت للقاضي: أين الشهود؟ قال: 
غدًا نكتب أسماءهم في العقدء وقال: إنه دخل بها فور كتابة العقد, وانها الآن حاملء سألته اللجنة: 
هل أخبرت أحدًا قبل الدخول بما عملت؟ قال: لاء ثم قال: وبعد هذا جئت إلى هنا وذهبت إلى المحكمة 
لأعقد علهها لإزالة ما بنفبي من الشهاتء فأحالتني إلى الفتوى. 


مادام المستفتي قد عقد على زوجته الفلبينية المسلمة في الفلبين». وكان العقد من غير شهود 
ودخل بهاء يعتبر العقد باطلًا؛ لأنه لم يستوف شروط عقد الزواجء» وعليه أن يجدد عقدًا آخر 
مستوفيًا لشروطه الشرعيةء والحمل الحاصل بينهما يثبت نسبه مهما لأنه وطء بشهة: وعلهما 
المتاركة فورًا حتى يعقد علها العقد الشرعي الصحيح. 


الل أعلم. 


حضور ولي الزوجة النصرانية عند زواج المسلم بها”) 


هل يشترط موافقة ول آمر الفناة الفصرافية للزوات ها؟ وق حالة الاشتراظ مل أحك موا فعته 
هاتفيًا أو كتابيًا دون حضوره جائز؟ 

الجواب: إن موافقة القذاة الفصرانية غاق الرواج من المدلم مظلوية قدرغاء كذلاك فإنة يشترمة 
لدبحة معن النكاع مدل جور التضباء مباشرة ول الهناة الععد» يبغق انهاه الذي يشترلة جع 
الروع عق المعل, ولنببت التقاق ولكن الإنام أبا سسغة يرى انيجور للتعاة البالعة الرشيدة أن 
تباشر عقد النكاحء وفي ضوء ذلك يتبين أنه لا تكفي موافقة ولي الفتاة هاتفيًا أو كتابيًا دون حضوره 


ومباشرته العقد عند جمهور الفقهاءء وعند أبي حنيفة يجوز أن تباشر الفتاة العقد. 


والله أعلم. 


.16557 رقم الفتوى:‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية: 


الزواج من الكتابية1) 
السؤال: 


هل أباح الإسلام الزواج من كتابية (يهودية أو نصرانية)؟ وما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ 


الجواب: 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين» وعلى آله 

وصحبه أجمعينء وبعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فإن ديننا الإسلامي أباح للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: [آلَيََمَأُجِلَ لَكُمْ 
آلطَيَبْثٌ وَطَعَامُ آلَّذِينَ وتوأ آلْكثْب حل لَكُمْ وَطَعَامْكُمَ جل لَهُمَّوَآَحُحْصَئْتُ مِنَ الْمُؤْمِئْتِ وَآَلْحْصَنْتْ 
مِنَ آلَّذِينَ أوثُوأ آلكثب من قَبلِكُمَ إِذَآ ءَاتَيتمُوهْنٌ أَجُورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَبْرَ مُسْفِجِينَ وَلَا مُتّخِذِيٍ أَخَدَابُ 
وَمَن يَكْفُرَ بآلإيمْنٍ فَمَدُ حَبط عَمَلّمُوَهُوَ في آلآخرة مِنَ آلْخْسِرِينَ] [المائدة: 0]. وان سيدنا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم تزوج من مارية القبطية رضي الله عنها. وإن علماء المسلمين أجازوا زواج المسلم من 
الكتابية -المودية أو النصرانية- مع بقائها على دينهاء ولكن وبناءً على الظروف والأوضاع السياسية 
والقانونية المغاصرة في كثير من البلاد والتي يتبع بموجها الأولاد لأمهم: فإته لا يحبذ الزواج من 
بهودية محتلة ولا من نصرانية (مسيحية) تحمل جنسية دولة غير دولة الإسلام» وهو خلاف الأولى؛ 
لأنها حين تخرج بأولادها إلى غير بلاد المسلمين تمنحهم جنسيتهاء وتغير ديهم واسمهمء وان مجلس 
الإفعاء الفلسطيى الأعلى أفى بيدا وقلية العفل, 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


)١(‏ - رقم الفتوى/7١1.‏ المفتي/الشيخ محمد سعيد صلاح. 
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زواج المسلم بغير المسلمة”) 


السؤال: 


هل يصح زواج المسلم من غير المسلمة إن هي أسلمت أو بقيت على عقيدتها؟ 


الجواب: 


الحمد: للة رت الغالمين» والصاذة والسلاة على أشترف الخلق .سيدتا محمد الأمين: بوعل آله 
وصحبه أجمعينء وبعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالمرأة سواء أكانت كتابية أم مشركة. فإن أسلمت 
المشركة فيجوز نكاحباء أما الكتابية فيجوز نكاحباء وإن بقيت على ديهاء لقوله تعالى: (آلْيَمَ 
أجل كه المليلك وطقاء الذيق أوكوا الكفة سزة 1ك ولطبد ول جل لَيَعَ وَالخَصدَت من الكؤمنة 
اصن الزن أوثوأ الكنت ين قتلكة 13 #اكتتقوفق أخووفة تقمبيية غَرَ مطنحية ول 
مُتَخِذِيٍ أَخَدَانٌ وَمَن يَكفْرَ بآلإيمن فَقَدَ حبط عَمَلَُمُ وَهُوَ في آلْأَخِرَةِ مِنَ آلْحْسِرِينَ) [المائدة: 0], 
م الفقهاء لذلك أن تكون المرأة محصنة وغير محاربة» ولكن وبناءً على الظروف والأوضاع 
السياسية والقانونية المعاصرة في كثير من البلادء والتي يتبع بموجب قوانينها الأولاد لأمهم, فإنه لا 
يحبذ الزواج من الكتابية التي تحمل جنسية دولة أجنبية, للخطر المحدق بالأولاد من تغيير دينهم, ولا 
يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من أهل الديانات الأخرى؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُنكحُوأ الْمْشْرِكِينَ 
عق يؤملوا وَلَحَبَنَ مُؤْمِنٌ خَيْرَ قن مُشَرك وَلَوَ أَعَجَبَكُمٌ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إلى آلنَاروَآللّهُ يَدَعُوَاإِلَ الْجَنَةِ 
وَالْمَغَفِرَة بإِذَِهِ سَوَْبَيَنُ انيه - لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَتَدَكُوُونَ) [البقرة: »]77١‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - رقم الفتوى / .55: المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات: 


حكم زواج المسلمة رغم معارضة وليها”) 


هوه 6ه 6ه .6ه .6ه .6ه .ا .6ه 

السؤال: امرأة عربية مسلمة تربطني بها صلة قرابة» تزوجت منذ فترة من رجل بريطاني الأصل 
والجنسية. 

تم هذا الزواج بداية دون موافقة الولي الطبيعي لبذه المرأة وهو والدهاء بل كان يعارض ذلك معارضة 
تامةء ولكنها تزوجت بوكالة زوج أحد صديقاتها دون موافقة الأب وعدم استطاعته عمليًا إيقاف ذلك 
لوجوده في بلده. وهي في بلد آخر. 

بعد فترة من الزواج سلم الأب وكذلك باقي الأسرة بالأمر الواقع وارتضوا تلك الزيجة. 

كان الزوج مسيحيًا وقد أسلم قبل الزواج بعدة أشهرء ولكن لا يؤدي أي فرض من فرائض الدين 
الإسلاميء بل إنه لم يؤد الصلاة ولو مرة واحدة منذ إسلامه ولا يحفظ أآية واحدة من القرآن الكريم» وسؤالي 
هو: هل الزواج من بدايته صحيح على الرغم من عدم موافقة الولي وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من 
قوله: ((أَيُمَا امْرأَةَِكَحَتْ بِعَبْرِ إذْنِ وَلِيّمَاه فَنِكَاحْبا بَاطِلٌ بَاطِلٌ))؟ وهل يصح العقد بعد رضاء الأب بعد ذلك؟ 
وما هو وضع الفترة التي أمضتها معه كزوجة حال كون العقد في بدايته غير صحيح ثم صححه رضاء الولي؟ 
الجواب: 

الظاهر من حال هذا الرجل أنه غير مسلمء إذ ليس معن الإسلام أن يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم لا يقيم حقوقهاء ولقد قاتل الصديق رضي الله عنه الأعراب لما 
لم يؤدوا حقوقها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّامنَ حَكٌّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا لَه 
إِلّا اللّهُ وَآنَّ مُحَمَّدَا وَسُولُ اللَّهِء فَإِذَا قَالُوهَا عَصَّمُوا مِنّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إِلّا بِحَقهَا)) كما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ولا يرتاب العاقل بأن الذي يدخل الإسلام على هذه الشاكلة إنما يريد أن بهزأ بالدين حيث يلبي 
للمرأة النطق بالشهادة ليتمكن من الزواج بها حتى لا يعترض على صحة نكاحه. 

ومثل هذا لا يخفى على المتأمل لحاله؛ ولو كان صادقا في إسلامه لأقام شعائر الدين, والا فليس له في 
الإسلام نصيبء وقد قال الله تعالى: [فَإن تَابُو وََقَامُوا آلصَّلَوةَوَءَاتَوَا آلرَكوةَ فَإِخَوْنْكُمْ في آليّين..) [التوبة: .]١١‏ 

وبناء عليه: فإن الزواج المذكور غير صحيحء ويتعين فسخه لأكثر من وجه؛ الأول: أنه لم يصِهّ 
إسلامه. والثاني: كونه بغير ولي ولا قاض شرعيء ولا بكفء. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - رقم الفتوى: 60غ6. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى مكتب الإفتاء في سلطنة عمان 


حكم إسلام المرأة وبقاء زوجها على النصرانية 


السؤال: 
فيمن أسلمت ويقي زوجها على كفرد. وهو من أهل الكتاب. فبل تبقى العلاقة الزوجية بينهما أم 
تنقطع بمجرد دخولها الإسلام؟ 


الجواب: 

لا تبقى علاقة زوجية ما بين مسلمة وكافرء فإن الله تبارك وتعالى يقول: (وَلَا تُنكِحُوأ آلْمُشْركِينَ 
حَق يُؤْمِنُوأا ولفظة المشرك تصدق على الكتابي وعلى غيره. ويقول سبحانه وتعالى: (لَا هُنَّ جل لَهُمَ 
ولا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّا فإذا أسلمت المرأة انقطعت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها الكافرء ولكن مع 
ذلك فإنه إن أسلم قبل أن تتزوج بغيره. فقيل: هو أحق بهاء ولكن لا بد من عقد جديدء وقيل: يبقى 
معها بالعقد السابق وهو الراجح المأخوذ به عندنا في المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى 
ابنته بعدما أسلم زوجها -بعد زمن غير قصير- أبقاها معه بنفس العقد السابقء فيؤخذ بهذا الرأي» 
وإن كان تجديد العقد أحوط. ولها هي أن تتزوج بعد أن تعتد منه؛ لأنه بحكم إخلاده إلى الكفر محرم 
عليهاء فلا تمنع من الزواج انتظارًا لإسلامه والله أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم زواج المسلم بالنصرانية 


السؤال: 


ما قولكم في زواج المسلم بالنصرانية؟ هل يجوز ذلك في شرع الله عز وجل؟ ومن يتولى العقد 
المعلم آم التصراق؟ 


الجواب: 


جاذ خض الكفات الكريم مسأذلكاع الكفابياك::فإن الله عن وجل يقول: (الْموْع أجل لكغ العاينك 
وَطَعَامْآلَّذِينَ ووأ لكب جل لّكُمَ وَطَعَامُكُمْ جل لهم وَآلحْحَصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَآحْحَصَنْتُ مِنَ آلّذِينَ 
أوثُوأ الْكنْت من قَمْلِكُم إذَآءَاتَيِتمَوهُنٌ أأطويقن مخصيين خَبر مُسهجيق ولا مْتَحذِيَ أَحَدَانَ] [المائدة: 
5]» والآية الكريمة نزلت عندما كانت سيطرة المسلمين تهيمن على الجزيرة العربية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وكان تعامل المسلمين في ذلك الوقت مع من كان في جزيرة العربء إذ لم يكونوا يخرجون 
عن جزيرة العرب, وهذا يعني أن النساء اللاتي يحل الزواج بهن من الكتابيات هن النساء اللاتي في بلاد 
الإسلام وتحت ذمة المسلمينء, وتحت توجيه الدولة الإسلامية» أما ما عدا ذلك فإن الأمر يقتضي 
عدم إباحتهاء نظرًا إلى عدة أسباب منا: أن هذه المرأة قد تكون حربية» وعندما تكون حربية يكون 
سبها مشروعاء وكيف تسى امرأة رجل مسلم. 


الأمر الثاني: أن هذه المرأة قد تحرص على أن تستقل بتربية الأولاد. سواء كان أبوهم حيّا أم 
كان ميتاء والإنسان غير مضمون بقاؤه. فإن الموت يغشى كل حي. وكل إنسان موعود به فلا يدري 
الإنسان متى يفجؤه ريب المنونء وربما كان أولاده في حالة الصغرء وعندما تكون أمهم على غير ملة 
الإائف: ولا كوخ تحت سيطرة الدولة الإنتلامية فإن ذلك يؤدى يطبيعة الحال إلى أن ترييم وفق 
هواها وتنشئهم على حسب عقيدتها وعلى حسب ملتهاء إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى. ونحن نعلم 
أن هذه الإباحة إنما كانت في ذلك الوقت من أجل أن تكون سببًا لإقناع غير المسلمين بالإسلام: 
فإن الله تبارك وتعالى جعل المخالطة تغري على الاتباع. فالمسلم عندما يتزوج غير المسلمة -أي 
عندما يتزوح كتابية ويكون تعامله مغبا بالحسق يؤدي ذلك إل اقفتاعها بالإملامء ونؤدي بالثال 
إلى اقتناع أسرتها بالإسلام» ولكن عندما تكون القضية بعكس ذلكء عندما تكون المرأة هي المؤثرة 
ولا يكون الرجل هو المؤثرء وعندما يكون غير المسلمين هم المؤثرين» سواء كان ذلك في العقيدة 
أو في الأخلاق» فإن الحكم ينبغي أن يكون بخلاف ذلكء ومما يؤسف له أن كثيرًا من الناس اندفعوا 
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إلى تزوج غير المسلمات غير مبالين بأفلاذ كبدهم, وما يترتب على نشأتهم في أحضان غير المسلمات 


من الانحرافء وقد أدى الأمر فعلًا إلى الانحرافء. فكثير من هؤلاء خرجوا عن ملة الإسلام واعتنقوا 
ديانات أخرى -والعياذ بالله- وذلك أمر فيه خطورة كبرىء. ونجد عندما كانت الدولة الإسلامية 
مبيمنة؛ منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض أكابر الصحابة من تزوج غير 
المسلماتء. فقد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة كتابية. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: «طلق هذه 
المرأة». فأجابه حذيفة: «إن الله أحلبا لي ولا أحب أن أطلقها». فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: 
«يا حذيفة أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولقد خشيت أن يندفع الناس بسببك 
إلى جمال أهل الكتابء ويتركوا نساء المسلمين أيامى. فأقسمت عليك بالله أن لا تضع كتابي هذا 
حتى تطلقها». فطلقها امتثالًّا لأمر أمير المؤمنين قبل وضع الكتاب» وهذا من باب سد الذرائع» ولئن 
كانت هذه نظرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت مع هيمنة دولة الإسلام. فكيف 
والأمور في وقتنا هذا انقلبت رأسا على عقب؟! وصار بإمكان المرأة الكتابية أن تربي أولادها على غير 
الإسلام في حياة والدهم. ولا يكون لأبهم علهم أي سلطانء فأحرى إِذَا أن يمنع المسلم الآن من أن 
يتزوج غير المسلمة, والله تعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثانيا: الطلاق وما يتعلق به 
من قرارات المجامع الفقهية: 


قيام المراكز الإسلامية بالتطليق 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نجي بعده. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقري الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
في المدة من -7١‏ 57/ ١٠/5777١ه‏ الذي يوافقه: ه- /٠١‏ ١/7١٠٠مء‏ قد نظر في موضوع: «مدى 
مشروعية قيام المراكز الإسلامية» وما في حكمبها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على 
الطلاق من محاكم غير إسلامية». وبعد استعراض البحوث التي قدمت,. والمناقشات المستفيضة 
حول الموضوع. 


قررما يأتي: 


نظرًا لأهمية الموضوع وحاجته إلى مزيد من البحثء والتعرف على آراء المختصين وأصحاب 
العلاقة فيه. رؤي تأجيل البت فيه. 

وإن المجلس بناء على ذلك يوصي رابطة العالم الإسلامي بعقد ندوة متخصصة عن الأقليات 
الإسلامية ومشكلاتهاء وذلك في أقرب فرصة يدعى لها العلماء؛ والمهتمون بهذا الموضوع من أصحاب 
العلاقة في البلاد غير الإسلامية. وأن توفر لهذه الندوة المعلوماتء والإمكانات اللازمة لدراسة 
أوضاع الأقليات الإسلامية ومشكلاتهاء وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون الأسرة. وأن تضطلع رابطة 
العالم الإسلامي -وهي المؤسسة التي تمثل الشعوب الإسلامية جميعبها- بمبمة الاتصال والتنسيق 
مع حكومات الدول التي توجد فيها أقليات مسلمة عبر الوسائل المشروعة المتاحة. وذلك من أجل 
أن يكون للمسلمين الموجودين فها الحق في التقاضي في مجال الأحوال الشخصية إلى الشريعة 
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كرفا 


الإسلامية. أسوة بما تتمتع به الأقليات الأخرى. على أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة على المجمع في 
أول دورة تالية له للنظر 2 هذه التوصيات . 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد". 


إن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبنهاجن بدولة الدنمارك 
من 5- لا من شهر جمادى الأولى عام 57٠‏ ١هء‏ الموافق ١5 -1١7‏ من شهر يونيو عام 4 ٠٠٠م.‏ 


قد ناقش موضوع “نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام», وقد ذكرنا ما يتعلق بالزواج سابقاء ونذكر 
هنا ما يتعلق بالظلاق: وهما البند السايع والقامن: 


سابعًا: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية: 


الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساقء» فهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة 
الكاع: كم للقاضي المسلم ق الأحوال ال قررت فيا الظربحة ذلك كالعطليق للضرر أو الشفاق 
والنزاع أو الإعسار أو الغيبة أو السجن والأسر ونحوه. إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيّاء فلا حرج 
بعد ذلك ق فرقيقه أمام اناكم المدعة لافعصبانيوورها ق هذه الحالة على مهرد الترقيق. 

إذا تنازع الزوجان حول الطلاقء فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه. 
بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين علها تحت 
طائلة القانون. 


لجوء المرأة إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء 
الزواج من الناحية الشرعية, فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدنيء فإنها تتوجه به إلى المراكز 
الإسلامية ليكول المؤهلوة ق هذه الغضبايا من أهل العلم إثماغ الأمر هق الناحية الشرعية :ولاوحه 
للامتجاج بالضرورة للاغتداد بالتظليق المدتي فق هذه الخالة, لتوافر المراكز الإسلامية وسبولة 
الرجوع إلا ف مخظلب البتعاطق, 


.)80/1١ :53 قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثامنًا: مدى الاعتداد بالخلع أو التفريق للضرر الذي تجريه المر اكز الإسلامية: 


إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفينء أو لاصطلاح الجالية 
المسلمة عليه لفقهه وخبرتهء فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء 
العشزة: أوكسيم النقعة أو الغيبة أو السمن أو الآمر ونعوه يعد اسقيماء الأطراءات العافونية الى 
نقية من الوقوع عت طائلة القاتوث: وغل المحكمين اقباغ الخطوات الشرغية اللازمة ىق مقل هذه 
العالات 6الاستماع إل ظرق العصومة وضري أتمل العائب مغماء وتجمب التسرع فق الحكمه واقامة 
العدق يدانا أمكق 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 


استعمال الألفاظ غير العربية في الطلاق: 
ف 1 ها ها هد 1 8 8 8ه 0ه 6-6818 
دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدّاء وكنت غضبان العقلء ودفعني ذلك إلى أن أنطق 


وأقول طلاقًا واحداء وأنا أعترف بذلك. 


بعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتاء ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضبء وقلت: 
انتبى مرتين ولم أقصد الطلاق. 

والد الزوجة يقول: إن الأمر انتبى بالطلاقء يعني أنه الطلاق الثالث» وبدأ يكتب ذلك حتى يأخذ 
مني التوقيع» وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقع حتى تأخذ 
جوازك. 

والطالب يسأل: هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: ه55 (انتبى) وأنا في حالة غضب شديدء وكذا إذا 


وقعت على الورقة لأجل أن أسترد جواز سفري؟ 


ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. 


الجواب 
إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل «أنت طالق»: فيقع به طلقة 
أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخرء ويقول السائل: أنا أعترف بهذاء يكون قد وقع منه طلقة 


واحدة. 
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وقوله في المرة الثانية: 650 (انتبى) مرتينء هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق 
إلذ إذا كان السائل يقصد هه الطلاق» .وما دام الروج لآ يعدن الطلاق كما ذكن نظلباه قلا يشو بهذا 
القول طلاق. 


أما توقيع السائل على ورقة طلاق: فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة, فإذا كان طائعًا مختارًا 
يقع الطلاق بمجرد توقيعه على الورقة. 

ولا ينبغي الطعن على هذه الورقة إلا أمام القضاء المختص بذلك لإثبات ما إذا كان مجبرًا على 
التوقيع أم لا. 

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


موافقة الزوج على تطليق القاضي غير المسلم 
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سبق أن رفعت دعوى تطليق من زوجي السابق» وقد صدر حكم من محكمة فيينا بتطليقي في . ” 
أكتوبر 7. ٠٠م.‏ وبناء عليه استدعت المحكمة الزوج المذكور, وقد وافق على الطلاق ولم نسقاتقفك 
الحكم في المدة المقررة قانونًا. وتسأل هل يعد طلاقًا شرعيًا أم لا؟ 


وتذكر السائلة أنهما نمساويا الجنسية وأن دينهما الإسلام. 


الجواب 

إذا كان الحال كما ورك «العؤال وان الساكلة حعيلت على نكم يتظليقه] من الزوع المتكيو 
بتاريخ ٠٠١7/٠١/7٠‏ مء وقد استدعت المحكمة الزوج وأقر بالطلاق» ولم يستأنف الحكم في مدته 
الغانونية: فانظلاق ق هذه الحالة يكون واقهًا. 

وها كر عله الموات. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


إسلام الزوجة وبقاء الزوج على دينه 


أعلنت سيدة مسيحية متزوجة من مسييي إسلامها أمام لجنة الفتوى؛ وبذلك ثبت إسلامها 
شرعًاء وصار لها ما للمسلمين من حقوق وعلها ما علهم من واجباتء فمتى تعتبر هذه السيدة 
مطلقة ومحرمة على زوجها السابق المسيحي الديانة شرعًا؟ وما هي العدة التي يجب عليها أن تعتدها 
شرعًا قبل أن تتزوج برجل مسلم؟ وما هو تاربخ بداية العدة؟ وفي حالة وفاتها هل يرثها أولادها البُلّ 
والقصر؟ 


الجواب 


م.ث.ه 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنه بإسلام الزوجة المسيحية يَحرُم عليها تسليم نفسها لزوجها 
المسيي؛ لقوله تعال: (فَإِنّعَلِمَتْمُوهُنَ مُؤِنْتِ فَلا تَرَجِعُومُنَ إل الْكُمَارٌَامُنَ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِنُونَ 
لَمْنَّا [الممتحنة: ,1٠١‏ ولكن لا تحصل الفرقة بينهما حتى تُعلِم القاضي بإسلامها؛ ليقوم بإبلاغ الزوج 
المسيحي بذلكء فلو أسلم استمرت الزوجية بينهما بموجب العقد القديم, ولو أبى الإسلام حكم 
القاضي بالفرقة بينهماء وهي فرقة طلاق بائن» ومن تاربخ حكم القاضي بالطلاق تبدأ العدة. فإن 
كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كواملء وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. 
وان كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. 

قال صاحب «بدائع الصنائع» في الفقه الحنفي: «وجُملةٌ الكلام فيه أَنَّ الرَّوجِينِ الكافِرَينٍ إذا 
أسلّمَ أَحَدُهما في دار الإسلام: فإن كانا كتابِيّينِء فأسلّم الرَّوجُء فاليِكاحٌ بحاله؛ لأَنَّ الكتابيّة مَحَلّ 
ليكاح المُسِلِم ابتِداءًء فكذا بَّقاءٌَء وإن أُسلَمَتٍِ المَرأَةُ لا تَمَعْ الفُرقةٌ بتفسٍ الإسلام عندناء ولكن 
يُعرَضُْ الإسلامُ على رّوجهاء فإن أَسِلَّمَ بَقِيا على اليّكاح, وإن أَبى الإسلامَ فَرَّقَ القاضي بيهما؛ لأنّه 
لا يَجُورُ أن تَكُونَ المُسِلِمةٌ تحت نكاح الكافِرء ولهذا لم يَجر نِكاحٌ الكافِرٍ المُسِلِمةَ ابتِداءًء فكذا في 
البَقاءِ عليه» اه 

وقوله: «لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا». أي ولكن تقع بإباء الزوجء وذلك خلافًا لغير الحنفية 
الذين يرون أن الفرقة سبها نفس الإسلام» وما قلناه ودللنا عليه من كتب السادة الأحناف هو ما 
عليه العمل إفتاء وقضاءَ؛ لأنه إذا كانت المسألة المعروضة في الأحوال الشخصية لا تندرج تحت 
مواد القانون» فيطبق علها أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. 


وأما أولادها القاصرون فهم مسلمون حكمًا؛ لأنه يُحكم لغير البالغين بالإسلام تبعًا للمسلم من 
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أولادها غير البالغين. وكذلك مَّن يختار الإسلام من أولادها البالغينء دون من يختار غير الإسلام 
منهمء فلا ميراث لهم؛ لأن اختلاف الدّين مانع من موانع الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((لا يَتَوارَتُ أهل مِلَّتينِ شَكَّ)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبهقي عن عبد الله بن عمرو بن 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ما مدى شرعية تطليق زوجة مسلمة من زوجها المسلم على يد قاض أجنبي غير مسلم يحكم 
بمقتضى القانون الإنجليزي علمًا بأنَّ الزواج قد تَمَّ في مصر؟ 


الجواب 


الأصل أن الطلاق عند المسلمين حقٌّ للزوج؛ يَدُل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما الطلاق لمن أَخَدَ بالساق))» يعني: الزوج؛ 
والأخذ بالساق كنايةٌ عن الجماعء فمّن له حق إيقاع الطلاق هو من يجوز له أن يباشر تلك المرأة: 
وليس ذلك إلا للزوج. 


وقد أجاز الشرع الشريف في أحوال خاصة مُعَيّنة -رفعًا للضرر عن الزوجة- أن يتدخل القاضي 
فيُطّلّق على الزوجء وإن أبى الأخير التطليق؛ وذلك في مثل حال إعساره بالنفقة: أو غيابه الطويل 
بلا عذر مقبولء أو إيذائها قولا أو فعلا بما يُحيل العشرة بين أمثالهما. ويكون التطليق الصادر عن 
القاضي في مثل هذه الأحوال صحيحًا مُعتَدًَا به مترتبة عليه آثاره. 


ولكن من شرط القاضي لكي يقع تطليقه على الزوج صحيحًا نافدًا أن يكون مُسِلِمّاء وهذا الشرط 
قد تتابع أئمة الدين من المذاهب المختلفة على ذكره واعتبارهء وهو منصوص كتب المذاهب الأربعة 
المتبعة. وحكاه الإمام أبو الوليد الباجي في شرح المُوَطأ بما قد يفهم منه أنه حُكمٌ إجماعي؛ فقال: 
«وأما اعتبار إسلامه -أي: القاضي- فلا خلاف بين المسلمين في ذلك» اها". 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ ه/ 187-ط. دار الكتاب الإسلامي: ويراجع: بدائع الصنائع للكاساني // - ط. دار الكتب العلمية: التاج والإكليل للمَوّاق 8/ 77- ط. 
دار الكتب العلمية: أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري /77/8- ط. دار الكتاب الإسلاميء كشاف القناع للهوتي 1/ 140- ط. دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ودليل ذلك قوله تعاللى: إلّا يَتّخِذِ آلْمُؤْمِئُونَ آلْكْفِرِينَ أَوَلِيَآَ من دُونٍ آلْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 18]» 
قال الإمام أبو بكر الجَصّاص الحنفي: «وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أنْ لا ولاية للكافر على 
المسلم في شيء» اها". وقوله تعالى: (وَلّن يَجَعَلَ آللَّهُ لِلَكَفِرِينَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: ,]١4١‏ 
ولا سبيل أعظم من القضاء -كما يقول العلامة الشربيني!"-؛ فمُقتضى ولاية القضاء أن ينفذ حكم 
القاضي على المتخاصمين شاؤوا أو أَبَؤا. 


وعليه فإِنَّ تطليق القاضي الأجنبي غير المسلم على الزوج المسلم غير صحيح., ولا يُعتّد به ولا 
تترتب عليه آثار الطلاق» وذلك بخلاف ما إذا طلق الرجل زوجته مختارّاء ثم رفعا أمرهما للقاضي غير 
المسلم تتميمًا للإجراءات الرسمية وتوثيقًا للطلاق. فالطلاق حينئذ يكون واقعًا لكن بتطليق الزوج 
لا بمقتضى الإجراءات القانونية اللاحقة. 


وقد نَصّ القانون المدني المصري في مادته رقم (؟17١)‏ على أنَّ: «الطلاق يَسري عليه قانون الدولة 
التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاقء ويّسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها 
الزوج وقت الدعوى» اه فطالما كان الزوج المسلم الذي طَلَّق عليه القاضي غير المسلم مصررًا فإن 
القانون واجب التطبيق في الدعوى يكون هو القانون المصري ل القانون الأجنبي. وذلك بمقتضى 
المادة المذكورة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الطلاق في المحاكم الأمريكية بطلب الزوج 


ههه و هه ه66 هه .6 ه.ا .اها .6ه 

أنا مصري ومتزوج من مصرية ولدينا بنتء وقد حدثت بيننا مشكلة عائلية» وبناء على ذلك تم 
استدعائي للمحكمة من قبل زوجتيء وجاء أمر المحكمة بأن أدفع مبلعًا معيئًا شهريًا على سبيل 
النفقات الزوجية؛ ونظرًا لأنني لم أكن قادرًا على دفع هذا المبلغ الكبيرء ذهبت إلى محام وأشار علي 
أن أطلق زوجتي حتى أستطيع تخفيض المبلغ المطلوب مني دفعه شهريًاء فرفعت قضية للطلاق 
وسرت في الإجراءات تبعًا للقانون الأمريكي على الرغم من أنني متزوج تبعًا للقانون المصريء ونحن 
الآن قد تصالحنا ونريد العيش معًا مرة أخرى. 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/ا١-ط.‏ دار الفكر. 
(؟) مغني المحتاج 7577/5-ط. دار الكتب العلمية. 
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فبل الطلاق تبعًا للقانون الأمريكي يقع كما هو الحال في القانون المصري أم أنهما شيئان 
2520 


الجواب 

بل الطلاق واقع؛ لأنك أنت الذي رفعت دعوى بالطلاقء والمحكمة الأمرركية إنما كشفت عن 
إرادتك لإيقاع الطلاق ووثّقت إنشاءك له. لا أنها هي التي أنشأته ابتداءً؛ ولذلك فلا يجوز لك الرجوع 
إلى امرأتك إلا إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية. أما إن كانت هي الطلقة الثالثة فلا يجوز لك 
الرجوع إليها حتى تنكح زوجًا غيرك. ويدخل بها ويجامعها مجامعة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها 


وتنقضي العدة. ثم إذا شاءت تزوجتك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


حقوق المطلقة من قبل القاضي غير المسلم 
هواهاه 6ه 6ه 6ه 6ه 6ه .6ه .6ه 

تزوجث بامرأة بلغارية أسلمت قبل زواجناء وأقمنا في مصر أكثر من عشر سنوات. والآن ذَهَبَت 
للإقامة في بريطانيا بدعوى العلاج ولكنها أصرت على البقاء هناك وعدم الرجوع إلى مصرء وطَلَبَت 
مق القتضاء البريطاى الطلاقء وسترهب عاق .ذلك إذا واقق العضا علية أن ناهد قدا مخ سمشلكاق 
تقذره الغاقىوهدا الايواقق التريعة الإعلانية 


هل إذا حكم لها القضاء بالطلاق يكون طلاقًا صحيحًا شرعا؟ وهل يصح لها بناء على ذلك إذا تم 
أن تأخذ الممتلكات التي يحكم بها القاضي البريطاني؟ وما هي حقوقها عندي إذا رفضت العودة إلى 


الجواب 


من المقرر شرعًا أن طلب الزوجة المسلمة للتطليق إنما يكون من زوجها أو من القاضي المسلم 
لا من القاضي غير المسلم؛ لأن التزويج والتطليق عقود شرعية يباشرها أصحابها أو مَن لهم على 
أصحابها ولاية شرعية, ولا ولاية لغير المسلم على المسلمء وعلى ذلك فلو صدر طلاق من محكمة 
غير إسلامية فإنه لا يكون معتدًا به حتى تعتمده المحاكم الإسلامية أو المجالس الإسلامية المعتمدة 
رسميًا والمصرح لها بإجراء عقود الزواج والطلاق. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا حكم القضاء البريطاني بطلاقك من المذكورة فلا يُعَدّ طلاقًا 
شرعيًا حتى يقع الطلاق منك أو من قاض مسلم أو مُحَكُم مسلم مَنُوط به مثل هذه المسائل في 
المراكز الإسلامية أو المساجد أو ما شابه. 


ولأن ما ترتب على الباطل باطلء: فإن أخذها للممتلكات بناء على القضاء البريطاني فقط لا يصح» 
ولا تتملك به هذه الممتلكات حينئكذ. 


ولما كنت قد ذكرت في سؤالك أن الزواج تم في بريطانيا: فإن كانت قد وافقت لاحقًا على الإقامة 
في مصر بكامل إرادتهاء فتكون بإصرارها على تركها إلى مكان آخر ناشرّاء ويسقط حقها في النفقة» 
وأما إن لم تكن قد وافقت على ذلكء بل جاءت لتجرب مقامبا أو كمحطة مؤقتة للحياة الزوجية: فلا 
يسقط حقها بإصرارها على العودة إلى محل الزواج في بريطانيا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+٠ 4 4 4 2‏ ووه ٠‏ عد 

طلب الطلاق من المحكمة الأمربكية عند امتناع الزوج عن النفقة 
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ماحكم الشرع في امرأة مسلمة تقيم في أمريكاء ولا يوجد قاضٍ مسلم أو من تثق به لحل مشكلتها؛ حيث 
تطلب الطلاق منذ سنة من زوجها الذي لم ينفق عليها طوال مدة زواجهما إلا أربعة أشهر دفع فبها أجرة 
البيتء وأنها هي التي أنفقت على هجرته ودراسته في بلدها وطعامه وكسوته. وقد أخبرها أحد الشيوخ أن 
عليها أن تساعده في إتمام إجراءات الهجرة والا اعتَبرَثْ فاسقةًء والآن قد تركها زوجها منذ سبعة أشهر من 

غير نفقة ولا تدري أين هو. فهل يجوز لبا الاعتماد على حكم المحكمة الأمريكية في طلاقها؟ 


الجواب 


يمكن لبذه المرأة طلب الطلاق من المحاكم الأمريكية حتى لا يكون له عليها ثيء من جهة القانون, 
ثم إن هذا الحكم لا ينفُذ من جهة الديانة» ولكن حيث لا يوجد قاض مسلم فيمكن فسخ العقد من 
قِبَل المرأة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الزوج؛ حيث أجاز الشافعية لها فسخ العقد عند عدم نفقة 
الزوج من عند نفسها إذا لم تجد قاضيًا مسلمًا يفسخ لها العقد. 

وهذا الفسخ ليس مرتبطًا بالحكم الأمريكي أو غيره ولا مرنَّبًا عليه؛ وإنما يكون اللجوء إلى المحاكم الأمريكية 
وغيرها من المحاكم في بلاد غير المسلمين من باب حفظ الحقوق واستقرار المجتمعاتء أما استقلالها بالفسخ 
في نفسه فينقُن ديانةً إذا لم تجد قاضيًا مسلمًا أو محكَّمًا بينهما يرتضيانه من غير ارتباطٍ لهذا الفسخ بحكم 
المحاكم في البلاد التي لا يوجد فيها قاض مسلم: على ما هو مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة. 
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ذلك أن الشافعية عندما أثبتوا فسخ النكاح في إعسار الزوج بنفقة الزوجة ذكروا وجهين في 
استقلال الزوجة بهذا الفسخ: فحكى المتولي وجبًا أن للمرأة أن تستقل بالفسخ بنفسها مع وجود 
القاضي المسلمء وأن الوجه الصحيح عندهم هو عدم استقلالها بذلكء ولكتهم أفادوا أن محل 
ذلك إذا وُجد قاض أو محكّمٌ في الناحية» وحتى على هذا الوجه الصحيح إذا استقلت المرأة بالفسخ 
فهناك من قال منهم بأن فسخها هذا ينفذ باطنّاء وهذا كله في حالة وجود القاضي أو المحكّم, أما إذا 
لم يوجد فالوجه عندهم أن لها أن تستقل بالفسخ. ثم ألحقوا بذلك الكلامَ على امتناع الزوج عن 
الإنفاق مع قدرته؛ فذكروا أن في المذهب وجهين: أحدهما: لها الفسخ لتضررهاء وهذا الوجه هو 
اختيار القاضي الطبري واليه مال ابن الصباغ. وذكر الروباني وابن أخته صاحب العدة أن المصلحة 
التقوق يه وأمرجيماةء للا فبيع؟ لسكا من مخصيل حقها بالملطاق ولا يعض أن محل ذلك عفد 
وجوه السلطان داق القافى المستلم- الذي يسى لبا فى تحصييل حشيا الذي 'قرره ليا الشرع» أما 
عند عدمه فإن الأمر يرجع إلى ما سبق من جواز استقلالها بالفسخ بنفسها كما قال الإمام الغزالي 
في «البسيط»؛ وذلك لدفع الضرر الواقع علها من جراء وقوعبا تحت نكاح لا نفقة فيه ولا تَمَكُنَ 
من تحصيلها. ثم عندهم في إمهال الزوج وجهان: فمنهم من قال يُمهّل الزوج ثلاثة أيام عند عجزه عن 
النفقة. وللزوجة الفسخ بعدهاء ومهم من قال بالفسخ من غير إمهال. 

ولا يخفى أن الفتوى إنما هي على فرض أن الحال كما ورد بالسؤالء والذي في السؤال: أن الزوج لا 
ينفق على زوجته منذ أكثر من ثمانية أشهرء بل هي التي كانت تنفق عليه» وأنه لا يوجد قاض مسلم» 
وأن من لجأت إلهم لتطليقها منه -ممن حكَّمَهُم بينها وبينه- يريدون إلزامها بمساعدته وإلا عُدَّتْ 
فاسقةًء وأنه لا يبيت عندها منذ سبعة أشهر ولا تدري أين هوء وهذا كله مما يجيز لبا الاستقلال 
بفسخ النكاح عند الشافعية قطعًا أثناء وجوده معبا وبعد غيابه عنهاء أما التوقف في الفتوى لها 
بذلك لاحتمال أن زوجها الغائب عنها سبعة أشهر يعتقد أنها ناشزء أو لاحتمال أنه بخيلء أو أنه يريد 
النكاية بها مع قدرته على النفقة. فهو من شأن القاضي الذي يتحقق من صحة كلامهما بالبينات 
والشهودء لا من شأن المفتي الذي يفترض في فتواه أن الحال كما ورد بالسؤالء مع أن الفرض هنا 
أصلًّا عدم وجود قاض مسلم أو محكّم مسلم ترتضيه يسعى لها في تحصيل حقها. 

يقول الإمام النووي في «روضية الطالبين» مع أصلها: «الباب الثالث: في الإعسار بنفقة الزوجة؛ فيه 
أربعة أطراف: الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به: فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة 
عليه فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه قديمًا وجديدًا أنها بالخيار: إن شاءت صبرت 
وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسهاء ونفقتها في ذمته إلى أن يوسرء وان شاءت طلبت 
فسخ النكاح» وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا: وقد قيل: لا خيار لها. وللأصحاب طريقان: أحدهما: 
القطع بأن لها حق الفسخ. وهذا أرجح عند ابن كج والروياني» وأصحهما إثبات قولين؛ المشيور 
فيماه أن لبا القبرو والفاق؛ 9نف المد هي كوت العسع 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان: أحدهما: لبا الفسخ لتضررهاء وأصحهما: لا 
فسخ؛ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان. وكذا لو قدرت على شيء من ماله أو غاب وهو موسر في 
غيبته ولا يوفها حقهاء ففيه الوجهان: أصحهما: لا فسخ وكان المؤثر تغيبه لخراب ذمته: ولكن يبعث 
الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلومّاء وعلى الوجه الآخر يجوز الفسخ إذا تعذر 
تحصيلباء وهو اختيار القاضي الطبري واليه مال ابن الصباغء وذكر الروياني وابن أخته صاحب 
العدة أن المصلحة الفتوى به وإذا لم نجوز الفسخ والغائب موسر فجهلنا يساره وإعساره فكذلك 
الحكم؛ لأن السبب لم يتحقق... إلى أن قال: الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة: فإذا ثبت حق 
التفريق بسبب الإعسار فلا بد من الرفع إلى القاضي؛ لأنه مجتهد فيه. وحكى المتولي وغيره وجهًا أن 
للمرأة أن تتولى الفسخ بنفسها من غير رفع إلى القاضي كفسخ البيع بالعيب» والصحيح المنصوص: 
الأولء وبه قطع الجمهور. وعلى هذا يتولى القاضي الفسخ بنفسه أو يأذن لها فيهء وهو مخير فيهماء 
وقيل: إنما يستقل بالفسخ بعد ثبوت الإعسار عنده. والصحيح الأول. 

وتكون هذه الفرقة فسحًا على الصحيح المنصوصء وني قول مخرج: هي طلاق. فعلى هذا يأمره 
الحاكم بالتحمل في الإنفاق» فإن أبى فهل يطلق الحاكم بنفسه أم يحبسه ليطلق؟ فيه القولان في المُولي. 
فإن طلق طلق طلقة رجعية؛ فإن راجع طلق ثانية وثالثة. أما إذا لم ترفع إلى القاضي بل فسخت بنفسها 
لعلمها بعجزه. فلا ينفذ ظاهرّاء وهل ينفذ باطنًا حتى إذا ثبت إعساره متقدمًا على الفسخ -إما باعتراف 
الزوج وإما ببينة- يكتفى به وتحسب العدة منه؟ فيه وجهان. قال في البسيط: ولعل هذا فيما إذا قدرت 
على الرفع إلى القاضيء فإن لم يكن في الناحية قاض ولا محكّم» فالوجه إثبات الاستقلال بالفسخ. 

الطرف الثالث: في وقت الفسخ: قد سبق أنها تستحق تسلم النفقة كل يوم بطلوع الفجرء فإذا 
عجز فهل ينجز الفسخ أم يمهل ثلاثة أيام؟ قولان: أظهرهما: الإمبالء وقطع به جماعة, وادعى ابن 
كَجّ أنه طريقة الجمهورء فإن قلنا: لا يمهل ثلانّاء فوجهان: أحدهما: لها المبادرة إلى الفسخ في أول 
الهارء وأقربهما: ليس لها المبادرة» فعلى هذا هل يؤخر الفسخ إلى نصف النهارء آم إلى آخرهء أم إلى 
آخر الليلة بعده؟ فيه احتمالات: أرجحبا عند الغزالي الثالث, ثم هذا إذا لم يتخذ ذلك عادة؛ فأما إن 
اعتاد إحضار الطعام ليلا فلها الفسخ» اه 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في باب الصداق من «الإنصاف»: «قَوْلّهُ: (وَلا يَجُورُ الْمَسْم إلا 
بِحُكُم حَاكم) هَذَا الْمَذْهَبُْء وَعَلَيْهِ جَمَاهِيِرُ الأصْحَابء وَقَطَّعُوا بِه. وَقِيلَ: لا يَحْتَاجُ إلى حُكْمِ حَاكم 

وقال في النفقات: «قَوْلّهُ: (ولا يَجُورُ الْمَسْحُ في ذَلِكَ إلا بحكُم حَاكم) وَهُوَ الْمَدْهَبُ وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ. 
وَحَك الْمُْصَّيَفْ وَالشَّارحٌ وَصَاحِبْ الْمُرُوعِ وَغَيْيْهُمْ في كتَاب الصَّدَاقٍ: لَهَا أَنْ تَفْسَع بِعَيْرٍ حُكُم حَاكم 


2 
اع 


فِيمًا إِذَا أَعْسَرَبِالْمَمْرِ» اه 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الباشمية: 


حكم الطلاق الصادر من المحكمة الأجنبية بغير حضور الزوج المسلم”) 


السؤال: 

مسلم تزوج مسلمة 2 مسجد بأمريكا زواجًا إسلاميًاء لمدة أربع سنوات» ويعدها هجرها وسافر 
إلى الأردن لمدة تزيد عن عشرة شهور دون أي اتصال مهما كان نوعه؛. والزوجة لا تعرف عنوان الزوج 
ولا رقم تليفونه. فرفعت عليه قضية في محكمة مدنية أمريكية, والقانون الأمريكي يقول: «بعد غياب 
أحد الزوجين عن الآخر لمدة تزيد عن ستة شهور يُعتبر طلاقًا». ولذا قامت المحكمة بتطليقها منه 
استنادًا إلى هذا القانون» وتم الطلاق بلفظ (عءع:دم)ء وتعني بالعربية (طلاق). علمًا بأن الطلاق تم دون 
علم الزوج؛ لأنه لم يحضر إلى المحكمة رغم تبليغ المحكمة له بالحضورء ولكنه لم يحضرء فهل يُعتبر 
الطلاق شرعيّاء وهل ما زالت على ذمته أم لا؟ 

إن كان الأمر كما ذكر بأعلاه لا يعتبر هذا الطالاق صحيحًا شرعيًّاء وزوجته ما زالت على ذمته. 
وتضيخةه وان ور اسعفاء وان يظلق اوملعا اخل لغيره يكن العدة من نات لجان إلببا بإعادها عن 
الحرام. والله تعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 
لراك سد و لو 1 


أعلم أنني ليس لي الحق في ميراث أبوي غير المسلمين لأنني مسلم.ء ولكن لماذا لا يرث أبناءً 
المسلمين آباءَهم غير المسلمين؟ وهل يجوز لي أن آخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من أبوي 
مما سجل في الوصية؟ وإذا كان يجوز لي أخذ الببة. فبل هناك حدود لقيمة تلك الهبة؟ وهل يمكنني 
أن أكون الوصي البديل على تركة والدي؟ 


الجواب 


أولّا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا توارث بين مسلم وكافر ألبتةء فلا يرث مسلم كافرًا ولا يرث 
كافر مسلمًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث الني صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم)) متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتوارث أهل ملتين)) رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. والحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس أ التوارث مبناه على 
النصرة والموالاة. ولا موالاة بين الكافر والمسلم. 

ثانيًاا يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلمء وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم 
يقاتلء قال تعالى: إلا يبَبَكُمْ آللّهُ عَنِ آلّذِينَ لَمَ يَُتَلُوكُمْ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ 
وَتُفُسِطُوَأ إِلَهُمْ إِنَّ آللّهَ بْحِبُ آلْمُْفّسِطِينَ) [الممتحنة:]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ((غزونا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم تبوك, وأهدى ملك أَيْلّة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرْدَا)). 

فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليقًا له لا سيما إذا كان قريبًا كما هو وارد في السؤالء ولا 
حدود لبذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا. 
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وكما تجوز الببة من الكافر تجوز الوصية له والوصية منه. فلا حرج على السائل في قبول الهدية 


ثالنًا: لا حرج عليك أيضًا في أن تصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم 
إلى المسلمء يقول الإمام النووي: «ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي. ويجوز عكسه»'". ويقول الشيخ 
الخطيب الشربيني: «تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقًا كما تصح شهادته عليه؛ وقد ثبتت له 
الولاية عليه, فإن الإمام يلي تزويج الذميات»". 


(1) روضة الطالبين :8١١/5‏ ط. المكتب الإسلامي. 


(؟) مغني المحتاج */4/ء ط. دار الفكر. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية: 


ميراث الكافر من مسلم7) 


السؤال: 


أبي مسلم سافر إلى أمريكا في أواخر الستينيات», وتزوج امرأة مسيحية, وأنجب منا أولادًا وبناتاء 
وتوفي بعد ذلك في أمريكاء وقدم اثنان من أولاده إلى فلسطينء واعتنقوا الإسلام» والبقية اعتنقوا 
ديانة أمهم» وله زوجة مسلمة في فلسطين توفيت عام ٠١٠١1‏ م, له منها ولدان وثلاث بنات» ويطالب 
إخوتهم الموجودون في أمريكا مقاسمة إخوتهم المسلمين ميراث والدهم» وتمهيدًا لعمل حصر إرث 
للوالدء نود السؤال عن حكم ميراث الأبناء غير المسلمين من تركة أبهم المسلم؟ 


الجواب: 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين, وبعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بالإشارة إلى سؤالك المثبث نضه أعلاه؛ فاختلاف الدين بين القريب وقريبه يمنع من الإرث» فإذا 
كان أحد الورثة مسلمًا والآخر غير مسلم فلا توارث بيهماء وهذا هو مذهب جمهور فقهاء الصحابة 
والتابعين واكية المذاعب!"؛ للعديت الضحيع عن أصاقة بن زليه رضي الل حتيناء أن الدئ صا 
الله عليه وسلم قال: ((لآ يَرِتْ المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلآ الكَافِرُ المُسْلِمَ)) . وجاء في قانون الأحوال 
الشخصية الأردني لعام ١٠١1م‏ في المادة /78١‏ ب أنه: «لا توارث مع اختلاف الدين؛ فلا يرث غير 
المسلم المسلم». 
الخافى بالميك يعد إجراءاك رسشعية سكدها بالخصسوص: فيكن الفوجة إلينا للبت فى المسشالة 
)١(‏ رقم الفتوى/١81,‏ المفتي/الشيخ محمد أحمد حسين. 


(0) انظر: تبيين الحقائق: 550/57 بداية المجتهد: ١72/5‏ المهذب: ١5/5‏ 5» المغني: 770//7. 


(6) أخرجه البخاريء رقم (1774): ومسلمء رقم (1515). 
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القت شاد 
من فتاوى الأقليات في الأطعمة 
والاشرية والتذكية 


من قرارات المجامع الفقبية 
أ- المجمع الفقبي الإسلامي : 


صعق الحيوان المأكول بالكهرباء قبل الذبح 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعذهء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقرمي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١4‏ صفر 4.8 ١هء‏ الموافق ١7‏ أكتوبر 191/1م, إلى يوم 
الأربعاء ١8‏ صفر 8١.5١ه‏ الموافق ١١‏ أكتوبر 1417م قد نظر في موضوع (ذبح الحيوان المأكول 
بواسطة الصعق الكبربائي). وبعد مناقشة الموضوع. وتداول الرأي فيه: 

قرر المجمع ما يلي: 

أولا: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكبربائي: ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد 
ذكي ذكاةٌ شرعيّة. وحل أكله لعموم قوله تعالى: (حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ آلْمَيَتَُ وَآلدَمْ وَلَحُمْ الْخِزِيرٍ وَمَآَ أهِلٌ 
لِعَبّر آللّه به- وَآلْمْنَخَنِقَةُ وَآلْمَوْقُودَهُ وَآلْمتَرَدِيَهُ وَآلتَطِيحَةٌ وَمَ أَكَلَ آلسَّبْعْ إِلّا مَا دَكْيَكُمَ) [المائدة: '"]. 

ثانيا: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكبربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله: 
لعموم قوله تعالل: (حُرَمَتَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهً). 

ثالثا: صعق الحيوان بالتيار الكبربائي -عالي الضغط- هو تعذيبٌ للحَيوانٍ قبل ذبحه أو نحره. 
والإسلام ينبى عن هذا ويأمرُ بالرحمة والرأفة به. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إنَّ الله كَتَب الإِحْسَانَ عَلَى كُنّ ثءٍ فَإِذَا قَتَلْثُمْ فَأَحْسِئُوا القِثلّةَ» وَإِذَا دَبَحْثُمْ فَأَحْسِئُوا الذِّبِحَة 
وَلِيْحِدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَليْنْ ذَبِيحَتَهُ)) رواه مسلم. 

رابعًا: إذا كان التيار الكهربائي -منخفض الضغط- وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان» 
وكان في ذلك مصلحة. كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة 
للمصلحة. والله أعلم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا والحمد لله رب العالمين”". 


)١(‏ قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص /917؟- 89؟). 
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هه" 


ب- مجمع فقهاء الشربعة بأمردكا: 


حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام 


أولا: الذبائح والأطعمة في الولايات المتحدة الأمرركية: 


ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي : 

© يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي ( يهوديًا كان أو نصرانيًا) وتحمل ذبائحهم 
على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. 

© يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى الهوديّة أو النصرانيّة. لخطاب القرآن الكريم 
لهم بهذا الوصفء ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمرركية تغليبًا لهذه 
الصفة على أهلباء لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة» إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من 
يباشرون الذبح بها خلاف ذلك. 

© لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سَماويّة من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل 
من غير المسلمين وأهل الكتاب. 

© لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم» فقد أحل االله 
ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونهها. 

© كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحتهء مهما بلغ به فسوقه أو بدعتهء فإن بلغ به شثيء من 
ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرمت ذبيحته. 

> التذكية شرط ف حل الذبائح» وهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح, والنحر ف المنحور, 
والعقر في غير المقدور عليه. 

> الذبح هو الطريقة المفضلة شرعًا في تذدكية الغنم والبقر والطيور ونحوهاء ويجوز بغيرهاء ويكون 
مما ينهر الدم. 


وأما النّحر فيكون بالطّعنٍ في اللبة مع إنهار الدمء وهو المفضل شرعًا في تذكية الإبل ونحوهاء ويجزئ 


ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


© وأما العقر فيكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار 
حيًا فلا بد من ذبحه. 


© لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تَعذيبٍ للحيوان يؤدي في كثيرٍ من الأحيان 
إلى موتهء كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه.ء ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل 
باطلة» فإن طريقة التّذكية الشَّرعيّة هي الأرفق والأرحم» فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو 
ميتة لا تحلء وما أدرك منه قبل موته فذي فهو حلال. 

© الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة. ولا بأس باستخدام الآلات 
الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاءء إذا تحققت شروط التذكية الشرعية» وتجزئ التسمية 
على كلّ مجموعة يتواصل ذبحباء فإن انقطعت أعيدت التسمية. 

© يُكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكليةء لما في ذلك من زيادة تعذيب 
للحيوان بغير ضرورة:» ولكنه لا يُحرّم آكل الذبيحة. 

© يمنع تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشهة 
فهاء بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منهاء وهي نسبة تتفاوت 
من مجزر إلى آخرء فتختلط الميتة بالمذكاة» فضلا عن كونها تنحر طوليًا في أعلى الصدر على 
نحو تكتنفه الريبة. 

© يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنه بتدويخها قبل الذبح تدويحًا 
خفيفًا لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. 

© الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة. لضعف الشهمة فيها لأنها تذبح 
في العنق» ولأن تدويخها لا يكاد يميت منه نسبة تذكرء مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك 
كلهء خروجًا من الخلافء واحتياطًا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على 
المنع عند قيام الشههة المعتبرة. وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة 
المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمباء واقدارها على الهوض برسالتهاء واعتبار عملها 
امقداةا لرمتالة الفسجد والمدرسة الإسلامية. 

© يجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق 
بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه. وفي أثناء ذبحه», وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد 
ذبحه. ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخرء ولا يذى بآلة غير حادة: ولا تعذب الذبيحة, ولا يقطع أي 
جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. 
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© إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعيّة الذبائح» وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين 
مواردهم المالية عن هذه المجازرء حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على المجازر. وتمنح 
شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية. 

مكلافو كير المسلسق والعتاميرع :اق البرول الكفابية حك ا تنكم سباق البعلاعي الويهينة ىق 
هذه الدولء بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعاتء إلا إذا عرف عن مطاعم معينة 
مها أن لبا مداه العاضة ا فلافكل زراتس تفلف ارط ف الذاس» أو المديوت 


المطاعم والآنية: 

.6م مه م .6ه 

© الأصل تجنب الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات, لا سيما بالنسبة لذوي البيئات» ومن 
يُفْتَدى بهم من أهل العلم والفضلء وذلك لما يغشاها من منكراتٍ ظاهرةٍ يعسر إنكارهاء ولما 
يتوقع من تنجس الأطعمة المباحة إذا طبيت في نفس الآنية التي تطرى فها الأطعمة المحرمة, ولم 
تغسل قبل استعمالها. مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تُتَزل منزلهاء وحينئدٍ ينبغي له 
أن يَبتعد بمجلسه عن مَجالسٍ المنكر ما أمكن. 

© إذا علم تنجس آنية غير المسلمين فلا يجوز استعمالها قبل غسلهاء وإن جَّهل الحال كانت على 
أصل الحل. 

© يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها أعيان نجسة في طبي الطعام المباح,» باعتبار 
أن النار تطبر الأسطح النجسة والمتنجسة؛ ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد 
الإحراق. ولا حرج في استعمال الميكرويف لتسخين الأطعمةء وان كان قد سبق استخدامه في 
تسخين أطعمة غير مشروعة. 

© يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع الأطعمة الطاهرة: 
وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار النجاسة؛ ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى 
وكون اليسير مغتفرًً. 

© الأصل تجنب مؤاكلة من يتناولون المحرمات من الخمر والخنزير ونحودء وإن لم يشاركهم المؤاكل 
لهم في شيءٍ من هذه المحرمات.ء إلا إذا اقتتضت ذلك ضبرورات مهنية» أو صلات عائلية» أو حاجات 
عامة يُتضرر بتركهاء على أن تُقدّر الضرورة بقدرهاء ويسعى في إزالتها أو التقليل منها. 

© لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات, أو كان من مستوري الحال 
ممن لا يعرف عنه التهتك والجرأة على حدود االله عز وجلء حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة. 
ولكون أصل الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب في واقعنا المعاصر من موارد الاجتهاد. 

© لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعون, فإن لكل نوع منها عملاءه وأثمانه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الاستحالة والاستيلاك: 

.6م .م.م ...هه 

© الاستحالة هي انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتهاء وهي من المطهرات, 
فتتجّول بها المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة» فيتغير حكمها من التحريم إلى التحليل, 
فإن الحكم تابع للاسم والوصفء ودائر معه وجودًا وعدمَّاء أمّا إذا تغيرت صفاتها وبقيت حقيقتها 
لم يتغير حكمبهاء كتغيير الجامد إلى سائل أو السائل إلى جامد؛ لأن التجميد والإسالة وإن غير 
بعض الصفات. فإنه لا يغير الحقائق, وموضع الإشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية 
وليس في تأصيلاتها الفقبية, فبي أقرب إلى عمل الخبراء منها إلى عمل الفقهاء. 

© لا حرج في استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحةء ومن الحيوانات المباحة, المذكاة 
تذكية شرعية, ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد 
المحرمة» ولا استعمال الأطعمة التي يستخدم فيها ذلكء إلا إذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في 
غيرهاء فلم يبقَ لها أثرٌ من طعم أو لونٍ أو ريح: أو عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. 

© المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان» وبعض 
أنواع الزيت والدهن» وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم» هي محرمة» اعتبارًا لإجماع 
أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله؛ ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. 

© استخدام الكحول في طري الأطعمة لا يجوز قل أم كثرء إذ لا تدعو إلى ذلك ضرورة ولا حاجة 
يتضرر بتركباء وفيما أحله االله ورسوله كفاية وغنية» وما يراد من النكبة يمكن توفيره وأفضل 
منه من خلال بدائل مشروعة. 

© يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طبيها باختلاف الأحوال: فإن كانت 
آثاره لا تزال باقية. إسكارًا لمتناولهاء أو تأثيرًا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون 
محرمةء وان كانت قد تبخرت بالكلية» فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكارء فالطعام 
على أصله من الحلء وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال آثرها بالكلية عسيرًا في الواقع: فضلًا 
عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامباء فيصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها 
احنياطًا للديق وامتبراء لللمة: 

© لايجوزتقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات؛ سواء أكان ذلك لإضفاء نكهة أو مذاق 
أو لغير ذلك من الأغراضء ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلةٍ منها بيعًا وشراءً وانتفاعًا إذا 
استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ربحه. ولا إسكار لمتناوله لاستبلاكها 
وانتفاء آثارها فتكون حينئذٍ في محل العفوء مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئًا من 
ذلكء ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم» ولا أن يُساعدَ عليه بوجهٍ من الوجود. 
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ثانيًا: الأدوبة والتداوي: 


تصحيح الجنس للخنثى والمتحولين: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
تغيير جنسه متى كان ذلك ممكنًا بغير مفسدة راجحة, وتسري عليه أحكام الجنس الذي آل إليه. 


الطب النفسي واليوجا: 


ا ا د ا 

© الطب النفمي المتعارف عليه علميًا نوع من أنواع الطبابة. تسري عليه القواعد العامة في باب 
التداوي والعلاج» سواء ما تعلق منها بالتزامات الطبيبء أو ما تعلق بالضوابط المهنية لممارسة 
ميقة التطباية. 

© تمارين اليوجا لبا بعدان: روحي وعضليء فإذا أمكن استخلاص الجانب العضلي وحده. وفصله 
عن خلفياته الوثنية. وثبت نفعه مستقلا في علاج بعض علل الجسد فلا حرج في ذلك, إذ يكون 
كغيره من العاداتِ على أصل الحلء وفي مجالس الذكر الشرعي والتمارين الرياضية العامة كفاية 
وغنية! أما ما تضمنه من تأملات واستغراقات روحية فلا يحل من ذلك شيء. لدورانه بين الشرك 


أو البدعة. 
التدليك الترفهي والعلاجي : 


© © © © © © © © © © © 
جه لاحرع ف العدليك الترفيي ذا اتفق جثين المعالع: وأمنت الففدة, وكان فيما دوق العورة: آنا 
إذا اختلف جنس المعالج كان مُحرمًا بالاتفاق. 


© التدليك الطبي يرجع فيه إلى القواعد العامة المتعلقة بكشف العورات ومباشرتها في باب الطبابة. 


التداوي بالمحرمات: 


© © © © © © © © 
تنزل منزلتها. 
طعمه أو ربحه: ولا تسبب إسكارًا لمتناوله وإن أفرط. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


© المخدرات محرمة بإجماع المسلمينء ولا يجوز التداوي بها إلا عند الضرورة: أو الحاجة التي تنزل 
منزلهاء وتحت الإشراف الكامل للطبيب الثقة. وذلك عند غلبة نفع تعاطيها على ضررةء وعدم 
وجود بدائل لها. 

© الحكم في المننهات يرتكز على الموازنة بين نفعها وضررهاء فمتى قرر الطبيب الثقة غلبة نفعها 
على ضضررهاء وعدم وجود بدائل أقل ضررًا منهاء جاز تعاطها. 

© يجوز التداوي بالأدوية المشتملة على الجليسرين المستخرج من الحيوان المذى من غير خلاف. 
أما ما استخرج من غيره من الحيوانات, فإنه يجوز كذلك للاستحالة. ولكن ينصح الأطباء 
والصيادلة المسلمون باستعمال النوع الأول في تصليع الدواء. 

© يشرع التداوي بالمنشطات الجنسية الطبية» طلبًا للإعفاف, وذلك إذا دعت الضرورة أو الحاجة 
إلى تعاطيهاء ولم يوجد ما يقوم مقامباء ووصف التداوي بها للمريض طبيب ثقة وكان استعمالها 
بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط. 
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من فتاوى دار الافتاء المصرية 
الفتاوى التراثية 
آلة الذبح الكبربائية7). 
السؤال: 
سألت الجمعية العربية. ص. ب 5١‏ كامولي أوغندة. إفريقيا الشرقية قالت: 


مل الذيع بالآلة الكبرناعية المسميلة فق كتين من البلك اليوم لخادو ترهًا؟ وهل فيه عذاكنة 
شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟ 


الجواب: 


إن الله تعالى جعل الذكاة -الذبح- شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا. وقد 
اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منا ما يتعلق بآلة الذبح ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح 
محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرّاء فإذا اجتمع هذان الشرطان في 
شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعا د 
الدّمَ وَذْكرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُن سِنًا أو ظّفْرًا)). وإن كان يسن الذبح بسكين حاد. 

أما من يتولى الذبح فقد نصّ الفُقباءً على أن ذَّبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب 
حلال إذا سموا أو نسوا التسمية. فكُلٌ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل 
أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالعًا أو صبيّاء ولا يعلم في هذا خلاف لقوله تعالى (وَطّعَامُ آلَّذِينَ 
أوثوا الكتت جل لَكُمَ» [المائدة: 5] أي ذبائحهم, ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتاب. واختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحهاء فعن الإمام أحمد 


أنها تسمية غير واجبة ف عمد ولا سهوء وبه قال الإمام الشافعي,. والمشهبور من مذهب الإمام وغيره 


)١(‏ رقم السجل 5"ء رقم الفتوى ,55١‏ بتاريخ /8/11/ 1155ء المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو. وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمدى باسم 
الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي 
يذبحها المسلم والكتابي. وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
((أنهم قالوايا رسول الله إن القوم حديثو عبد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أو لم يذكروا فقال: سموا أنتم وكلوا)) أخرجه البخاري. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن 
بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانهم قبل نزول القرآن 
وأحلها في كتابه» وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شاهد ذلك أو علم به 
لقوله تعالى (إِنّمَا حََمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيتَةَ وَآلدّمَ وَلَحُمَ آلْخِتزِيرٍ وَمَآ أُهلَ لِعَبّرِ آللّهِ به-4 [النحل: ]١١6‏ 
سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا. 


أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد 
الودجين عند الحَنَفِيّةء وقال المَالِكيّةُ لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء. 
وقال الشَافِعيَةٌ والحَتَابلةٌ لا بد من قطع الحلقوم والمريء. 

ولما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي 
في تذكيتهاء وهل تحل أو لا تحل؟ فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة 
وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعبها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين 
في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها. واذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة 
تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. 

وبهذا علم الجواب على السؤال. 

والله تعالى أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


طريقة الذبح الشرعى2). 
© © © © © © © .٠ه‏ © 
السؤال: 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 767 سنة 1178 المتضمن أن الدول الغربية تتبع طريقة معينة 
لذبح الحيوانات». وذلك باستعمال الصدمة الكيربائية أو غيرها من طرق التخدير التي تخفف من 
آلام الحيوان دون أن تميته. ويطلب السائل الإفادة عن حكم أكل الذبائح بعد استعمال إحدى طرق 


الجواب: 


قال الله تعالى «حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَةُ وَآلدّمُ وَلّحْمْ الْخِنزِيرٍ وَمَآ أُهلَ لِعَبّرٍ آللّهِ به- وَالْمُنَخَنِقَهُ 
وَآلْمَوْقُودَة وَآلْمْتَرَديَةُ وَآلنَطِيحَةٌ وَمَآأَكَلَ آلسَّبْعٌ إِلّامَا ذَكْيَتُم...4 [المائدة: *]» وقال رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الله كَتَبَ الإحسّانَ عَلَى كُنّ ثييء فَإِذَا قَتَلتُمْ فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُمْ 
فَأَحسِنُوا الدَّبْعَ ولِيُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَبَهُ وَلِيْرِحْ ذَبِيحَنَهُ)), قال العلماء: إحسان الذبح في الهائم الرفق 
بهاء فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى آخرء وإحداد آلة الذبح ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن 
تسكن وتبرد. هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحله وحرمه. فإذا كانت الصدمة الكهربية للحيوان أو 
غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبحء وإذا كانت هذه 
الصدمة لا تؤثر في حياته بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال 
الصدمة الكهربية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة بهذه الطريقة» 
أما إذا كانت الصدمة الكهربية أو تخدير الحيوان بأي طريق آخر تؤثر في حياته بحيث لو ترك بعدها 
دون ذبح فقد حياتهء فإن الذبح وقتئذٍ يكون قد ورد على ميتة فلا يحل أكلبا في الإسلام؛ لاحتمال 
موت الحيوان بالصدمة الكهربية أو التخدير قبل الذبحء إذ تقضي نصوص فقه الشريعة الإسلامية 
أنه إذا اجتمع في الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة: كما إذا رمى شخص طائرًا فجرحه 
فسقط في الماء فانتشله الصائد ميئاء فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقًا لا بجرح الصيدء ومثله 
واقعة السؤالء فإذا تأكّد السائل أن الصّدمة الكبربيّة للحيوان قبل ذبحه لا تؤدي إلى موته بحيث 
لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقط. وإن 
كانت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التّخدِيرٍ تميت الحيوان فلا يحل استخدامها قبل الذبح: كما 
لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة. 


ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ رقم الفتوى ١7١.ء‏ رقم السجل7١١.ء‏ المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ذبيح الأبقار )1( 


السؤال: 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١7”‏ سنة ١189‏ المتضمن: أنه نظرًا لأن الجبات المختصة في 
الحكومة الاتحادية بألمانيا الغربية تنوي إصدار قوانين تنظم عملية ذبح الحيوانات والطيور؛ لذلك 
بعث إلى دار الإفتاء المصرية يطلب توضيح القواعد التي نصت عليها الشريعة الإسلامية بصدد 
التذكية الشرعية؛ لتزويد السلطات الألمانية بها. 


الجواب: 


الذكاة الشرعية أي الذبح الشرعي: معناه في شريعة الإسلام أن يذبح المسلم الحيوانات 
أو الطيور بقطع الحلقوم وهو مجرى النفس أو المريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق, 
ويشترط لذلك أن يكون الذابح عاقلًا سواء أكان ذكرًا أم أنثى كما يشترط أن يكون مُسلمًا أو كتابيًا 
إذا لم يوجد المسلم الذي يقوم بهذا العمل كما يشترط أن تكون آلة الذبح محددة ومهيأة لهذا 
الغرض كالسكين وما يشبهها بحيث تقطع ما يجب قطعه من الحيوان أو الطيور بصورة عادية, كما 
يشترط لحل الأكل من تلك الذبيحة أن يذكر اسم الله علها عند الذبح بأن يقول الذابح: بسم الله 
الله أكبرء أو ما يشبه ذلكء فإذا قدم إلى المسلم لحم لم يعرف هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح, 
أم لا؟! فعليه في هذه الحالة أن يذكر اسم الله ثم يأكل منه فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة 
((أن قومًا قالوا:يا رسول الله» إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوا))» وقد حرمت شريعة الإسلام أن يأكل المسلم ما لم يذبح 
بالطريقة الشرعية من الحيوان أو الطيور قال تعالى: «حُرّمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهُوَآَلدّمُ وَلَحْمْ آالْخِنزيرٍ وَمَ 
أُهِلّ لِعَيّر آللّه بوء 0 وَالْمَوْقُودَةٌ وَآلْمْترَدِيَةٌ وَآَلتَطِيحَةٌ َم أَكَلَ آلمَبْعٌ إلا مَا ذَكُيْتُمَ وَمَا ذُبعَ 
عَلَى آلتْصُبٍ وأن نس ستفسفوا ب دِيم فِسَقَ الوم ينين الِّينَ كمَزوأ من يكم فلا تَحْسَوهُم 
وَآحْسْوْن الوم أكمَلث لَكُمْ ميت م واتمقث عَليكة يقنع تزغبيث لكخ الإقلم ديكا فمن اعتطوق 
مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإنّم فَإِنَّ آللّهَ غَفُورَ يَحِيمَ4 [المائد: "]. 


و(آلْمَيّتَةُ): هي كل حيوان أو طير فارقته الحياة بدون ذبح شرعي. 


(وَآَلدَّمْ): المقصود به الدم المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه. 


)0( رقم الفتوى »١١8‏ رقم السجل 5, المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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(وَلَحُمْ آلْخِنزِيرِ): أي وحرّم الله على المسلمين أكل لحم الخنزير. 


(وَم] أهة تقر الله بة:آى حرم الله على المسلمين أن يأكلوا من الذبيحة الى لم يذكر اسم الله 
علها. 


[وَالْمْتَكَيقَةا: وهي التي تموت خنقًا. 

(وَآلْمَوْقُودَة): وهي التي تضرب بآلةٍ حتى تموت. 

( وَآلْمْتََدِيَةَ : وهي التي تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت. 

(وَآَلتَطِيحَة): وهي التي تنطحها دابة أخرى فتموت. 

(وَمَآ أَكَلَ آلسَّبْعُ إلا مَا ذَكْيَتُمَ): أي وَحََم الله على المسلمين الأكل مما افترسه السبع حتى مات ولم 
(وَمَا ذُبِحَ عَلَى آلنُصُّب): أي وحرم الله على المسلمين الأكل من الذبيحة التي ذبحت للأصنام وما 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أكل وذبيحة أهل الكتاب7) 


السؤال: 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 775 سنة 1989م المتضمن أن مصريًا مُسلمًا يدرس في تجمع 
علمي جنوب فرنسا. 


يسأل عن مدى إمكان أكل لحوم الحيوانات والطيور التي أحل الله أكلها التي يجيل السائل طريقة 
تجبيرها من سي كوم] تذيع طلبكًا للتغائيد الإساللامية آولاء علما بآن امتحاعه هن تقاول هذه الليحوة 
يحرمه من الوَجَّباتِ المدعمة التي تقدم للطلاب بأثمان معقولة وبلا عناءء علمًا بأنه توجد جزارة 
إسلاميّة على بعد عشرين كيلو مترًا من مقر دراستهء وأن التزامه بالتزود باللحم من هذه الجزارة 
يكبده صعوبات عملية ومَاليّة. 


عمال عو مياق الحكه الشرص ذلك 
الجواب: 


جعل الله تعالى الذكاة -الذبح- لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًاء وقد اشترط 
الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح وما ما يتعلق بأداة الذبح ومنها 
ما يتعلق بموضع الذبح. أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من 
المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية؛ فكل من أمكنه الذبح من المسلمين 
وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبياء ولا يعلم في هذا خلاف لقول 
الله تعالى: لوَطَعَامُ آلَّذِينَ أُوتُوأ آلكثب جل لّكُمْ) [المائدة: 5]. ولا فرق بين العادل والفاسق من 
المسلمين وأهل الكتاب. 
وقد اختلفّ القُقباءٌ في اشتراط التَّسميةٍ باسم الله على الذبيحة عند ذبحبهاء فعن الإمام 
أحمد أنها تسمية غير واجبة لا في حالة التذكرء ولا في حالة السهوء وبه قال الإمام الشافعي, 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط 
بالسهوء واذا لم تعلم حال الذابح إن كان قد سدى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو 
لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابيء وقد علم 
أننا لا نقف على كل ذابح» وقد روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم قالوا: ((يَا 


6 رقم الفتوى 5, رقم السجل 55١.ء‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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يَسُولَ الله إنَّ الّقَومَ حَدِيئو عمد بشرك يَأنُوتَنَا بلَخمِ لا تَذري: أَذْكرَ اسْمْ الله عَلَيهِ أؤ لم يُذكر؟ فَقَالَ 
صلى الله عليه وسلم: سَمُوا أَنثُم وَكُلُوا)) أخرجه البخاري. أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي 
عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًًا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانهم قبل نزول القرآن 
وأحلها في كتابه» وَذَهبَ جميور العلماء إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به؛ 
لقوله تعالى: لإِنَّمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَةَ وَآلدَّمَ وَلَحُمَ آلْخِنِْيرٍ وَمَآ أهلٌ به- لِغَيّرِ آللّه4 [البقرة: 1077]؛ 
سواء أكان الذابح مسلما أو كتابيا. أما الأداة التي يذبح بها: فقد اشترط الفقهاء فها شرطين: 


الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. 

الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرًا فإذا اجتمع هذان الشرطان في الآلة حل الذبح به سواء كان حديدا 
أو حجرًا أو خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَثْمَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيهِء فَكُلُوا مَا 
لَمْ يَكُن سِنّاء أو ظَمُرَا)) وان كان يُسن الذبح بسكين حاد. أما موضع الذبح: فقد اشترطوا في الحالات 
الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحَنَفِيَِة 
وقال المَالِكيّةُ لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء. وقال الشَافِعيََةُ والحَتَابلةٌ 
لا بد من قطع الحلقوم والمريء. 


ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أحكام بعض طرق الذيجح2”) 
© © © © © © © © © © 
السؤال: 
اظلعما على الطلب المقيم عن الأبهاذ/ يحعوب إسماعيل القايدي النقيف يرقم +رغنة 
المتضمن: أنه في بلاد الغرب توجد طرق مختلفة لذبح الحيوان: 


تسمية الله وفي وقت الذبح يكون الحيوان حيًا ويحرك رجليه ويخرج منك الدم. 


"- والبقرة تضرب برصاص خاص يجعلها يغمى علهاء ثم يذبحها مسلم ويُسمي الله علها وتحرك 
أرجلها ويخرج منها الدم. 
"- والدجاج يعلق من رجليه ثم تسير في ماءٍ كبربائي يجعله مغدى عليه. ثم يذبحه مسلم ويسمي 
الله عليه. ويكون الدجاج حيًًّا عند الذبحء وتذبح بسكين ميكانيكيء والذي يفعله المسلم 
يضغط الزرار مع تسمية الله تعالى ولا يسمي إلا مرة واحدة فقط حين يبدأ السكين, ثم يستمر 
التبد وناب يعطاء المتكين | رمح عرق | وقاذفة أن النيق أوواجةا 
ويسأل: هل هذا الذبح حلال أم حرام؟ وهل إذا وقف مسلم عند السكين الميكانيكي يسمي الله 
تعالى تكفي هذه التسمية كل ذبيحة؟ وهل يقاس الذبح الميكانيكي بالذبح الاضطراري؟ وهل التسمية 
شرط للذابح أم للمذبوح؟ وهل تجوز ذبيحة أهل الكتاب من بهود ونصارى؟ وما حكم المسلم الذي 
يترك التسمية عامدًا عند الذبح؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الجواب: 

الذكاة الشرعية في الإسلام أن يذبح المسلم الطير أو الحيوان بقطع حلقومه وهو مجرى نفسه أو 
من مريتئه وهو مجرى طعامه وشرابه من الحلق» ويشترط لذلك أن يكون الذابح عاقلاء كما يشترط 
أيكوق فستعًا أوكتارًا إذالم شمر وجوة الفسله للقيام ييذا العدل. 

كما يشترط لحل الأكل من تلك الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله علها عند الذبح بأن يقول 
الذابح: «باسم الله الله أكبر». أو ما يشبهه. 


)0( رقم الفتوى ئضرةة رقم السجل بغردة المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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وقد حرمت شريعة الإسلام أن يأكل المسلم ما لم يذبح بالطريقة الشرعية من الحيوان أو الطيور 
قال تعال: (خُرْمَتْ عَلَيَكُمْ لْمَيَتهُ وَآلدُمْ وَلَحْمْ الِّنزِير وَمَآ أُهِلٌ لِعَيّرِ آللّهِ به- وَالْمُنْحَيِقَهُ وَآلْمَوْقُودَهُ 
وَالْمْتَرَدَيَةُ وَآلتَطِيحَةٌ وَمَآ أَكَلَ آلِسَّبُعٌ إِلّا مَا دَكْيَتُمَ وَمَا ذُبِعَ عَلَى آلتُصُبٍ) [المائدة: ؟]. 


أما عن طريق ذبح الخروف بصدمة كبربائية خفيفة. وعن طريقة ذبح البقرة برصاص خاص,» 
وعن طريقة ذبح الدجاج بالسير في ماء كهربائي» فإن كان الغرض من هذه العمليات هو إضعاف 
مقاومة الحيوان أو الطير ليسهل التحكم فيه والسيطرة عليه ولا تؤدي إلى موته, بمعنى أنه لو ترك 
بعد هذه الصدمة الكبربائية أو الرصاص الخاص دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استخدام 
هذه العملياتء. وحل أكل الطير بعد ذبحه وذكر اسم الله عليه بهذه الطريقة. 

أما إذا كانت هذه العمليات الكبربائية أو الرصاص الخاص يؤثر على حَّياة الحيوان أو الطير 
بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته -أي مات-. فإن الذبح حينئذ يكون قد ورد على ميتة فلا 
يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الطير هذه الصدمة قبل أن تذبح. 

أما بالنسبة للتّسميةٍ من الذابح عند الذبح فبي شرط لحل الأكل من الذبيحة عند ذبحها؛ سواء 
كان الذابح مُسلمًا أو أهل كتاب إذا سموا أو نسوا التسمية. 

فعند الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا في حالة التذكر ولا في حالة السبو وبه قال الإمام 
الشافعي. 

وعند بعض أئمة المذاهب والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها شرط مع التذكرة وتسقط 
بالسهو. 


واذا لم يعلم حالة الذابح إن كان قد سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسمًا غير الله فذبيحته 
حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((سَهُوا أَنتُمْ وَكُلُوا) أخرجه البخاري. 


أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن بعض الفقبهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيّاء وَدَهبَ 
جُمبورٌ العُلماءٍ إلى تحريم ما ذبح على غير اسم الله إذا علم بذلك أو شوهد. ومما ذكر يعلم الجواب 
عما جاء بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


مأكولات بها لحوم الخنزير”") 


السؤال: 


اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ مصطفى محمد جاد الله المقيد برقم 769/ 19960ء 


والمتضمن: أن السائل يعيش بدولة هولندا في أوربا وقد خرج من مصر منذ فترة طويلة وعمل حتى 
امتلك مطعمًا كبيرًا يقدم جميع المأكولات التي يدخل في تصنيعها لحوم وشحوم الخنزير ولا يوجد 
غيرها ولا يمكنه الذبح بنفسه. كما أن جميع المشروبات كوكاكولا وغيرها يدخل فهها نسبة من 
الكحولء, وأن السائل يؤدي جميع فرائض الإسلام. وطلب حكم الشرع في هذا العمل. وهل يقوم 
بفلق التلعمة؟ 


الجواب: 

نص القرآن الكريم على تحريم لحم الخنزير وأنه لا يحل أكله أو الانتفاع به. فقال تعالى: إإِنَّمَا 
حَرّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيّتَةَ وَآلدّمَ وَلَحْمَ آلُخِنزِير...4 [البقرة: .]١17‏ 

وقد تكرر ذلك التحريم في الآيات ”" من سورة المائدة. ١565‏ من سورة الأنعام» 6 من سورة 
النحل. 

ومن الأصول الشرعية في تحريم بعض الأموال قول الله تعالى: «يَأمَّا آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوَأ أَمَوْلَكُم 
بَيَتَكُم بِآلْبَطِلٍ 4 [النساء: 15]. أي لا يحل لأحدكم أخذ وتناول مال غيره بوجهٍ باطلٍ كما لا يحل كسب 
المال بطريق باطل أي محرمء وكسب المال وأخذه بالباطل يكون على وجهين: 

الأول: أخذه على وَحِهِ غير مشروع كالسرقة والنصب والخيانة. 

الثاني: أخذه وكسبه بطرق حرمها الشرع كالقمار والعقود المحرمة» وبيع ما حرّم الله كالميتة 
والخمر ولحم الخنزير. 

وبناء على ما تقدم يكون الربح والكسب من أي عمل محرم حرامّاء وبهذا جاءت الأحاديث الكثيرة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها قوله: ((إِنَّ الله حَرّمَ الخَمْرَ وَتَمََمَاء [وَحَرَّمَ] المَينَةَ وَتَمَتَمَاء وَحَرّمَ 
الْخِتْريِرَ وَتَمَنَهُ)). 


)0( رقم الفتوى 5 رقم السجل ا المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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وف هذا قال العلامة اين القيم: «قال جمبوز الفقياء إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل 
ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مُسلمًا حرم أكل ثمنه, واذا 
بيع لمن يقاتل في سبيل الله فثمنه من الطيبات». 


الفقهاء -وهو الحق- تحريم ثمنهاء فمن باب أولى أن يكون ثمن الأعيان التي لا يحل الانتفاع بها حرامًا. 


ومما سبق وفي واقعة السؤال يتضح أن المأكولات أو المشروبات التي فها لحوم أو شحوم خنزير 
أو كحول حرام. وعلى السائل أن يعود إلى الله بالعدول عن هذه التجارة المحرمة ويلجأ إلى التجارة 
فيما أحل الله. وسيجد من الله العون والتوفيق إن شاء الله. 

ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم الدين في استخدام المنفحة") 
هاه هاه هد هه هاده 0ه 88 ها وده 
السؤال: 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم »١1185/5٠.‏ المتضمن: أن الجبن في هولندا سواء البيضاء منها أو 
الصفراء يدخل في صناعتها مادة تسمى منفحة العجلء. وهذه المادة تستخرج من معدة العجل البتلو 
بعد ذبحهء وفائدة هذه المادة أنها تجعل الجبن متماسكًا ويصبح بالشكل المألوف. ويسأل عن حكم 
الدين في أكل هذا الجبن أحلالء أم حرام؟ ثم يقول: إن العجل الذي تستخرج منه هذه المادة مذبوح 
بطريقة غير إسلامية. 


الجواب: 

أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة إلا أن الأنفحة إن أخذت مما ذبح ذبحًا 
شرعيًا فإنها تكون طاهرة مأكولة عند جمهور الفقهاءء وان أخذت الأنفحة من ميت أو مذى ذكاة 
غير شرعية فإنها تكون طاهرة مأكولة عند أبي حنيفة؛ سواء كانت صلبة أو مائعة. وقال المَالِكِيّةُ 
والشَافِعيَةٌ والحَتَابلةٌ: إنها نجسة ولا تؤكلء ومن هذا تبين أن الجُّبنَ المصنوعة من لبن الحيوان 
المأكول إذا عقد بأنفحة الميتة أو المذى ذكاة غير شرعية ففي حله خلاف بين الفقهاء ترجح حله 
لعموم البلوى؛ وذلك لما روي عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل قال: سئل عمر رضي 
الله عنه عن الجبن وقيل له: يعمل فيه الأنفحة الميتة فقال: «سموا أنتم وكلوا». وعن ابن عباس 
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رأى جبنة فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا طعام يصنع 
بأرض العجمء. فقال: ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا)) رواه البيقي بسند فيه ضعفء 
وغير ذلك من الآثار الدالة على جواز أكل الجبن الذي يعمل بالأنفحة ولو كانت من غير المذكاة ذكاة 
شرعيةء وهذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف إلا أنها وردت من طرق متعددة فتقوي بعضها بعضًا. 
وبهذا يعلم الجواب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)0( رقم الفتوى 17. رقم السجل .١55‏ المفتي: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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ب-الفتاوى المعاصرة: 


القواعد الشرعية في ذبح الماشية 


السؤال: ما القواعد الشرعية في ذبح الماشية؟ 


الجواب 

الكلام على الذبح الشرعي يلزم له التطرق لأمور أربعة. وهي: صفة الذابح. صفة ما يذبح به. محل 
الذبح. صفة الذبح. 

أما الذاج: فغترظه أن يكون. سلما أن كتايكا: فال تحال: [وَطَعَام الذيق أوثوا الكذت جلة 
لَكُمَ) [المائدة: 0]ء أما من لم يكن كذلكء لم تحل ذبيحته. 

أما ما يذبح به: فهو كل ماله حد يقطع؛ كحديد وغيره, إلا ما كان من عظم؛ ذلك لما رواه الشيخان 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا أَمْمَرَ الدَّمَ وَذُكرَ اسْمْ الله 
عَلَيهِ فَكُلُواء لَيْس السَّنَ وَالظّفرَ)). 

أما محل الذبح وصفته: فبو الحلق الذي هو أعلى العنق. ويكون بقطع كل الحلقوم 
-الذي هو مجرى التَمّس- وبقطع كل المريء -وهو مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة-؛ 
لأن الحياة تفقد بفقدهما. 

وأما الودجان؛ وهما العرقان اللذان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم, فيستحب قطعبما؛ 
لأنه أسهل لخروج الروحء وانما لم يجب قطعهما؛ لأنهما قد يسلان من الحيوان ولا يموت. 

كما يستحب أن تؤخذ الشاة برفق وتشد قوائمها إلا رجلها اليمنىء وتضجع على جنها الأيسر 
وتوجه للقبلة» ثم تذبح دون تردد أو تلويح بالسكين أمامها. 

ولا بد أن تكون الآلة المذبوح بها حادة؛ وكل ما فيه رفق فهو مطلوب شرعًا؛ لما رواه مسلم عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه ما قال: ((ثِْتَانِ حَفِظْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ 
اللة كَتَب الإِحْسَانَ عَلَى كُلّ ثتيء فَإِذَا قَتَلْثُمْ فَأَحْسِنُوا القِثلّة وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْعَ» وَلِيْحِدٌ 

والتسمية عند الذبح مستحبة؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوأْ مِمّا ذُكرَ آسَّمْ آللَّهِ عَلَيّهُ) [الأنعام: .]١١8‏ ولا 
تجبء فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلّ؛ وكذلك يستحب الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تبركًا بها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


© © © © © © © © © © 
أنا مسلم أعيش في إيطالياء هل يمكنني أن أكل من اللحم والدجاج غير المذبوح على الطريقة 


الجواب 


م.ث.ه 

مادام غير مذبوح على الطريقة الشرعية كما ورد بالسؤال» فلا يحل أكله؛ لأنه لا يحل شيء من 
الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية؛ لقوله تعالى: (حُرَمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهُوَآلدّمُ وَلَحُمْ آلْخِنزِيرٍ وَمَ أَهِلٌ 
لِعَير آللّهِ به- وَآلْمُتَخَيِقَةٌ وَآلْمَوْفُودَةُ وَآلْمُتَرَدَيَُ وَآَلتَطِيحَةٌ وَمَآ أَكلَ آلسَّبُعٌ إِلّا مَا ذَكيَتُمَ 1 [المائدة: ؟], 
فقوله تعالى: ( إِلّا مَا ذَكْيَثُم) استثناء من التحريم لا من المحرمات, يعني حرم عليكم ما مضى إلا ما 
ذكيتم فإنه لكم حلال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


استعمال الكحول في الأطعمة 
© © © © © © © © © © © © 

السؤال: ثقة منا في الفتوى الصادرة من مؤسستكم العامرة -دار الإفتاء المصرية- نرغب في 
التعامل معكم فيما نحتاج من فتوى تهمنا في مجال عملنا المرتبط بالمسلمينء. ونحن هنا في 
اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل نتعامل في إصدار شهادات الحلال للمنتج الصادر إلى بلاد 
المسلمينء وكثير من دول العالم التي تقطنا الأقليات المسلمةء وواجبنا أن نتحرى الأخذ بالحلال 
لكل المنعجات الغذائية الحبادرة إلى المسيامين: 

في نماية الخطاب أسئلة نرجو إفتاءنا فيها لو تكرمتم» ونحن في انتظار الرد منكم: 

الكحول المستخدم لاستخلاص لب الفاكبة والخضارء على سبيل المثال الجوارانا (نوع فاكهة) 
يستخدم الكحول لنزع لب الفاكبة» ثم يعالج المسحوق بدرجة حرارة 1٠١‏ درجة مئوية» وبعد فحص 
النتيجة نجد أن نسبة الكحول تكون ./.0,.٠.‏ هذا المنتج حلال أم حرام؟ 

يستخدم الكحول للمحافظة على جبن البارميجان الإيطالي ومنعه من التعفن؛ عن طريق معالجة 
القشرة السطحية من الجبن بالكحولء. مع عدم خلط الكحول بالجبن, وبعد عدة أشهر يقومون 
بتقشير قرص الجبن وفصل تلك القشرة ليكون الجبن خاليًا تماما من أي أثر للكحول. هل يعتبر هذا 
الجبن حلالا أم حرامًا؟ 
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الجواب 


المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوْل الأعيانٍ وانقلاب الحَقائقٍ في 


بقاء الحكم الشرعي لبا من عدمه»ء وهو ما يعرف بالاستحالة -أي تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه-: هل 
تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟ 


والعلماء في مسألة الاستحالة -في غير تحول الخمر إلى خلّ بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على 
طهارتها حينئذٍ- على رأيين: فذهب الجميور من الحَنَفِيَّة والمَالِكيّة والإمَام أحمد في رواية إلى القول 
بالطّبارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رنّب الشَّرعٌ الشَّريفُ وصف النجاسة 
على حقيقة بعيهاء وقد زالت, فيزول الوصف بزوالهاء وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة» ولنظائر 
أخرى منها طهارة دم الغزال بتحوله لمسكء وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة. 

جاء في كتاب «المحيط» للإمام برهان الدين محمود بن مازة الحنفي7": «إذا أصابت الحنطة الخمر 
إلا أنها لم تنتفخ من الخمر فعُسلت ثلانًا ولا يوجد لبا طعم ولا رائحة: ذكر في بعض المواضع عن أبي 
يوسك أنه لاا بأسن بأكليا :وق «شرر الطهاوي»: أنه لايعل أكلباء وكان المذكوورق «شرع الطحاوي» 
قول محمد رحمه اللهء وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله: لو طبحت الحنطة بخمرٍ حق تنتفخ 
وتنضجء فطبخت بعد ذلك ثلاث مرات وانتفخت في كل مرة وجفت بعد كل طبخة فلا بأس بأكلها. 


وفيه أيضًا: الدقيق إذا أصابه خمر لم يؤكل وليس لهذا حيلةء وفيه أيضا: قدر يطبخ فيه لحم وقع 
فيه خمر فغلى فيه لا يؤكل. وهذا قول محمد رحمه الله» وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يطبخ بالماء 
ثلاث طبخات ويرد بعد ذلك كل طبخة ويؤكل. 

...روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: رجل اتخذ من سمك وملح وخمر إذا صار مرقًا فلا 
بأس؛ للأثر الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنك. وأبو يوسف رحمه الله يقول كذلك, إلا ف 
مسألة واحدة: أن السمك إذا كان هو الغالب والخمر قليل فأراد أن يتناول شيئًا منه: ليس له ذلك» 
وهو كالخبز عجن بالخمرء واذا كان غالبًا وتحول الخمر عن طبيعتها إلى المرق فلا بأس بذلك» اه 

وأما الشَافِعيّةُ والحَتَابلة في ظاهر مذههم فلا يعتبرون الاستحالة -في غير الخمر المتخللة- مُطيّرا 
من المطبرات؛ وقوقًا على موارد النض: 


ولكننا نميل إلى رأي الأولين القائلين بأثر الاستحالة في سَلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ 


)0( 1 ط. دار إحياء التراث العربي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يثبت حدوث روابط جديدة بين الجزيئات 
يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق. 


هذا كله على القول بنجاسة الكحولء وإلا فالتحقيق -كما بحثه وأفتى به فضيلة الشيخ العلّامة 
محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق- أن مادة الكحول الكيميائية ليست خمرًا أصلاء 
ولا هي نجسة إلا إذا كانت مستخرجة من الخمور. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذه الاستخدامات الغذائية لمادة الكحول الكيميائية -والتي 
لا تَبْقِي في المواد الغذائية أي أثر أو نسبة للكحول فها- جائزة شرعًا ولا حرمة فيهها؛ سواء قلنا 
بنجاسة مادة الكحول أو طيهارتها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


أكل اللحوم مجهولة التذكية 


.وهاه 6ه 6ه .هه .٠ه‏ 

السؤال: أنا أعيش في بريطانيا في مدينة صغيرة حيث لا يوجد اللحم الحلال إلا في متجرين 
باكستانيينء حاولت الشراء منهم لكنهم على درجة من القّذارة مثل باقي المحال الموجودة هناكء كما 
أن هناك محال باكستانية أكثر نظافة على بعد 7١‏ دقيقة بالسيارة» فهل يجوز لي أن أشتري اللحم 
من السوبر ماركت أو من محلات الوجبات السريعة وأسمي قبل أكله؟ 


الجواب: 


الأصل في الذبائح الحرمة: إلا ما استثناه الشرعء وهي الحيوانات مأكولة اللحم إذا ذبحها المسلم 
أو الكناتى» قصارت إيائعة دباع أهل الكناف أضالا تيمملا بقع اسكتداة فن هذا الأصل» واضيع 
ذلك يقيئًا لا يزول بالشك؛ فالأصل حل ذبائح أهل الكتاب إلا إذا عْلِمَ يقيًا أن ذابحها ليس كتابياء 
أو أنه لم يذبحها بل قتلها بالضرب أو الصعق مثلاء فإذا لم يُعلّم ذلك يقيئًا بقي أصل حِلّ ذبائح أهل 
الكتاب على حاله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه المودية. ولم 
يسأل عن كيفية ذبحها ولا عن التسمية علهاء ولا يُشْرَع للإنسانٍ السؤالٌ والتنقيبُ ما دام في دولة 
غالبُ أهلها من أهل الكتاب؛ لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلقء ولقد نبى الله تعالى 
المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلّف ف الأمور كلباء ووضع الله قاعدة ذلكء فقال في سورة 
المائدة: [ياأبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [المائدة: »]1٠١١‏ قال ابن كثير في 
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تفسيرها: «هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونبي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة 
لهم في السؤال والتنقيب عنها... حتى قال: وظاهر الآية النبي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها 
الشخص ساءتهء فالأؤلى الإعراض عنها وتركها». فيُكرّهِ التفتيشُ عن بواطن الأمورء بل أخرج الطبراني 
في الكبير عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ظننتَ 


فلا تُحَقق)). 


هذا عن الحلال والحرام» أما عن الورع فهو واسع؛ فقد اتفقت كلمة الفقباء على أن حدّ الورع 
أوسع من حد الحكم الفقبي؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرًا من المباح تورّعّاء ولكن هذا لا يعني 
أن يُلزِم غيرّه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب تحريم الحلالء. ولا أن يعامل الظني 
المختلف فيه معاملة القطعي المجمّع عليه فيدخل في الابتداع بتضييق ما وسّعه الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف كما هو منهج السلف الصالح في المسائل 
الخلافية الاجتهادية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


أكل دهون الخنزير 


© © © © © © © 
لحم الخنزير فقط؟ 


الجواب: 

يحرم أكل وشرب وإضافة دهون الخنزير إلى الطعام فقد ورد عن جَابر بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله 
عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْمَنْح: ((إِنَّ الله وَرَسُولّهِ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة 
َالْخِنيرِوَالَصَْام. فَتِلَ له عِنْدَ ذَلِك: يَا وَسُولَ الله. أََيتَ شحوم الميئة فإنَّهِ يدهن ا اسفن 
وَيُدْهَنُ با الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحٌ بها النَامنُ. قَالَ: لاء هُوَ حَرَامُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
عِنْدَ ذَلِكَ: قَائَلَ الله الْمَمُودَء إِنَّ الله لما حَرَمَ عَلَهُمْ الشّحُومَ جَمّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَائََا)). رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: [إِنَّمَا حَوّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَةَ وَآَلدّمَ وَلَحُمَ الْخِنزِير يمآ أهة به 
لِعَبّرٍ آللّهَ فَمَنِ آضطْرٌ غَيْرَ بَاغ وَلّا عَادِ قَلَا إِنّمَ عَلَيَةَ إنَّ آللّةَ غَفُورَ بَحِيمٌ) [البقرة: 17]: «الخامسة 
عشر: قوله تعالى: (وَلَحَمَ آلْخِنزِيرٍ) خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذَي 
أو لم يُدَكء وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


السادسة عشرة: أجمعت الأمة على تحريم خ شحم الخنزيرء وقد استدل مالك وأصحابه على أن من 
حلف ألا يأكل شحمًا فأكل لحمًا لم يحنث بأكل اللحم. فإن حَلّف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا حَنِتْ؛ 
لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم. فقد دخل الشحم في اسم اللحم, ولا يدخل اللحم في اسم 
الشحمء وقد حرّم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم» اه"". 


والله سبحانه وتعاللى أعلم. 


حكم أكل الحشرات والانتفاع بما فبها من العناصر 


السؤال: هل يحل أكل الحشرات أو الخنافس أو بعض محتوياتها التي توجد في الأغذية؟ 


الجواب: 

يرى جماهير العلماء حرمة أكل الحشرات؛ لأنها من الخبائث التي تنفر منها الطبائع السليمة؛ وقد 
قال الله تعالى: (وَيْحَرّمُ عَلَهُمْ آلْخَبئْتَ) [الأعراف: ]١51‏ دوخالف هذا يعض العلياء كالمالكية : فلم 
دروا فى ذلك محرقاء واستدلو بقوله تعالى: (قُل لآ أَجِدُ في مآ أو إِلَ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطّعَمُمْإِلَا أن 
يَكُون فيكة أز ذىا 5 ا َو فِسَفًا أَهِلَ لِعَيّرِ آللّهِ به قَمَنِ آضّطُرٌ غَيْرَبَاغ 
وَلّا عَادٍ فَإِنَّ رَتَكَ غَفُورَ بَحِيمٌ) [الأنعام: 54 ."2]١‏ 

وقول الجمهور وان كان هو المفتى به في مسألة الأكل. لكن إن كان هناك نفع معتبر: فمن ابتلي 
بشيء من ذلك فله تقليد من أجاز ذلك من أهل العلم من غير الجمهورء من باب تقليد القول المجيز 
عند الحاجة إليه؛ تخلصًا من الحرمة كما نصّ عليه العلامة البيجوري في حاشيته الفقبيّة9 
كلامه على حُرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؛ حيث قال: «وعند الحَنَفِيّة قولٌ بجواز 
ظروف القهوة إن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرًا تقليد 
ما تقدم ليتخلص من الحرمة» اه وإن كان الأولى تركه للاإحتياط ومراعاة لقول الجمهور. 

والخلاصة: أنه إن كان هناك نفعٌ لبعض المواد التي تستخرج من الحشرات فلا مانع من الأخذ 
بقول المَالِكيّة في جواز استخدامها والانتفاع بها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ 55507/5,. طد.دار الكتب المصرية. 
(؟) راجع: المجموع .١١/5‏ ط. المنيرية؛ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١‏ 7”. ط. الحلبي. 
0) ١/٠غء‏ ط. الحلبي. 
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حكم شرب العصير نخبًا مع من يشريون الخمر 


« هاه وه هه وه 6 و6 6ه هه 6ه هاوه 

السؤال: أنا شاب أعمل في شركة أجنبية» أخرج أحيانًا مع أصدقاء لي ممن يشربون الجعة والخمرء 
لكني بالتأكيد لا أشرب معبم, أنا فقط أشاركهم ما يفعلونه عندما يشربون بنخب شخص أو شيء. 
فبل ذلك يحرم ما بداخل الكوب الخاص بي على الرغم أنه ليس خمرًا أو جعة؟ 


الجواب: 


جرية جرب الخدر جماعلم من الدين بالخيرير: ؛ ودليل حرمتها: قوله تعالى: (يَممَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَمَا 
الككة وَالْمَيَسِوَوَا لأنستاشوا لاله ركية ين هل القتطن فاجتريو نِبُودُ لَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ) [المائدة: .]1١‏ 

ولما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضاء وكانت مجالسة شارب 
الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشرهها المجاليس؛ وذلك لقوله تعالى: [وَقَدٌ نَرّلَ عَلَيَكُمْ في الكتب أَنْ 
إةاشبكلة #انث الله يكقز ينا ولشكرا ينا قلا تقخذوا فكنة خق يخوطلوا ى وي كترود كه ذا 
مَتَلَيْمَ إن الله جَامَة لتقن اينف جهن جويكا [النساء . قال القرطبي في تفسيره!": 
«( إِنَكُمَ إِذا مَثَلْيُمَ) فَدَلَ بِهَذَا عَلَى ؤُجُوبٍ اجْتِتَابٍ أَصْحَابٍ المَعَاصي إِذَا ظَبّرَ مِْهُمْ مُنْكَرٌ لِأنَّ مَنْ 
لَمْ يَجْتَنِهُمْ فَقَدْ رَضِي فِعَلَيُمْ اليا بِالَكُفْر كُفْدٌ قَالَ الله عَرّ وجل (إنَكُمَ إِذَا مَتَلْيْما فَكُلُ مَنْ 
جَلَسَ في مَجْلِسٍ مَعْصِيّة وَلَمْ ينِكرْ عَلَهُمْ يَكُونُ مَعَهُمْ في الوزر سَوَاءَ» وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَهِمْ إِذَا تكلّمُوا 
الْمخْصِيّة وَعَمِلُوا َاء َإنْ لَمْ يَقْدِرْ َلَى التكير عَلَهِمْ فَينبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَنَ لا يَكُونَ مِنْ أَهلٍ 
هَذِه الآيّة. وَقَدْ رُوي عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه أَنّهِ أَخَدَّ قَوْما يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ فَقِيلَ لَه 
عَنْ أَحَدٍ الْحَاضِرِينَ: إِنّه صَائِمٌ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَقَرَا هَذِه الآيّة ( إِنَكُمَ إِذَا مَثَلْيُمَ) أي إِنَّ الرّضًا 
بالْمَْصِيَة مَعْصِيَةٌ وَلِيَدَا يُوَاخَدُ الْمَاعِلُ وَالرَاضِي بِعْمُوبَة الْمََاصي حَنَ يَيْلَكُوا أَجْمَعِيمْ. وَهَذِْه 
الْمْمَائَلّة لَنِسَتْ ف يع الصّمَاتِء وَلَكِنّه إِلْرَامٌ شبّه بِحكْم الظاهِر مِنَ الْمُقَارَبَةَ كُمَا قَالَ: «فَكُلُ 
قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي» اه 

ومن السنة: ما ورد عن عُمَرَيْن الْخَطَّابٍ قَالَ: يَا أنّمَا التّامنء إِنِي مَمِعْتُ يَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُولُ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرٍء فَلا يَفْعْدَنَّ عَلَى مَائِدَة يُدَارُ عَلَيا الْحَمْرُ)؛ وعَنْ جَابِرٍ 
بْن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلَا يَمْعْدْ 
عَلَى مَائِدَة يُشْرَبُ عَلَيَا الْخَمْرْ). رواهما الإمام أحمد وغيره. قال المناوي'": «وإن لم يشرب معبهم لأنه 
تقرير على المنكر» اله 


١18/0 )1(‏ 4» ط.دار الكتب المصرية. 


5) فيض القدير5/١١5.‏ ط. المكتبة التجارية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه. 


وأما بخصوص التشبه بشربة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص 
نفسه. فبو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَشَبّه بقَوْم فَهُوَ مِنْيُم)). 


وقد نصّ علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل العراق في طرح التثريب'" أنه: «لو تعاطص شرب 
الشراب صارَ حرامًا لتشبهه بالشربة» اه 


وجعل النووي من موجبات العقوبة التعزيرية: «إدارة كأس الماء على الشرب تشبهًا بشاربي 
الخمر» اه". 


وقال الهوتي في كشاف القناعا": «يحرم التشبه بشراب الخمر ويعزر فاعله وان كان المشروب 
مباحًا في نفسه؛ فلو اجتمع جَماعةٌ ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فها 
السكنجبين ونصبوا ساقيًا يدور علهم ويسقمهمء فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم 
بعضًا بكلماتهم المعتادة بيهم حرم ذلكء, وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشهًا بأهل 
الفساد» اه 


الشرات التاى بريه قلسن حراقام يل الحراغ المشاركة والتض»: 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


() 5/ 15ء ط.دار إحياء الكتب العربية. 
(؟) روضة الطالبين 174/٠١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


6 3915 .دار الكقب العلمية. 
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من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الباشمية: 


حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكيت ذكاة صحيحة!١)‏ 


السؤال: 


يريد أخي أن يسافر إلى ألمانيا للدراسة. فبل يستطيع أن يأكل في مطاعمهم إذا تأكد أنها لا تقدم 
لحم خنزيرء وهل يستطيع أن يشتري الدجاج واللحمة للطبخ من المتاجر؟ 


الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الأصل أنَّ الأطعمة والأشربة مباحة ما لم يرد في الشرع نري عنهاء فالواجب على المسلم أن يعرف 
ما يَحْرْم من الأطعمة والأشربة: حتى لا يأكلها ولا يُطعِمها لأحدٍ من الناسء قال الله تعالى: (قُل لا أَحِدُ 


في مآ أوحي إِّ مُحَرَمَا عَلَى طَّاعِم يَطْعَمُمْإِلَا أن يَكُونَ مَيّتَةَ أَوَ دَمًا مَسَفُوحًا أَوَ لَحُمَ خنزير فَإِنَرِجَسنٌ أو 
فِسَّقًا أهلَ لِعَيّرٍ آللّهِ به -َفَمَنِ آضّطرّ غَيْرَ بَاءْ وَلّا عَادٍ فَإِنَّ رَنَكَ غَفُورَ يَحِيم] [الأنعام: 45 .]١‏ 


وأما الذبائح؛ فأصلها الحرمة حتى تعلم إباحتها في الشريعة الإسلامية. فكلٌ ما حرمته الشريعة 
لا يجوزء وأما ما أجازته الشريعة فلا بدَ أن تتحقق تذكية المباح منهاء والا كانت من الميتة المحرّمة 
شرعاء وهي كل ما كان له ذكاة ولم تتحقق ذكاته الشرعية» فيحرم أكله وتناوله. وهذا أمر مجمع 
عليه. جاء في «الإقناع في مسائل الإجماع»: «وبهيمة الأنعام محظور أكلبا بنصّ الكتاب والسنة 
والإجماع إلا ما ذكي»". وجاء في «مغني المحتاج» من كتب الشافعية: «فلا يحل شيء من الحيوان 
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المأكول بغير ذكاة شرعية, لقوله تعالى: (حُرَمَت مَلَيَكُمْ الْمَيّتَةُ وَآَلدّمْ وَلَحَمْ آأْ لخِنَزِيرٍ وَمَآ أَهِلَ لِعَبَرٍ آللّه 


به- وَآلْمُنَخَنِقَةُ وَآلْمَوْقُودَةُ وَآلْمُترَدَيَةُوَآلنَطِيحَةٌ وَمَ أَكَلَ آلسَّبْعٌ إِلّا مَا ذَكْيَتُمَ وَمَاذُبِعَ عَلَى آَلنْصُب وَأَن 
لَوككَقسِنوا ادلم ذُلِكُمَ فِسَق) [المائدة: ؟] لكي 


6 رقم الفتوى: 5505٠‏ بتاريخ: وال 


(5) الإقناع في مسائل الإجماع .819/١‏ 


(9) مغني المحتاج 54/1. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وتكون التذكية بالذبع أو العقزء جَاءَ ق «أسئ المطالب» من كنب القنافغية:«إنما يحل الحيوان 
البرّي المقدور عليه بالذبح في الحلق أو اللبة» وفي غير المقدور عليه يجزئ العقرء وهو الجرح المزهق 
للروح»”". 

والتذكية الشرعية من أهل الكداب صحيحة وتحل ذبيحتهم» لقول الله تعال؛ ([الْيَوَهَ أحلا لَكُمُ 
آلطَبَيْتٌ وَطَعَامْ آلَّذِينَ وتوأ آلْكتْب حِلّ لَّكُمْ وَطَعَامْكُمَ جِلٌ لَّيُ) [المائدة: 0]» لكن ينبغي تحمّق 
الذكاة المبيحة للحيوان إِنْ كان في بلاد لا يعرف فها أنهم يذبحون الأنعام ذبحًا شرعيّاء وإلا فالأصل 
حرمة مالم يذكٌ. فإن شك المسلم في ذكاة الذبيحة فتبقى على أصل الحرمة؛ء جاء في «المنثور في 
القواعد الفقبية» للإمام الزركشثي الشافعي: «وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الشكٌ ثلاثة أضرب: شك 
طرأ على أصل حرامء كشاة مذبوحة في بلد فيه مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما الآخر فلا تحلٌء 
لأنّ أصلها حرام»”". 

وذهب المَالِكيَّةٌ إلى أن إخبار أهل الكتاب في بلادهم عن صحَّة الذكاة مقبول شرعًاء والقول في 
الذكاة قوليمء: جاء في «الفروق» للقرافي المالي: «قال ابن القصار: قال مالك: يقبل قول القصاب في 
الذكاة. ذكرًا كان أو أنقء. مُسلمًا أو كتابيّاء ومَنْ مثله يَدْبَحُء وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة: 
بل القاعدة الشرعية أنَّ كلّ أحد مؤتمن على ما يدّعيه»7". 


وعليه؛ فإن ذبائح أهل الكتاب جائزة شرعًا إذا ذكيت ذكاة صحيحة, ويكفي في العلم بالذكاة أن 
تخبر الجبة المختصة بالذبح أنها مذكاة؛ أخدًا بمذهب المَالِكيّة في ذلك توسعة على الناسء, وأما إِنْ 
لم يعلم كونها حلالًا ولم يخبر مَن ذبحها بحلّهاء فتبقى على أصل الحرمة للشك في الذكاة المبيحة. 
والله تعالى أعلم. 


.007/١ أسنى المطالب‎ )١( 
.541 (؟) المنثور في القواعد الفقبية ؟/‎ 
.15/١ الفروق للقرافي‎ )0( 
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أكل الأجبان المصنعة من المنفحة في الدول الغربية7) 


السؤال: 
هل يجوز أكل الأجبان المصنعة من المنفحة -وهي مادة تساعد في صناعة الجبن- في الدول 
الفيية 


الجواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام غلسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لا حرج في أكلٍ الأجبان المصنعة في الدول الغربية, ولا يكلف المسلم بتتبع مصدر الأنفحة التي 
دخلت في صناعة الجين؛ إذ الأصل في طعامهم الحلء قال الله تعالى: (وَطّحَامُ آلَّذِينَ أوثُوأ الْكنْبَ ِل 
لُكُمَ) [المائدة: 0]. 


وقد سئل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الجبن فقال: «كُلْ ما صنع المسلمون وأهل 
الكتاب» رواه البييقي في «السنن الكبرى». 

بل جاء في كتاب «نهاية المحتاج للإمام الرملي: «يُعْقَى عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولٍ بِالإنْمَحَةٍ مِنْ حَيَوَانٍ 
تَعَدَّى بِعَيْرٍ اللَبَنِ؛ لِعْمُوم الْبَلْوَى بهِ في هَذَا الرَّمَانِ كُمَا أَفْكَ بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى؛ إِذْ مِنْ الْقَوَاعِدٍ 
أنَّ الْمَشَفَّهَ تَجْلِبٌ التَيْسِيرَ وَأَنَّ الأَمْرَ إِذّا ضاق انَّسَع". 

وعليه. فيباح تناول الأجبان المصنعة في الغرب, كما روى أبو داود عن ابن عمر قال: ((أَتِي التي 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْتة في تَبُوكَء فَدَعَا بِسِكِْينء فَسَفَى وَقَطّعَ)). 


وأما إذا علم أنها أخذت من حيوان ميتة أو محرمء لم يجز أكلها. والله تعالى أعلم. 


.7017//9 /١١ رقم الفتوى: /57010, بتاريخ:‎ )١( 


() نهاية المحتاج للرملي /١‏ 550. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


الأطعمة والتذكية137) 


السؤال: هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير؟ 
ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح» ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحدٌ أي نوع 
الجواب: إذا أذرك الحيوان بحد التخدير وفيه حياة وذى ذكاة شرغية: فإئة يكون حلالا أما إذا 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أكل اللحوم في الغرب27) 
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السؤال: نحن ندرس في أمريكاء فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا؟ أفتونا مأجورين» 
وجزاكم الله خيرا. 


الجواب: يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم الهود والنصارى إذا كان المذبوح مما 
يحل لنا أكله في شريعتناء كهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم والضأن- وكالدجاج ونحو ذلك؛ لقول 
الله سبحانه وتعالى: (وَطُعَامُ آلَّذِينَ أُوتُوأ آلْكتْب جل لَكُمْ) [المائدة: 4]. فالله سبحانه أباح لنا الأكل 
من ذبائحهم فاستثنى طعامهم؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله والمراد بالطعام في الآية: 
الذبائح» وإن أمكنكم الاستغناء عن ذلك فهو أبرأ لذمتكم وأحوط لدينكمء ومن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه. قال الله تعالى: [ِوَمَن يَتَق آللّهَ يَجْعَل لم مَخْرَجَا [الطلاق: .]١‏ إوَيَرَرْقَهُ مِنْ 
حَيِّتْ لا يَحَنسِبُ) [الطلاق: "]؛ أما غير أهل الكتاب: كالمجوس والوثنيين والشيوعيين ومن لا دين لهم 
ونحوهم - فلا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائحهم؛ لأن الله سبحانه لما استثنى حل طعام الذين أوتوا 
الكتاب دل ذلك على أن ما عداهم من الكفار يبقون على المنع والعموم. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)18505( سؤال الأول من الفتوى رقم‎ )١( 
.)115604( (؟) السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ 
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ذبائح أهل الكتاب17) 
لي ال ل 

السؤال: إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمينء ولا من أهل الكتابء. فهل نأكل اللحوم ويكون 
حكمنا كالمضطرء أم نعيش على النبات؟ كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار 
هل يجوز أكل اللحم فيها؟ 


الجواب: إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم, إلا ما حرّمه الله تعالى من 
لحم الخنزير والميتة وما ذي ذكاة غير شرعية. 


وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنهء ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم 
بأنه ليس لحم خنزيرء أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز 
لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحيم إلا غند الأطرار الذي يبيع أكل الهيبة؛ تقول الله 
سبحانه: (وَقَدَ فَصَّلَ لَكُم ما حَيَمَ عَلَيَكُمَ إِلّا مَا آضَّطّْررَتُمَ إِلَيّهَا [الأنعام: :]١1١19‏ وقوله سبحانه في 
سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل: (حُرَمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيّتَةُ وَآَلدّمْ وَلَحْمْ الْخنزير) 
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إلى أن قال سبحانه في آخر الآية: (فَمَنِ آَضّطُرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيّرَ مُتَجَانِفِ لَإِنُم فَإِنَّ آللّهَ غَفُورٌ َحِيمْ) 


[المائدة: ؟]؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم 
الله عليه. 


وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)1851١5( السؤال السادس عشر من الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 


شروط الذكاة الشرعية والذابيد7) 
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وذلك لإرسالها للمراكز الإسلامية 2 الخارج وتزويد الشركات الكويتية التي تورد اللحوم والدواجن 
للبلاد. 


(مع ملاحظة أن بعض الشروط فني أو إجراني ضم إلى الشروط الشرعية لمصلحة) إن الأحكام 
والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية ومواصفات الجزار هي: 
-١‏ أن لا يكون الحيوان مما حرم على المسلم أكله وهو: 
أ) الخنزير والكلب والحمر الأهلية. 
ب) الحيوانات الصائدة كالأسد والفيد والدب. 
؟- أن يكون الحيوان المراد ذبحه سليمًا وخاليًا من الأمراض المعدية وصالحًا للاستهلاك الآدمي. 
؟- أن يكون الذابح عاقلا متكا أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا). 
5- أن لا يذكر اسمًا غير اسم الله تعالى عند الذبح وأن لا يتعمد ترك ذكر اسم الله تعالى. 
"- أن تكون أداة الذبح المستخدمة حادة تقطع بحدها لا بثقلها ويفضل أن تتم عملية النزف 
بصورة كاملة قدر الإمكان. 
/- أن يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمريء والودجينء أو أن يتم النحر بطعن الحيوان في 
لبته مع قطع الحلقوم والمريء والودجين. 
8- عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذبحه يجب أن يبقى الحيوان حيّاء أو 
تبقى فيه حياة مستقرة يؤثر فيها الذبح. 


)١(‏ رقم الفتوى: هلالا”. 
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4- الأولى أن لا يتم قطع الرقبة أو كسرهاء وذلك لمنع عملية الموت في الحال لإمكان خروج أكثر 
م 


-٠‏ أن لا يتم قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته. لأن الجزء المقطوع يعتبر ميتة ويكون 
را 

١١-أن‏ يكون المجزر الذي تم فيه الذبح مطابقًا للمواصفات والاشتراطات الصحية المعمول بها 
في البلد المصدر. 

-١١‏ يجب أن ترفق مع كل إرسالية شهادة صادرة من مركز أو مؤسسة إسلامية إن وجدت ومعترف 
بها من قبل الجهات الرسمية في البلد المستورد تثبت أن الذبح تم طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية وتحت إشراف مندوبهم», وتصدق من قبل قنصليات البلد المستورد أو من ينوب 
عنها. 

١‏ - تختم كل ذبيحة (مبردة أو مجمدة) أو العبوات النهائية للحوم ذات القطعيات الخاصة بختم 


المركر الإساقى الرسىى مق قبل متدوييم: ليدل أن الذبع قم فحت إقتراف ذلك المركق 


وائله اقلم 


أكل اللحوم غير المذكاة ذكاة شرعية7١)‏ 
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أنا طالب في جامعة ما (في بلد غير مسلم) وقانون الجامعة ينص على وجوب الأكل في الجامعة في 
السنة الأولى» مع أن اللحوم هناك لا تذى ذكاة شرعية. 


فأرجو الحصول على فتوى تفيد عدم جواز أكل هذه اللحوم غير المذبوحة ذبحًا شرعيًا حق 
أحصل على إذن لتناول الوجبات في المنزل. 


والله أعلم 


)١(‏ رقم الفتوى: هلالا”. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ذبائح أهل الكتاب17) 
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هل يجوز لنا أكل اللحوم التي تذبح في البلاد الأوربية كفرنسا وانجلترا وأمريكا علمًا بأن هذه 
الحكومات مسيحيةء وهل يجوز أكل هذه اللحوم بعد التسمية عليها؟ 


الأكل من ذبائح أهل الكتاب كالبلاد التي وردت في السؤال يحل أكلها ما لم يُتأكد أنها مخنوقة أو 
تت بالصعق أو بغير ذلك من الوسائل المحرمة من غير أن تذى. 


والله أغلم. 


الأكل من أطعمة مختلطة بأطعمة محرمة2) 


وهاه 6 ...6 66 .م6 .6 .6 .6 .امه 

أنا أدرس في بلد كافر لا يدينون بديانة الإسلام ولا يذبحون على الطريقة الإسلاميّة» بل يذبحون 
الحيوانات بمكائن كبربائية وطلقات نارية» والأشياء التي تباع حية ولم تذبح بعد بعيدة عني وعن 
سكنيء وأنا رجل عسكري وممنوع علي قيادة السياراتء وعندنا كافتيريا تحت السكن على حساب 
الحكومة؛ وهي تحضر اللحوم من أغنام وبقر وخنازير وأنا آكل من الأبقار والأغنام فقط مع العلم 
أنني أعلم أنها ليست مذبوحة على الطريقة الإسلاميّة. ومن ثم مقبل علينا شهر رمضان المبارك. 
وأريد أن أطبخء فما أملك سوى أن آكل من الجمعيات لحومًا غير مذبوحة على الطّريقة الإسلامية 
وأزيدكم علمًا بأن الخنزير تدخل بكل مأكول لهم حتى في الخبزء ولو امتنعت عن الأكل في الكافتيريا 
لما كفاني راتبي الشهريء وأنا أعرف أن الإسلام دين يسر وليس دين عسرء فما هو قول الشريعة 
الإسلامية في حَالتي؟ 


الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو أكثرها 
فهو حَلالٌ؛ لأنه من طعام أهل الكتاب, أما إن كان يصعق بالكبرباء صعفًا لا يعيش بعده لو ترك فلم 
يذبح فإنه لا يحل ولو ذبح بعد ذلك, مثل ذلك يقال فيما قتل بالطلق الناريء أما لحم الخنزير فهو 
محرم قطعاء أما المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت بحيث خرجت عن طبيعتها وصارت مادة 
أخرى فلا بأس باستعمالها عند الحَتفيّة» وقد اختارت اللجنة الأخذ بذلك تيسيرًا على الناس. 


)١(‏ رقم الفتوى: .لاه. 
(؟) - رقم الفتوى: لاه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وما ذكره السَّائلُ من بُعدٍ الشّقة بينه وبين المناطق التي فها ذبائح لا شك في حلهاء فليس هذا من 
قبيل الضرورة التي تبيح المحرم؛ لأن له في السمك والبيض والخضار والفاكبة مندوحة» وإننا نرى 
الجاليات الهودية قد حرصت على المحافظة على أن لا تتناول طعامها إلا على الطريقة المشروعة 
عندهم فيا حبذا لو راعت الجالياتٍ الإسلاميّة في كل مناطق العالم أحكام دينها. 


على أن مجرد الشك في كون الذبيحة قد ذبحت على طريقة غير شرعية لا يكفي لتحتم الامتناع 
عنها؛ إذ الأصل في الأشياء الحلء فإن وقع مثل هذا فليسم الله وليأكلء ولكن إذا تحقق من التحريم 
فعليه العمل بما بيناه في هذا الجواب. 


واللة أغلم. 


أكل الجبن المصنوع بأنفحة العجل7) 
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ديهم» وبعد: بعض الأجبان يكتب علها بأن إحدى مكوناتها أنفحة العجل. وسمعنا بأنه حرام 
أكلها لأنها من أمعاء العجلء ولا ندري هل ذكي التذكية الشرعية أم لا؟ وخصوصا الأجبان العربية 
والإسلامية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: أنفحة العجل المذى ذكاة شرعية. وكذلك أنفحة الجدي والخروف وغير ذلك من 
الحيوانات المأكولة اللحم طاهرةٌ باتفاق الفقهاء. ويجوز صنع الجبن بهاء وذهب بعض الفقهاء إلى 
طبارة أنفحة الحيوان الميت أيضًا. 


والله أعلم. 


.0555 رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات: 


حكم ذبيحة الكتابي”) 
م .6 م.م م.م .مه 

السؤال: ما هي الشروط التي يجب أن تراعى في ذبيحة الكتابي؟ وهل ما ذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن» من أن فتل رقبة الدجاجة مثلًا بيد كتابي يبيح الأكل منها لعموم الآية في حل طعام أهل الكتاب؟ 

الجواب: الشرط في ذبيحة أهل الكتاب أن يذبحوا ما يحل ذبحه. ولم يُحرم علينا كلحم الخنزير 
مثلّاء وسواءً اعتقدوا إباحته كالبقر والغنم» أم تحريمه كالإبل: ولو لم يعلم أنهم سموا الله تعالى عليه 
لعموم قول الله قعال: «ألْيَوْء أجل لكُم ليث وَطفاح آلْدِينَ أوثوأ الكت جلة تُكُمْ وَلَحَافكُم جلة 
لَهُمَ4 [المائدة: 0] غير أن السَّادةًَ المَالِكيّةَ كرهوا الذبائح المحرمة علهم كالإبل والشحوم الخالصة, 
وأجازها الجمهور لأها مسكوت عنها في شرعنا فتبقى على الأصل وهو الإباحة. 

وأما ما ذبح لكنائسهم وأعيادهم فالجمبور على كراهته. لأنه أهل به لغير الله تعالى» وَحَرمها 
الحَتَفِيّةٌ لأن الشرط عندهم أن لا يذكر علها اسم غير الله. 

وشرط التذكية أن تكون تذكية شرعية: فلو فتل رقبة الدجاجة. كما ورد في السؤالء لم يكن 
ذلك ذكاة فالجمبور على تحريمه. وهو مشهور مذهب الإمام مالك وقد اختلف النقل عن ابن العربي 
في المسألة فمرة قال: بما ورد في السؤال. 

وقال أخرى عند قوله تعالى: ا..وَطُعَامُ آلَّذِينَ أُونُوأ آلكثب جِلّ 
«فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. 

فالجواب: أن هذه ميتة وهي حرامٌ بالنصء وان أكلوهاء فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم 
ومن طعاميم وهو حرام علينا»'". 

على أن ابن عبد السلام استبعد ما ذكر في السؤال عن ابن العريء وقال: لآن معتى طعاميم في 
الآية هو ما أبيح لهم في شرعهم, فإذا أطبق جمهور شرعهمء ومن هو متمسك بظاهر دينهم على أن 


َو 


لكم4 [المائدة: 4] قال ما نصه: 


هذا مما بدل من شرعهم وجب أن لا يكون من طعاميم» وتعقبه ابن ناجي بعموم إباحة طعاميم, قال: 
واكله تفال أعله. 


.587 رقم الفتوى:‎ )١( 
.)055/١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


الأكل من طعام الكنائس7) 
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السؤال: يوجد كنيسة للفاتيكان وَلَّدَمهَا مُلحقٌ يتم تقديم الطعام المجاني في الملحق لكل شخص 
محفاع, آنا لمث يفقين والفضل والمثة لله تعالء لكن كو طالب هيت هرتين إل هناك لتتاول 
الطعام, ويقدمون وجبتين مختلفتين» الأول للمسلمين. والثانية للنصارىء» وكل مرة أقوم بأخذ 
الوجبة أقوم بتفحصها لخلوها من اللحوم وأية مشبوه.ء فما هو حكم تناولي للطعام المجاني المقدم 


الجواب: فبارك الله فيك ووفقك: والأكل من طعام أهل الكتاب لا حرج فيه؛ لقوله تعالى: (وَطَّعَامُ 
آلّذِيْنَ أوتُوأ الكنت جلة لُكُمْ] [المائدة: 6]ء قال الشيخ زروق فى «شرح الرسالة»:«فال علماؤنا أخير 
الله تعالى بحليّة طعاميم لتناولنا ولهم: وبحلية طعامنا لهم لتناولهم إياه. قال ابن عطية: الجمهور 


من المفسرين على أن الطعام هنا الذبيحة كلها وتذكية الكتابي عاملة». 


وقال الشيخ الرجراجي في «مناهج التحصيل»: «فما لا يفتقر إلى الذكاة. فهو حلال لمن أكله من 
المسلمينء إذا سلم من مخالطة الأشياء المحرمة. مثل: الميتة والدم ولحم الخنزيرء وذلك مثل: الخبز 
والزيت والسمن والعسل واللبن». لكن بخصوص أكلك من الطعام وهو مخصص للمحتاجين -كما 
ذكرت في سؤالك.. فإِنَّنا نقول لك: ما دمت غير محتاج للطعام -ولله الحمد- فلا يجوز لك الأكل منه 
لتخصيصه بالمحتاجين؛ فما كان موقوفًا على الفقراء لم يجز لغير الفقير الأكل منه؛ لأنّه وقف على 
المحتاج ولا يجوز لغير من تحقق به وصف الحاجة أن يأكل منه؛ قال الشيخ العدوي في حاشيته 
على «شرح مختصر خليل للخرثي» في كلامه على الوقف: «إن كان على المرمة والجرى أو المرضى 
فصحيح ومعمول به». والله تعالى أعلم. 


.١765557:مقر الفتوى‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى مكتب الإفتاء في سلطنة عمان: 


طعام المطاعم في الدولة الكافرة 


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... اشترى شخصٌ طعامًا من أحد المطاعم في بريطانيا 
وأخبره التاجر أنه لا يبيع إلا الحلال. بعد شهرين اشترى مرة أخرى وشك أنه ليس بحلال. فهل يأخذ 
على شكه أم لا؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الجواب: 


إن كان البائع مُسلمًا فإنه يسعك قبول قوله. ولا تلتفت إلى الشك إلا إن قويت الشبهة لديك 
بقرائن أو علامات ظاهرة»ء فإن البعد عن الشبهات لا يعدله شيء. والله أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


اللحوم المقدمة في مطاعم ومحلات غير المسلمين 
ههه .اه وه ووه و ...6ه .6ه .ا وهاه .6ه 

السؤال: طلبة عمانيون في أمريكا يقولون: نواجه بعض الصعوبات في الحصول على محلات لبيع 
اللحم الحلال؛ وإن وجدت فبي بعيدة جدَّاء والسؤال: ما رأيكم في اللحوم المقدمة في المطاعم 
والمحلات غير المسلمة؟ 


الجواب: 

أولّا: علينا أن ندرك بأن ذبح الحيوان لا بد أن يكون بطريقة لا تختلف عما شرع الله سبحانه 
وتعالى» والله سبحانه قد حرّم في أحوال عديدة ما هو حلال في الأصل وذلك لتلبسه بما أدى إلى 
حرمته وهو ما نص عليه قوله تعالى: (حْرْمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَهُ وَآلدَّمُ وَلَحْمْ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِل لِمَيْرِ آللّه 
به- وَآلْمْتَخَيِقَةُ وَآلْمَوْقُودَةُ وَآلْمتَردِيَُ وَآلتَطِيحَةٌ وَمَآ أَكلَ آلسّبْعٌ إِلّا مَا دَكْيَنُمَ وَمَا دح عَلَى آلتُصّب) 
[المائدة: ”], فلئن كانت هذه اللحوم مذبوحة بطريقة شرعية ممن تجوز ذكاته شرعاء وذلك بأن 
يكون المذكي مسلماء أو كتابيًا مع تيقن كتابيته -فإن أغلب الغربيين أصبحوا اليوم ملاحدة ولم 
يعودوا كتابيين- ففي هذه الحالة لا مانع من أكلها إن لم تكن إماتتها بطريقة غير جائزة شرعاء إذ لم 
يكن الله تعالى ليحرم الوقذ من مسلم ويبيح الموقوذة إن كان واقذها كتابيّاء فإن الموقوذة محرمة 
سواءً كان الواقذ مُسلمًا أو كان كتابيًا أو غيرهماء وكذلك حرّم الله تبارك وتعالى المنخنقة؛ سواءً كان 
الخانق كتابيًا أو مسلمًا أو من سائر الملل أو اختنقت بنفسها من غير أن يخنقها أحدء وهكذا يحرم 
كل ما كان مذبوحًا على غير الطريقة الشرعية. والله المستعان. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم ما يستورد من اللحوم 
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السؤال: قال تعالى: (وا تَأكلُوامِمًالَم يُذَكرِ آسَمْ آللّهِ عَلَيَهِ َنم َفِسَقٌَ وإنَّ آلشَيْطِينَ لَيُوحُونَ إن 
أَوَلِيَآئهِمَ لِيُجَدِلُوكُمَ وَإنَ أَطّعَتُْمُوهُمَ إِنَكُمَ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ]١١١‏ أرجو من سماحة المفتي أن 
يوضح لنا معنى هذه الآية وما هو الهدف منها؟ وهل تنطبق هذه الآية على ما يستورد في هذه الأيام؟ 


وهل هنالك فرق بين ما يستورد من بلد إسلامي أو غير إسلامي؟ 


الجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد امرّن على عباده بما أحل لهم من الطيباتء ومن هذه الطيبات 
التي أحلها لهم لحوم الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة للإنسان كالطيور والأسماكء ولا شك أن 
توصل الإنسان إلى الاستمتاع بهذه اللحوم من هذه الحيوانات -مع أنها ذات حياة ومع أنها تتألم كما 
يتألم الإنسان-. إنما هو بحكم الله الذي شُبّف هذا الإنسان ومنحه الحق في تذكية الحيوانات 
المحللة للتغذي والاستمتاع بلحومهاء وعليه فإن توصل الإنسان إلى استباحة لحوم الطيبات إنما هو 
بطريق حكمه سبحانه وتعالى» فلذلك شرع ذكر اسم الله تعالى عند ذبح الذبيحة إعلامًا بأن الذابح 
إنما استباح ذبح هذا الحيوان واستساغ أن يسطو عليه باسم الله وحده لا باسم غيرهء ولقد جاء في 
القرآن الأمر بذكر اسم الله تعالى عند التذكيةء والأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه والنبي عن أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه. فالأمر بذكر اسم الله تعالى هو في قول الحق سبحانه وتعالى: (فَاذَكُرُوا آسُمَ 
آللَّهِ عَلَمَا صّوَآفَ) [الحج: ], والأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه هو في قول الحق تعاى: (فَكُلُوأْ مِمًا 
ذُكرَ آسَّمْ آللَّهِ عَلَيَهِا [الأنعام: ١١]ء‏ والنبي عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه جاء في هذه الآية 
الكريمة: (وَلَا تأَكُُواْ مِمًا لَمَ يُذَكَرٍ آسَمْ آللّهِ عَلَيْهِ وَِنُّ لَفِسَقٌ وَإِنَّ آلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أَوَليَآهِمَ 
لِيُجْدِلُوكُمَ وَإنْ أَطَعَتْمُوهُمَ إِنَكُمْ لَمُشَرِكُونَ) [الأنعام: ١؟1١]»‏ وهذه الآية الكريمة تدل بمنطوقها على 
تحريم أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه كما تدل بمفهومها على إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه. والآية 
الأخرى وهي قول الحق تعالى: (ِفَكُلُوأْ مِمًا ذُكرَ آسَّمْ آللّهِ عَلَيهِا [الأنعام: .]١١+‏ دالة بمنطوقها على 
إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه: ويمفهومها على النبي عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه: فما دلت 
عليه هذه الآية بالمنطوق دلَّت عليه تلك بالمفهوم: ودلالة كل واحدة من الآيتين شادة من دلالة الآية 
الأخرى. والعلماء مع هذا كله اختلفوا من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أكل ما لم يُذكر اسم 
الله تعالى عليه؛ منهم من أباح على الإطلاق أكل الحيوان المحلل إذا ذبح من غير ذكر اسم الله تعالى؛ 
وقد روي هذا القول عن طائفة من الصحابة» منهم ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهماء وروي عن 
الإمام جابر بن زيد وغيره من التابعين وهو قول الإمام الشافعيء وذهب طائفةٌ من الصحابة منهم ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وطائفة من التابعين كمحمد بن سيرينء وطائفة من أئمة العلم كالإمام 
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مالك وهو رواية عن الإمام أحمدء إلى تحريم أكل ما لم يُذكر اسم الله تعالى عليه من غير أن يفرّقوا 
بين أن يكون ترك ذكر اسم الله تعالى عمدًا أو نسيائاء وروي عن الإمام مالك والإمام أحمد التفرقة 
بين حالتي العمد والنسيان كما روي أيضًا عن الإمام أبي حنيفة وهو القول المشهور في المذهب 
الحنفيء وهذه الأقوال كلها موجودة عند أصحابنا رحمهم الله كما جاء ذلك في النيل وشرحه. وهناك 
قول آخر روي عن أشهب من أصحاب مالك وهو الكراهة: إذا كان الترك من غير استخفاف بالاسم 
الكريم» وينبغي أن نناقش وجوه هذه الأقوال مع هذا النص الصريح في القرآن الكريم ومع الأحاديث 
الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي صريحة في الأمر بذكر اسم الله تعالى عند الذبح 
أو عند إرسال السهم أو إغراء الكلب, كما جاء ذلك في أحاديث الشيخين من طريق عبادة بن الصامت 
وغيرهء ومن هذه الأحاديث: ((ما أنهر الدم وقطع الجلد وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن 
والظفر))(". فالحديث صريح في اشتراط ذكر اسم الله تعالى» والعلماء الذين بحثوا في هذا الخلاف 
مع وجود النص الصريح في القرآن الكريم على النبي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه انقسموا إلى 
قسمينء فمنهم من نظر إلى المسألة من ناحية قواعد اللغة العربية» ومن هؤلاء أبو البقاء في الكليات, 
فقد صور مناظرة بين الشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة, وذلك أن الإمام أبا حنيفة أخذ يناقش 
الإمام الشافعي في إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه قائلًا له: من أين لك ذلك؟ مع أن الله تعالى 
يقول: (وَلَا تَأَكُلُوأْ مِمًا لَمَ يُذْكَرِ آسَمْ آللّه عَلَيّهِ وَانَملَفِسَّقَ) [الأنعام: ]١١١‏ فأجابه: بأن النبي في الآية 
الكرئمة فيد يكون المذبوع قسقاء والفسق قد ميلم آبة أخرى وف قول الله تمال» (أ3 فققا أحلة 
لِعَبّرٍ آللّه به-) [الأنعام: 4 »]١‏ وذلك أن الواو واو الحال وليست عاطفة, ومن شأن الحال أن تفيد 
التقييدء فأجابه الإمام أبو حنيفة: من أين لك ذلك؟ مع أن جعلها للحال أمر مجازي لا يصار إليه إلا 
مع القرينة الصّارفة لها عن حقيقتها وهي العطف,. فأجابه: إن القرينة هاهنا قائمة وهي امتناع عطف 
الخبر على الإنشاءء فأجابه: بأن ذلك ليس مجمعًا عليه وأن وجود التأكيد في قوله [ِوَاِنَهُ)اء وفي قوله 
(لَفِسَقَ) مما يدل على أن الجملة غير حالية؛ لأن الحال لا يحتاج إلى تأكيدء وفي الواقع أننا إذا نظرنا 
إلى هذه المناقشة رأينا أنها تدور حول جعل الواو للحال أو جعلها للعطف. فمن جعلها للحال استند 
إلى أن الخبر لا يعطف على الإنشاءء فإن قول الله تعالى: (ولا تَأَكُلُوأ)ا إنشاء. وقوله: إوَنَمُلَفِسَقَ) خبر, 
والخبر لا يعطف على الإنشاءء ولكن إذا رجعنا إلى الآية نفسها وجدنا ما يدل على أن الواو ليست 
هاهنا للحال؛ فإن الله تعالى يقول بعد ذلك: إوَإِنَّ آلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أُوَليَآتهِمْ لِيُجْدِلُوكُمَ ون 
أَطَعَتُمُوهُمَ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ١١1]ء‏ ومن المعلوم أن قوله [ِوَإِنَ أَطَحَتمُوهُمَ إِنَكُمَ لَمُشْرِكُونَ) 
لا يُراد منه الحال؛ إذ لو كان المراد منه الحال للزم تقييد النبي بهذه الحالة وهي حالة مجادلة 


.)1954( أخرجه البخاريء رقم (2757١؟): ومسلمء رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الشياطين: ومن المعلوم أن الحرف العاطف إذا تخلل الجمل المتعاطفة يجعل حكمها كحكم 
اللجملة الواحدة: وقول الله تعالى: (وَِنَملَفِسَقَ) عطف عليه قوله: إِوَإِنَّ آلشَّيّْطِينَ لَيُوَحُونَ إِلَ أَوَلِيَآئهِمَ 
لِيُجدِلُوكُمَ) [الأنعام: »]١١١‏ فلو كانت الواو للحال فيه لزم أن ينسحب حكم الحال على الجمل 
المعطوفة على هذه الجملة» وأيضًا فإن الخبر هاهنا في حكم الإنشاء؛ لأنه سيق مساق التأكيد 
للإنشاء كما في قول الله تعال: ولا تقْبَلُوا لَجُمْ شَبْدَة أبَدَأوَأُوْلَئِكَ هُمْ آلْفُسِقُونَ [النور: 4]» وإذا كان 
الخبر مسوقًا مساق التأكيد للإنشاء أعطي حكم الإنشاء وجاز عطفه عليه, على أن الصحيح جواز 
عطف الخبر على الإنشاء مطلقًا كالعكس كما بينته في غير هذا الموضع.ء والفريق الثاني من العلماء 
رد الخلاف إلى مسألة أصولية لها ارتباط بهذه المسألة. ومن هؤلاء القرطبي في تفسيره. فقد رد 
الخلاف إلى القاعدة المشهورة عند الأصوليين وهي أن الحكم العام هل يكون مقصورًا على سببه 
الخاص أو أنه لا تأثير لخصوص السبب في تخصيص عموم اللفظ؟ والمشهور عند الأصوليين 
والفقهاء أنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظء إذ لو كانت العبرة بخصوص السبب للزم 
قصر عمومات كثيرة على أسبابها الخاصة, وبذلك يكون الحكم لا يتعدى الشخص الذي كان سببًا 
لورودهء والذين قالوا بأن حكم العموم يقصر على سببه الخاص نظروا إلى أن هذه الآية الكريمة قد 
نزلت بسبب خاص.ء فإنه ورد في جامع الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سبب 
نزول الآية الكريمة أن المشركين احتجوا على المسلمين وقالوا: أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتله 
الله؟”". ومعنى أطعتموهم في الآية الكريمة؛ أي إن أطعتموهم في تحليل الميتة. فهل تكون هذه الآية 
قاصرة على هذا السبب الخاص ويكون النبي فيها مقصورًا على ما مات حتف أنفه ولم يذكر اسم الله 
عليه ولا يشمل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه» أو ينسحب هذا الحكم على كل ما لم يذكر اسم الله 
عليه سواءً مات حتف أنفه بدون ذبح أو مات بذبح ؟ والذين يفرقون بين العمد والنسيان يحتجون 
بقول الرسول صبلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان)), كما يحتجون بحديث ورد 
موقوفًا على ابن عباسء وروي أيضًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه هو الصواب: 
((يجزي الذابح اسمه إذا لم يذكر اسم الله فليسم الله وليأكله))'". وجاء أيضًا: ((اسم الله في قلب 
كل مسلم))'". ولكن الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ لم يثبت مرفوعًا ولا 
حجة في الموقوف إن عورض برأي آخر من الصحابة» وقد عول على هذا المروي عن ابن عباس 
جماعة من العلماء فقالوا: إن اسم الله تعالى قار في قلوب المسلمين فهو يجزي عن ذكره بألسنتهم 
عند الذبحء وهؤلاء يُرّد علهم بأن الله تعالى يقول في القرآن: (بَلَ هُوَ عَايْثْ بَيَنّتْ في صُدُورِ آلَّذِينَ أوتُوأ 


.)2079( أخرجه الترمذيء رقم‎ )١( 
.)1185 .( (؟) أخرجه البهقي في السنن الكبرىء رقم‎ 
.)249 /7( رواه السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 
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آلْعِلّم) [العنكبوت: 59]: ومع ذلك فإنه لا يجزي كونه آيات بينات في صدورهم عن تلاوتهم له في 
الصلاة. وكما هو معلوم أن النبي لم يأت بصيغة ولا تذبح بدون ذكر اسم الله وانما جاء بصيغة ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهو يعم ماترك ذكر اسم الله تعالى عليه عمدًا أو نسياناء وبعض 
العلماء قالوا إن الذبح إيلام والإيلام يتنافى مع ذكر اسم الله تعالى وهذا شيء يخالف النصوص 
القاطعة, ولقد استنكر ذلك ابن العربي المالكي الفقيه المشهورء فقال: «وأعجب من رأس المحققين 
إمام الحرمين؛ حيث قال: إن الذبح إيلام وهو يتنافى مع ذكر اسم الله تعالى» ومما احتج به من أباحوا 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ما جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الأعراب وقيل له: لا ندري أذكروا اسم الله 
عليها أم لا ؟ فقال: سموا الله أنتم وكلوا))'". وذكر بعضهم: بأن الحديث يؤكد وجوب ذكر اسم الله 
ولكنه يعين ذكر اسم الله تعالى» وأنه في حالة الأكل لا في حالة الذبح» ولكن هذا الرأي مردود لأن الله 
تعالى يقول: (وَلَا تأكُلُوْ مما لَمْ يُذَكَرِ آسَمْ آللَّهِ عَلَيّهَا [الأنعام: ١؟١]‏ ورْوَلَاا تخلص المضارع للاستقبال 
و لم1 تصرفه إلى المضيء وليست هنالك حالة في المضي قبل حالة الأكل إلا حالة الذبح» ومما يؤكد 
ذلك قول الله تعالى: (فَآذْكُرُوأ آسَمَ آللّه عَلََا صَوَآفٌ) [الحج: “"], ولا ريب أن ذلك في حالة النحر لا 
حالة الأكل. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((سموا الله أنتم وكلوا)) فإنه إنما يدل على 
التسامح في ذبائح المسلمين وان أسلموا من جديد أو كانوا من الأعراب حسن ظن بهم» فإن الأصل في 
ذبيحة المسلم أن تكون موافقة الطريقة المشروعة الجائزة. 

ويستخلص من هذا كله أن الراجح أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها تحرم سواءً كان الترك 
عمدًا أو نسيائاء من دون تخطئة لمن لم يقل بهذا القولء أما الذبائح المستوردة من بلاد أخرى 
فالنظر إلى الجبة المستورد منهاء هل هي بلد إسلامي أو غير إسلامي» فإن كان البلد الذي استوردت 
منه بلدا إسلاميًا فيحكم على ذبائحهم أنها محللة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبائح 
القوم الذين كانوا جديدي عبد بدخول الإسلام: ((سموا الله أنتم وكلوا)). وأما إذا كانت مستوردة 
من بلد غير إسلامي فلا بد من ضامن يضمن ذبحها على الطريقة المشروعة في الإسلام, لا سيما في 
هذا الوقت الذي كثر فيه الذبح بالطرق غير المشروعة في الإسلام كالخنق وكالصعق الكيربائي: ومع 
ذلك فلا بد من أن يضمن هذا الضامن أن الذابح ممن تجوز ذبيحته في الإسلام. والله سبحانه وتعالى 


اع 
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من فتاوى الأقليات في الآداب واللباس 
والزينة 


قرارات المجامع الفقبية: 
مجمع فقهاء الشردعة بأمريكا 


التعامل مع غير المسلمين 


© © © © © © © © © © 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبهاجن بدولة الدنمارك 
من 4- / جمادى الأولى عام 575 ١هء‏ الموافق 15-77 من يونيو عام 5 ٠٠١‏ م. 

بعد الاطلاع على الأبحاث الفقبية المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع 
«التعامل مع غير المسلمين» والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 
قررالمجمع ما يلي: 

البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين, قال الله تعالى: 
لا يَتمَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لم يُْتلُوكُمَ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم من دِيْرِكُمْ أن تَبرُوهُمَ وَتُقَسِطْوَأ إِلَهِمْ 
إِنَّ آللّهَ يْحِبٌ آلْمُْفَسطِينَ) [الممتحنة: .]١‏ 

فيُشرَع ابتداءٌ غير المسلم بالتحية إذا وجد المقتضي لذلك من زمالة في العمل أو رفقة في السفر 
ونحوه. 

شن إدخاليه ماعن المسلبية تحرتقا لبه بالإتدلاة وبا لكا العلوييه عليه 

كما تُشْرّع عيادة مرضاهم, وإجابة دعوتهم, وضيافهم في بيوت المسلمينء وتبادل الهدايا معهم 
في غير أعيادهم ومناسباتهم الدينية» ما لم يُفْضٍ ذلك إلى الموالاة المحرمة. 

ولا حرج في المشاركة في تشييع موتاهم إذا وجد المقتضي لذلك؛ على أن يجتنب ما يتعلق بتجبيز 


الميت ودفنه من طقوس دينية. 


وترتفع ورجة هذا الجوان ق ذلك كله إن الاستعباب إذا وج فعض من وار أفومالة ف العف 
أو رففة ق امقر ومحو ذلدة عق آن تسعمبهينية النالّف والدعوة إل (الله فق ذلك كلةما امكن: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ولا حرج في تهنثتهم بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بهم لدخوله في مفهوم البر والقسط الذي أُمِرَ 
به أهلْ الإسلام في التعامل معبمء على أن تُجْتَنَبِ المشاركة في احتفالاتهم الدينية أو تهنئتهم بها؛ لما 
يقضمته ذلك من إقرار لعقائد ومناسك لا يدين بها أهل الإشلام: 


لا حرج في الميل الجبلّي إلى ذوي الرحم والقربى من غير المسلمين ما لم يحمل ذلك على ترك 
واجب أو على فعل محرم. 

تَحْرُم موالاة المخالفين في الدين الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على 
إخراجهم. ولا يَحْرُمُ التعامل معهم فيما لا يضر بجماعة المسلمينء والموالاة تطلق على عدة معان 
ترجع في النهاية إلى المحبة والنصرة. يقول تعالى: [إِنَّمَا يَنََْكُمْ آللّهُ عَن آلَّذِينَ فَتَلُوكُمْ في آلدِّين وَأَخْرَجُوكُم 
فخ دتركم وطيزواً عَلن إِخرَاجكم أن كلوق ومن يَكوليم فأذليلة هم الطرقوة) [الممتححة: 4]. 


واالله تعالى أعلى وأعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 
أ 1 


الفتوى التروس هات 
السؤال ل الماح محل الترنسفال في أنه يوجد أفراد في بلاد الترنسفال تُليّس البرانيط؛ لقضاء 
مصالحهم وَعَوْدٍ الفوائد علهمء هل يجوز ذلك؟ هذا أولًا. 

وثانيا: أن ذبحهم مخالف؛ لأهم يضربون البقر بالبلط. وبعد ذلك يذبحونه بغير تسمية» والغنم 
يذبحونها من غير تسميةء هل يجوز ذلك؟ 

كالقار ان القافدية تس اراح كلف الخدفية يدون تسمية وحيلون كلقي العيديق ومو الفعلوة: 
أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية في فريضة التسمية وفي تكبيرات العيدينء. فبل يجوز صلاة 
كُنّ خلف الآخر؟ أفتونا في ذلك. 

الجواب: أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج عن الإسلام والدخول في دين غيره فلا يعد 
مُكَقَرَاء واذا كان اللبس لحاجة من حجب شمسء أو دفع مكروهء أو تيسير مصلحة لم يُكْرَّهِ كذلك؛ 
لزوال معنى التشبه بالمرة. 

وأما الذبائح» فالذي أراه: أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله: (وَطَّعَامُ 
آلّذِينَ أُوتُوأ آلكثْبَ جل لَكُمَ) وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي في أن 
المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم وبعد طعاما لهم كافة. فمتى كانت 
العادة عندهم إزهاق روح حيوان بأي طريقة كانتء وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء ديهم ساغ للمسلم 
أكله؛ لأنه يقال له: طعام أهل الكتابء ولقد كان النصارى في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- على مثل 
حالهم اليوم. خصوصا ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبا في ديهم وتمسكهم بكتههم الدينية, 
فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متي كان الذبح جاريا على عادتهم المسملمة عدد زؤساء 
دينهم: .ومجيء الآية الكريمة :اليو م أجل لَُمْ آلطَيَبْتَ وهام لين أوثوأ الكتجيهزة لكُم] بعد آبة تحريم 
الميعة: (3مَا أهة لِغَبّرِ آللّهِ به-) بمنزلة دفع ما يُتَوَهّم من تحريم طعام أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون 
بألوهية عيمىء وكانوا كذلك كافة في عهده -عليه الصلاة والسلام- إلا مَنْ أسلم منهم, ولفظا أهل الكتاب 
مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادرء فإذن تكون الآية كالصريحة في حِلٍّ طعامهم مطلقاء فق 
كانوا يعتقدونه حِلا في ديهم ؛ دفعا للحرج في معاشرتهم ومعاملهم. 

وأما صلاة الشافعي خلف الحنفي فلا ريب عندي في صحتها ما دامت صلاة الحنفي صحيحة على 
مذهبه؛ فإن دين الإسلام واحدء وعلى الشافعي المأموم أن يعرف أن إمامه مسلم صحيح الصلاة بدون 
تعصب منه لإمامه. ومَنْ طلب غير ذلك فقد عَدَّ الإسلامَ أديانًا لا دينًا واحدّاء وهو ممالا يسوغ لعاقل أن 
يرمي إليه بين مسلمين قليلي العدد في أرض كل أهلها من غير المسلمين إلا أولتك المساكين. والله أعلم. 


)١(‏ رقم الفتوى .15١‏ رقم السجل " بتاريخ .1307/70//٠١‏ المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم ارتداء الحجاب”) 


السؤال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نجي بعده. 

اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة/ أميمة حسن رشدي نورء المقيد برقم 107 لسنة 
م. المتضمن سؤالها عن: 

-١‏ متى يجب الحجاب على الأنى أو الفتاة المسلمة؟ وما الحكم فيمن يجبر ابنته دون السادسة 
على ارتداء الحجاب؟ وكذلك المُدَرّسة التي تفرض الحجاب على التلميذات دون سن السادسة؟ 

؟- يوجد بعض الوظائف الحكومية وغير الحكومية في هولندا تشترط عدم ارتداء الحجاب. فبل 
يجوز ارتداء الزي الإسلامي دون تغطية الرأس للحصول على وظيفة والاحتفاظ بها؟ 

"- هل يجوز تطويع الفقه الإسلامي؛ ليتماشى مع مثل الظروف التي تعيشها الجالية الإسلامية 
ف هولندا والذي يسميه المستشرقون «فقه الأقليات» أم لا وتطبق فقط قاعدة «الضرورات تبيح 
المحظورات»؟ 


وتظلب السائلة بيان الحكم الشرض. 


2 . 
2 


-١‏ يقول الله تعالى: ([وَقَل لَلْمُؤْمِنْتِ يَعُضْضّنَ مِنّ أَبَصْرِهنٌ وَيَحَمَظنَ فَرُوجَيُنَ ولا يُبَدِينَ زِينَتيُنَ إلا 
- صا 

قا ظَبَوَ منبًا! [الدورة 1؟], 
5 0 لقن مم4 ف )| 2562 رو مدوسرد ع ]| وج .0 > عثلري 2زم 6 , َ 
وقال سبحانه وتعالى: (ِيَأَيمَا آلب قل لَأَرُوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ آلْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَمْنَّ من جَلْبِيوِنَ 


ص كو 


ذلِكَ أَدَنَنَ أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ آللّهُ خَفُورًا َحِيمًا [الأحزاب: 55]. 

هاتان الآيتان متقابلتان حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة. بحجب جسدها كله., 
فلا يتكشف منه إلا ما اقتضته الخضرورة وحاجة التعاملء وهو الوجه والكفان؛ عملا بقوله تعالى: 
لا مَا ظَبَرَ مِبََاًاء والسن الذي يجب على الفتاة أن ترتدي فيه الحجاب هو سن البلوغ؛ لقول رسول 


)١(‏ رقم الفتوى 44 رقم السجل 157 المفتي: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل. 
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الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: ((يَا أَسْمَاءٌ إِذَا بَلَعَتِ الْمَْأَهُ المجيض قلا يَظْبَرُ مِنْهًا 
إلا هَدَا وَهَدَاء وَأََارَإِلَ الْوَجْهِ وَالْكَمَبْنِ). كما يجب أن يكون الثوب واسعا فضفاضا لا ضِيفًا وََّافًا 
يُمَصّل أجزاءً الجسم. ولا مُلْفِنَا للأنظار بلون أو تفصيل يسترعي أنظار الآخرين: وإلا دخل في حكم 
المنبي عنه شرعا. أما عن إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب دون سن السادسة من قِبَلٍ الأب أو 
المدرسةء فإن ذلك يكون من باب تعويد الفتاة على ارتداء الحجابء وليس من باب الإكراه والإجبارء 
وذلك ما أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الأمر بالصلاة. وذلك في الحديث الشريف: ((مُرُوا 
أَوْلَادَكُمْ بالصّلاة لِسَبْع سنينء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَا لِعَشْرٍ...)): وكان ذلك من باب التعود على العبادة, 
وليس على سبيل الإجبار والإكراه. وعلى ذلك فلا يجوز شرعا إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب دون 
سن التكليف الشرعي وهو البلوغ كما ذكرنا. 


-١‏ أما عن قول السائلة إنه توجد بعض الوظائف الحكومية وغير الحكومية في هولندا تشترط 
عدم ارتداء الحجاب بشكل غير مباشرء فنفيد: بأن الشريعة الإسلامية كاملة ومتكاملة في أوامرها 
وأحكامبهاء فلا يصح أن يؤخذ من هذه الأحكام الشرعية جانبٌ ويُترّك الآخرء وليس فيها استثناء حيث 
جاءت صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانء وانما توجد قواعد شرعية للضروراتء فإذا كانت السائلة 
لامجد هيل يغبلا وق مهدية الجحاب وى محباجة إل العذل واعبظرت إليه اعيطرارا فإنه يجوز 
لها أن تعمل من غير حجاب إعمالًا للقاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات».: وعليها أن 
تَجِدَّ وتجتهد في البحث عن عمل يقبلها مرتدية للحجاب. وخاصة أن السائلة تقول: إنه يوجد بعض 
الوظائفء ومعى هذا أن هناك البعض الآخر الذي يقبل المسلمات المرقديات للحجاب: فعلها أن 
تبذل قصارى جيدها في الحصول على عمل مناسب للحفاظ على دينهاء والضرورة تقدر بقدرهاء 
والشريعة الإسلامية وفقهاؤها وعلماؤها جاؤوا بمبادئ وأحكام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, 
وجميع الأجناس والمستوياتء. وعلى المسلمين في أي مكان أن يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية. 
وإن لم يستطيعوا تطبيقها فعلهم ترك هذه البلاد التي لا يستطيعون ممارسة عقائدهم الدينية فيها 
تنفيذا لقوله تعال: (إنَّ آلّذِينَتَوَقَهُمْ آلْمَلَيِكَةُ الي أَنفْسِيمَ قَالُوأ فيم كُنثُمٌ قالُوأ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ 
في آلْدَرَضْنَ قَالُوأ ألم تَكُنْ أَرَحن آللَّهِ ؤُسِعَة فَتَاجِرُوا فا فَأوْلَئِكَ مَأَوَهُمْ جَهَتّمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرَا) [النساء: 
]. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ب- الفتاوى المعاصرة: 


إحداث ثقب في السرة للزينة 


© © © © © © © © © © © 

أخيق زوجتي ستتزوج 2 القريب العاجل, وتريد أن تحديث ثقيًا للزينة 2 السرة من أجل زوجباء 
فماذا تقول الشريعة في ذلك؟ 

الجواب 

خلق الله تعالى المرأة مُحِبّة للزبنة» ووصفها بالتنشئة في الحليةء فقال سبحانه: (أَوَ مَن يُنَشَّؤْأ 
في الْجِلَّيّة وَهُوَ في آلْخصام غَيّرُ مُبِينِ [الزخرف: 18]؛ ولأن الدين أتى موافقًا للفطرة فقد أباحت 
الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة. وأجمع الفقباء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب 
والمخانق: وكل ما يُتََخَدُ في العنق» وكل ما يَعْتَدْنَ لبسه ولم يبلغ حد الإسراف أو التشبه بالرجال. 


وقد نص الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في بيئاتهن 
ومجتمعاتهن؛ يقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في «المغني»": «ويباح للنساء من خُلِيَ الذهب 
والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه. مثل السوار والخلخال والقرط والخاتمء وما يلبسنه 
على وجوهينء وفي أعناقينء وأيديهنء وأرجلينء وآذاهن وغيرهء فأما ما لم تَجْرٍ عادتهن بلبسه. 
كالْمِنْطَّفَة (الحزام) وشيهها من حلي الرجالء فبو محرمء كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة». 

ومن جهة أخرى فإن الشرع نبى عن الضررء وتقرر في قواعده الكلية أنه ((لا ضرر ولا 
ضرار))؛ ولذلك اختلف العلماء فيما يكون من الحلي مؤلمًا أو فيه ثقب لجسدها كما في قرط 
الأذن التي يستوجب ثقب الأذن لإدخال حلق الذهبء والمحققون على أن الشرع تَزَّل تعلق 
النساء بالحلية منزلة الضرورة بالنسبة لهن؛ فأجاز لبن ذلك ما دام من عادتهن في الزينة بشرط 
عدم الضرر. 

وبناءً على ذلك فما دام وضع الذهب في سرة المرأة بعد ثقبها من عادة النساء في هذه البلاد فلا 
مانع من تحلّها بذلك. بشرط عدم الضرر علبها من ذلك؛ حيث إن بعض الدراسات الحديثة تشير 
إلى وجود أضرار صحية في ذلك, وبعضها يرجع هذه الأضرار إلى التلوث وعدم تعقيم الأدوات الطبية 
فإذا ثبت الضرر أو لم يتم عمل الثقب بطريقة طبية صحيحة فإنه يكون حرامًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


(0 ك/رمسم 
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إزالة الوشم بعد الإسلام 


عشر سنواتء, وعلمث مؤخرًا أن الوشم حرامء فماذا أفعل حيال هذا الوشم؟ علمًا بأن إزالته 
ستكون مؤلمة ومكلفة للغاية. وهو لن يظبر لأحد سوى زوجي؟ 


الجواب 


الوشم يطلق بإطلاقين: الأول: غرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم؛ ثم توضع الأصباغ عن طريق هذه 
الغتغات والخروم والقل العسه لتيق ولأ فرول» والقاق«الرسم العاضل سيب العماية المتكورة. 


والوشم حرام للأحاديث الصحيحة في لعن الواشمة والمستوشمة:؛ ومنها ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)). 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”": «وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب. ويصير 
الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه 
تلمًا أو شيئًا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه. وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك 
الرجل والمرأة». اهء وهذا من حقوق الله تعالى التي تسقط بالإسلام؛ لأن حقوق الله تعالى تسقط 
بالإسلامء كما أخرج أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((الإسلام يجب ما كان قبله)), وأخرجه مسلم بلفظ: ((أما علمت أن الإسلام هدم ما 
كان قبله)): يقول الإمام القرافي في الفروق!": «الحق نوعان: حق لله تعالى» وحق للآدميين» فحقوق 
الله تعالى لا تلزمه. لا ظهار ولا نذر ولا يمين من الأيمان» ولا قضاء الصلوات. ولا الزكوات. ولا شيء 
فرط فيه من حقوق الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يَجْبّ ما كان قبله)). والفرق 
بينها وبين حقوق الآدميين من وجهين: أحدهما: أن الإسلام حق لله تعالى» وثانهما: أن الله تعالى كريم 
جوادء تناسب رحمته المسامحة:؛ والعبد بخيل ضعيفء فناسب ذلك التمسك بحقه. فسقطت 
حفوق الله تعال مظلقا» ا#متصرف: 


(0) ١٠/١ا".‏ ط. دار المعرفة. 


(0) */185.ء ط. عالم الكتب. 
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فإذا كانت إزالته ستتطلب جرح الجسم أو الأذى فلا تستحب إزالته؛ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ 
في آلدّينِ مِنْ حَرَن] [الحج: 8/], وقال تعالى: إِيُرِِدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ آلّحْسََ [البقرة: ,]١86‏ 


رس «و صيتاو 


وقال تعالل: (لَا يُكَلَفْ آللَّهُ نَفْسَا إِلَّا وُسَعَبَاً) [البقرة: 187]ء وقال تعالى: (يُرِِدُ آللَّهُ أن يُخَمَفَ 


عَنَكُمٌ) [النساء: 18]: كما قرر الفقهاء قاعدة: لا ضرر ولا ضرارء وأصلها هو حديتٌ رواه أحمدء وابن 
ماجه عن ابن عباس”". 


وأما الصلاة به فصحيحة؛ لأنه نجس معفو عنهء قال النفراوي المالكي: «الوشم إذا وقع على 
الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار, بل هو من النجس المعفو عنه فتصح الصلاة به» 
اهلكل والصوم صحيح: لأنه لا علاقة بينهة وبين حرمة الوشم. 


والله سبحانه أعلى وأعلم 


التزام المرأة بالحجاب إذا تسبب في مشكلات لها في عملها 
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أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستادذًا في إحدى الجامعات في بلد غير مسلمء وعندما بدأث 
عملي في التدريس فوجئث بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي 
من مزاولة عمليء بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات. 


هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟ 


الجواب 
سئ د ل 


الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة. يقول الله تعالى: (وَقْل لَلْمُؤْمِنْتِ يَقَضْضّنَ 
مِنْ أَبَصّرِمِنٌ وَبَحْمَطْنَ فُرُوجَيْنَ ولا يُبَدِينَ زيتهنَ إِلّا ما طهر ما وَلْيَضْريْنَ بِخْمْرِمِنَ عَلى 
خزويةا [النور: ١؟]ء‏ وأخرج أبو داود والبهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها ((أن أسماء بنت 
أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وقال: يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجبه وكفيه)). 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي. ص85: ط. دار الكتب العلمية. 


."١5/5 )(‏ الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني للنفراوي/ ط دار الفكر. 
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واذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلعه وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة 
الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات, 
والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 


قال الشاطبي في الموافقات”": «ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدينء والنفسء والنسل» 
والمال» والعقلء, وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملةء وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إلها من 
حيث التوسعة. ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللإحقة بفوت المطلوبء فإذا 
لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 
في المصالح العامة» اه 


أما الحال المسؤول عنها: فإن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن 
التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لكِ خلع الحجاب حينئذء أما إن تطور 
الخال عق وصل إل الافعداء الذي ل ينكن دقمه أو فهداق الوظيقة ولا يوجن مورد أخر للفحيش 
غيرها وفي هذا المكان بخصوصه. فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكنء وأقل وقت ممكنء مع 
التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها”". 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


٠١/5 )9(‏ ط. دار المعرفة. 


(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 16. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الزي الشرعي تي الإسلام 


هل فرض الإسلام زيّا معيئًا على الرجل والمرأة؟ 


الجواب 


لم يفرض الإسلام زيًا معيّئًا على الرجل والمرأة» بل تركه لظروف العصر من الزمان والمكان» 
ولكنه اشترط شروطًا عامة لكل زيّء فيجب فيه أن يستر العورة بحيث يغطي محلها؛ قال تعالى: [يْبَي 
اكه قن انلكا عتيكة ناكا قزري صؤ تك [الأعواف: 15 ]موحت الأ يكون رقيقا بحي يفف عنا 
تحته؛ وقد أخرج أبو داود عن عائشة: ((أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم تصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه))؛ ويجب ألا يكون ضيفًا بحيث يُفَصّل 
الجسد تفصيلا؛ وقد أخرج أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما قال: ((كساني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة» مما أهداها له دحية الكلبيء فكسوتها امرأتي. فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا لَك لَمْ تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله. كسوتها امرأتي. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظاهها)) 
ففيه دليل على النبي عن لبس اللباس الذي يصف ما تحته من البدن» ويستوي في ذلك كلّه الرجلٌ 
والمرأة. 


وهناك أمور أخرى تُشْتَرَط في اللباس بعد ذلكء منها: ألا يكون من لياس النساء في حق الرجلء ولا 
من لباس الرجال في حق المرأة؛ وذلك لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((لعن 


ويكره أن يكون من لباس الشهرة؛ وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. لئلا يكون 
الك سبي إن عدليم على عريعهتفيشاركيم ق ته الحيية: وشخل كوب الشيرة ها كا عاذف ره 
المعتاك كفن لبس هوبا معلوباز وكذاك ابض خلاف وق أهل يليه ولنس مزريهاا 


وقد روى البيهقي في الشعَبٍ عن أبي هريرةء وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم فى عق الشيرقق: فقيل بارسول اللةه وها الشتبرعان؟ قال ةرقة القياب وغلطباء ؤلينا 
وخشونتهاء وطولها وقِصّرهاء ولكنْ سداد فيما بين ذلك واقتصاد)). 


)١(‏ انظر: كشاف القناع للهوتي /١‏ 779: ط. دار الكتب العلمية. 
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وكذلك يحرم على الرجال لبس الحرير الخالصء» بينما يجوز للنساء؛ لما رَوَى النسائي عن أن 
موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلٌ الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم غلى ذكورها)). 


ولِمَا أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله 
في يمينه. وذهبا في شماله» ثم رفع يديه بهماء فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم)). 


وعليه: فالإسلام لم يفرض زبًا معيئًا على الرجل والمرأة. ولكنه وضع شروطًا وضوابط عامة 
لملبسهماء ثم ترك التفاصيل مطلقة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


حكم الكحول في العطور وأدوات التجميل 
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السلام عليكم. هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل مثل العطر 
والكريم السائل والشامبو التي تحتوي على الكحول؟ 


الجواب 


الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذهب الشافعي -بل وبقية المذاهب الفقهية المتبوعة أيضا- 
أن الكحول 2 نفسه ليس نجسّاء وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من 
الاستخدامات النافعة»ء وأن الإنسان إذا ا وهو متعطر به فصلاته صحيحة؛ وذلك لِمَا يأتي: 


-١‏ من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة» ومع أنه يَحْرُمُ شرب الكحول لكن لا يلزم من 
كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شريي لا بد له من دليل مستقلء فإن 
المخدرات والسموم القاتلة محرّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستهاء ولذلك كان من 
الضوابط الفقهية: أن النجاسة يلازمها التحريم» والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس 
محرٌَّ. ولا عكس. 

-١‏ الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما انّخِذ للإسكار من عصير العنب. ويشترطون 
لنجاسته كوته ذا شدة مطربة» بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالرّدء ثم ألحق الشافعية 
ما في معناه مما اتَّخِذْ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربةء وألحقوه بالخمر 
المتخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة, أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير 
العنب ليس نجمًا وإن كان حرامًا من جهة التناول» وعلى ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حتى يكون نجسا نجاسة العين» ولا هو شيء من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في 
نجاستها وطهارتهاء بل هو مادة سامة مثل سائر السمومء وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال 
العادية بقصد الإسكارء وإنما حرم تناول السم؛ لأنه مُيْلِك وضارء فالكحول طاهر كطهارة 
العتنيش والأفيون وكل :قبار: 


"- الكحول ليس شرابًاء ولا من شأنه أن يُشرَّبء ولا يلزم من كونه ساتئلًا أن يكون نجسّاء فإن 
المعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجسء ويعنون بكل شراب مسكر: ما كان ذا 
شدة مُطربةء ولم يعبروا بكل سائلء إشارة إلى أن مجرد كونه ساتلًا مُسْكِرًا لا يكفي في الحكم 
بنجاسته. بل لا بد أن يكون شرابًا؛ أي من شأنه أن يُشْرَبء لا مجرد كونه على حالة سائلة: 
وهو ما يفم أيضًا من تعبيرهم بالاعتصار وهو افتعال من العصيرء ومن تعبيرهم بالأنبذة التي 
هي جمع نبيذء وهو الماء الذي يُنتبَدٌ فيه -أي يُطرَح ويلقّى- ما يهيئه للشرب. 


4- الأصل أن المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شريه. وأما ما لا يمكن 
شربيه صرفًا كالكحول فلا تشمله النصوص حت يدل على ذلك دليل مستقلء. خاصة أنه لم 
يكن موجودًا بانفراده في زمن التشريعء وإنما يحرم تناوله للضرر. 


ه- النجاسة حكم شرعيٌ وليست حقيقة كيميائية» بمعنى أن كون الخمر نجسة هو حكم 
شرعي؛ وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار في الخمر هو حقيقة التحليل الكيميائي» 
ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن يكون الكحول نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل 
آخر غير الخمر؛ لأنه لا يلزم من نجاسة مُركُبٍ نجاسةٌ بسائطه؛ فإن النجاسات المجمع 
عليها كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيماوبة قد توجد في الأشياء الطاهرة بل في 
الطعام والشراب؛ وانما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب 
المخصوصة. والتخمر إنما يحصل عند وجود مادة سكرية في العينء والا فلا يمكن التخمر مهما 
طال المكث كالحنظلء والتخمر هو عبارة عن استحالة المادة السكرية إلى الكحول وحمض 
الكربونيك فيصير الشراب المتخمر حينئذ مُسْكِرًا بسبب هذا الكحولء والكحول بانفراده لا 
يُسْكر لكنه يؤذي؛ فإذا شرب صِِرفًا فإما أن يقع شاربُه في سبات واما أن يذهب عقلهء فإذا 
أريد تحويله للإسكار مُْجَ بثلاثة أمثاله ماءً ثم استُقطر فيصير عندها خمرًا؛ ففي خلط الماء 
بها دخلٌ في تَحَقّقِ صفة الإسكارء والمنشئ لتنوع المسكرات إنما هو اختلاف مراتب السّكُر 
الحاصل من نسبة مزج الماء بالكحول زيادة ونقصانًا؛ فالعرق يشتمل على الكحول بنسبة 
فصاعدًاء وبقية الخمور مشتملة عليه بنسبة ,/٠١‏ والفقاع المتخذ من الشعير مشتمل 
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على نسبة 5/ وهكذاء والكحول بنفسه مادة سُمّيّة وهو لا يؤثر وصف الإسكار بالفعل حتى 


يُمزج بمقدار من الماء. 


١‏ لما عبّر الإمام النووي في «المنهاج» عن النجاسة بقوله: «هي كُلُ مُسْكرٍ مائع» استشكل بعضٌ 
الشافعية التقييد بالمائع؛ مُورِدًا بعض الموائع الى هي مسكرة ولكنها ليست نجسة #الحشيش 
المائع. والمجيبون عن الإمام النووي فسروا قوله: (مائع) بكونه ذا شدة مطربة» فاتفق المعترض 
والراد على أنه ليس كل سائل مسكر يكون نجسّاء وأن شرط نجاسة السائل المسكر كونه ذا 
شدة مطربة. على أن الإمام النووي عاد في باب الأشربة من «المنهاج» فعبّر بقوله: «كُلُ شَرَابٍ 
أَسْكَرَ كَثيرُْ حَْمَ قلِلُه وَحْدَّ شَارئُه». 

لا- من المقرر أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وِتَبَدَّلَ وصفه إلى شيء آخر تغيّر حكمه تبعًا لذلك» 
فالنجاسة مثلًا لا تبقى نجاسة إذا وقعت في ماء كثير ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. 
والكحول إذا مُرْجَ بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه في الخمرء وذلك كالخمرة التي 
استحالت بنفسها وصارت خَلّا فإنها تكون طاهرة شرعًا حتى لو وجد الكيميائيون فبها شيئًا أو 
نسبة من الكحول وذلك باتفاق العلماء. 


8- والشافعية يُعرّفون النجاسة بأها: مُسْتَفُدَرٌ يَمْنَعُ صِحَةَ الصّلاةٍ حَيْتُ لا مُرَخَصَء والكحول 
ليس مستقدَرًا في نفسه, بل هو منظّف طبعي يزيل ما لا يزيله الماء مع الصابون من الأقذار 
والنجاساتء وهو أيضًا داخل في بعض العطور والتركيبات الدوائية. فبي مادة مُعَدَةٌ للتطبير 
والتطيب. ودعوى أن هذه العطور المستطابة في رائحتها من النجاسات هو أمر مخالف للحس 
والطبع: والعطر والطّيب لا يُسقَّى خمرًا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الاستعمالء والاستعمال 
الشاذ بتناوله وشربه لا يُخْرِجّه عن كونه عطرًا وطيبًا. 


يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: «الأصل 
في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة» وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة, ولذلك إذا 
صار العصير خمرًا تنجس للاستخباث الشرعيء وكذلك إذا صار خَلّا طَْرَ للتطيب الشرعي والحمي: 
وكذلك ألبان الحيوان المأكول لما تبدلت أوصافها إلى الاستطابة طهرتء فكذا المخاط والبصاق 
والدمع والعرق واللعاب, وكذلك الحيوان المخلوق من النجاساتء وكذلك الثمار المسقية بالمياه 
النجسة طاهرة محللة لاستحالتها إلى صفات مستطابةء وكذلك بيض الحيوان المأكول والمسك 
والإنفحة. واختلف العلماء في رماد النجاسات؛ فَمَنْ طَبَرَهُ استدل بتبديل أوصافه المستخبثة 
بالأوصاف المستطابة» وكما تطهر النجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطبر الأعيان التي أصابتها 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


نجاسة بإزالة النجاسة, وإذا دُبِعٌ الجلد فلا بد من إزالة فضلاته وتغيّر صفاته. فمنهم من غلب عليه 


الإزالة, ومهم من غلب عليه الاستحالة, ومهم من قال: هو مركب منهما». 


وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة»": «قاعدة تَبَيّن ما تقدمء وهي أن الله تعالى إنما حكم 
بالنجاسة في أجسام مخصوصة. بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة؛ والا 
فالأجسام كلها متماثلة. واختلافها إنما وقع بالأعراضء فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كلا ارتفع 
الحكم بالنجاسة إجماعاء كالدم يصير مَنِيّا ثم آدميّاء وان انتقلت تلك الأعراض إلى ما هو أشد 
استقذارًا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولىء كالدم يصير قيحّاء أو دم حيض, أو ميتة. وان انتقلت 
إلى أعراض أخف منا في الاستقذارء فهل يقال: هذه الصورة قاصرة عن محل الإجماع في العلة, 
فيقصر عنما في الحكم. أو يلإحظ أصل العلة لا كمالباء فيسوى بمحل الإجماع؟ هذا موضع النظر 
بين العلماء في جملة هذه الفروع المتقدمة؛ ولذلك فرق علماؤنا رحمة الله علهم بين استحالة الخمر 
إلى الخل. قضوا فيه بالطبارة» وبين استحالة العظام النجسة إلى الرماد لِمَا فيه من بقية الاستقذار 
وعدم الانتفاع. بخلاف الأول» اه 


والقول بعدم نجاسة الكحول وبأنه ليس خمرًا هو ما أفتى به العلامة الشيخ بخيت المطيعي 
في مجلة الإرشاد في العدد الأول من السنة الأولى في شهر شعبان سنة ١5١1١هء‏ وهو ما عليه دار 
الإفتاء المصرية؛ حيث صدرت بذلك فتواها في عبد الشيخ محمد خاطر في 71 من ذي القعدة سنة 
١0هالموافق ١١‏ يناير سنة 111757م» وقد انتصر لذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار» 
وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين وبعض الهيئات العلمية المعتمدة كما في مجموعة الفتاوى 
الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية. وعلى ذلك فالكحول ليست خمرًاء لا 
عند الشافعية ولا عند غيرهم, ويجوز استخدامه في الطيب والعطور والمنظفات والأدوية من غير 
حرج في ذلك شرعًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


0 
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حكم لبس ما يشيع لبسه في بلاد غير المسلمين 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أقيم بفرقننا؛ فمنا الملسى المتاسب للخروخ إل الشارع وكذلك أتناء الصلاة؟ وما حدود التشئه 
بعين المسلنين ق يل عي مله ؟ 


الجواب 

أمر الثياب في الإسلام منوط بالأعراف والعادات فيما لا يخالف الإسلام؛ أي أن الحرمة إنما هي 
في البيئة المخالفة للإسلام كأن تكون الملابس عارية أو شفافة أو مفتوحة تُظير العورة وما يجب 
سترهء أما أن يلبس المسلم ما يلبسه أهل بلده -مسلمين أو كفارًا- فليس من التشبه المحرم في شيء؛ 
لأن الإسلام لا يسعى لأن يكون أتباعه متميزين لمجرد التميزء إنما يأمرهم بالتميز بالأخلاق الحسنة 
والشمائل الكريمة ومراعاة كرامة الإنسان والوفاء بالعبود والمواثيق: ومراعاة النظام العامء واحترام 
الخلق وحبهم ورحمتهم» ولذلك لما دخلت الصحابةٌ فارس صَّلَّوا في سراويلاتهاء والتزبي بلباس غير 
المسلمين إنما يُذَمُ بأحد شرطين: الأول: أن يكون اللباس في نفسه حرامّاء والثاني: أن يقصد الإنسان 
بلبنسة التشية بغير الهسلكين ذون حاجة تحيظره لذلك» قإذا فقد الشرطان قليين حراما. 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود في سننه عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ نَشَبَّةَ بِقَْم فَمُوَ مِنْهُمْ)). قيل في معناه: إنه يقتضي تحريم التشبه بعلة 
كومه تل 

وبناء على هذا فما كان من العادات وانتفى فيه قصد التشبه لا يكون ممنوعًا؛ فقد صلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في جُبَّةِ شامية كما روي في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبةء وترجم 
الأنام البغارى ليذ الناب يغولهز باب السلذة ق الجبة الشامية:وفلق الحافظ ابن حجر ف العدي 
على هذا فقال: «هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستهاء وانما عبر 
بالشامية مراعاة للفظ الحديثء وكانت الشام إذ ذاك دار كفر» اه وسيدنا عمرُ بن الخطاب رضي 
الله عنه حاى الأعاجم في عمل الدواوين ولم يُوصّف بالتشبه بغير المسلمين". والمسلمون الآن 
يلبسون ألبسة أصل هيثتها أنها لغير المسلمينء ولم يُعَدَ هذا تشهًا بهم؛ لأنه قد ثتنومي أصل التشبه 
فلم يَعْد شعارًا لهم: فيقال: إنها عادةٌ شاعت بين الناسء وتنوسي أصلها. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 71/١/1١‏ ط. عالم الكتب. 


0( اا ط: دار المعرفة. بيروت» اه 


(9) يُراجع: الأحكام السلطانية للماوردي. ص: 553.: دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تَمَعْلء وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته؛ قال السيوطي في «همع 
الهوامع»”": «(وتفعل) وَهُوَ (لمطاوعة فعل) ككَسَرْتُهُ فتكّسّر وعِلَّمْتْهُ فتَعَلّمَ (والتكلف)؛ كتَحَلّم 
وتَصَيّر وتَشَّجُّع, إذا تكلّف الْحِلْم وَالصّبْر والشجاعة:. وَكَانَ غير مطبوع عَلَيْمَاه اه 


فالتشبه المنبي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبه وتعمَّدَهُ؛ ويدل على ذلك أيضًا ما 
رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: ((اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلينا وراءه وهو قاعد, فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدناء فلما سَلَّم قال: إن كدتم آنقًا 
لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأتمتكم؛ إن صلى 
قائمًا فصلوا قيامًاء وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا)). وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة 
وقوعهء وفعلٌ فارس والروم وقع منهم فعلًا لكنّ الصحابة لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف 
عنهم شرعا. 

وقد صرّح بعض الفقهاء بهذا في كتهم؛ يقول ابن نجيم الحنفي في شرح كنز الدقائق7": «اعلم أن 
التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيءء وإنًا نأكل ونشرب كما يفعلونء إنما الحرام هو التشبه فيما 
كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه» اه 


فوشت الشيخ كن الدين ابن فينية أن سنعالفة قير المسلديق ق الملسن وعاذات البدى الظاهر 
غير واجبة في حال تحقّق مصلحة دينية أو دفع مفسدة دنيوية بالموافقة» بل قد يبلغ طلب الموافقة 
درجة الاستحباب بل والإيجاب في بعض الأحيان. فيقول في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم!": «لو 
أن المسلم بدار حربء أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. لِمَا 
عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل -أو يجب عليه- أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهرء 
إذا كان في ذلك مصلحة دينية؛ من دعوتهم إلى الدينء والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين 
بذلكء. أو دفع ضررهم عن المسلمينء ونحو ذلك من المقاصد الصالحة» اه أما قصد التشبّه 
المجرف من غير حاجة ممقبرة فيوس بإغلان الولاء والمبعية وقصبد الشمرة ولبذا كان مدموما شرعًا. 
ومما سبق يتبين الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
)١(‏ #/ه.", ط. المكتبة التوفيقية. 


() 11/5ء ط:دار الكتاب الإسلامي. 
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أنا أرتدي جاكيئًا مصنوعًا من جلد الخنزيرء فما الحكم في ذلك؟ 


الجواب 

لا مانع شرعًا من الانتفاع بالمصنوعات الجلدية المتخذة من جلد الخنزير بعد المعالّجة 
والتطبيرء وذلك أخدًا بمذهب من قال إنه يطهر بالدباغ: وهو قول الإمام أبي يوسف من الحنفية, 
ورواية عن الإمام مالك ذكر الإمام أبو عبد الله بن الفرس المالكي في «أحكام القرآن» أنها هي 
المشهورة من مذهبه. وبها قال الإمامان سحنون وابن عبد الحكم. وهو الظاهر من عبارة الإمام ابن 
أبي زيد القيرواني المالكي في «الرسالة». وهو قول الظاهرية وقطع به ابن حزمء بل ويُروَى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ كما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: 
(قل لآ أَجِدُ في مآ أو إِلّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُمإلّا أن يَكُونَ مَيْتَهًا إلى آخر الآية. وقال: «إنما حرم 
من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحمء فأما الجلدء والقدء والسنء والعظمء والشعرء والصوفء فهو 
حلال». وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاءء فذهبوا إلى أن جلد الخنزير لا يطمُر بالدباغ» ولا يجوز 
الانتفاع به. 


قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»'": «مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب: 
أحدها: لا يَطّئْر بالدباغ شيء من جلود الميتة لماروي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله 
عهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. والمذهب الثاني: يطهر بالدباغ جلدٌ مأكول 
اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود واسحاق بن راهويه. والثالث: يطهر 
به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهبناء وحَكُوهُ عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. والرابع: يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. 
والخامس: يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطبر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون 
الرطب ويُصَلَ عليه لا فيه. وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه. والسادس: يطهر بالدباغ 
جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطناء قاله داود وأهل الظاهرء وحكاه الماوردي عن 
أبي يوسف. والسابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس حكوه عن 
الزهري» اه 


ار لاا مطبعة المنيرنة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»": «وخكي عن أبي يوسف: أنه يطبر كل جلدء وهو رواية عن 
مالك. ومذهب من حكم بطبهارة الحيوانات كلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر)) متفق عليه؛ ولأن ((رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد شاة ميتة أَعْطِيَئهًا 
مولاةٌ لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: 
إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها))ء وفي لفظ: ((أَلَا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)) متفق عليه؛ ولأنه 
إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموتء والدبغ يزيل ذلك, فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في 
حال الحياة» اه 


وقال الإمام السرخسي 2 «الميبسوط»": «فأما جلد الخنزير فقد روي عن أي يوسف رحمه الله 
أنه يطبهر بالدباغ أيضاء وفي ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة» اه 


وقال الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»29: «وفي «الميسوط» عن إسماعيل بن أي أويس: ب 
مالكٌ عن جلود الميتة مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل» فقال: لا بأس أن يُستَمْتَعَ بهاء ولا تباع ولا يُصِلَى 
علهاء وقال الشيخ أبو القاسم: ذلك كله سواء» اله 


وقال العلامة الحطاب المالكي في «مواهب الجليل»'": «ذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن 
المشبور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد الدبغ» اله 

وهذا ظاهر عبارة الإمام أن زيد في «الرسالة» قال الشيخ العدوي ف «كفاية الطالب الرباني»": 
«وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة» وبهك قال سحنون وابن عبد الحكم,. والمشبور أنه لا 
يعمل 2 جلد الخنزير» اه 


وقال العلامة الخرشي في شرحه على مختصر خليل”: «مقابل المشهور خمسة أقوال؛ من جملتها: 
أن الدباغ مُطبّر لجميع ذلك ولو من خنزيرء قاله سحنون وابن عبد الحكم» اه 


وقال ابن حزم ف «المحلى»7": «مسألة: وتطبير جلد الميتة اق ميتة كانت -ولو أنها جلد خنزير أو 
كلب أو سبع أو غير ذلك- فإنه بالدباغ -بأي شيء ذُبعَ- طاهر, فإذا ذُبِعَ حَلَ بيعه والصلاة عليه وكان 
)١‏ ١/"هء‏ دار إحياء التراث العربي. 


0( 0 دار المعرفة. 


*) 10/6 دار الكتاب الإسلامي. 


ه) /١‏ “مهء ط.دار الفكر. 
//١ )5‏ اء ط.دار الفكر. 
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(8) /اءاء ط.دار الفكر. 
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0) ١/06اء‏ طددار الفكر. 
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كجلد ما ذُْ مما يَحِلُ أكله» اه وعلى قول الجمهور بنجاسة جلد الخنزير وأنه لا يطهر بالدباغ فقد 
أجاز جماعة من العلماء كبعض المالكية ورواية عند الحنابلة الانتفاع به في اليابسات بعد دبغه 
حتى على القول بنجاسته: قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»: «ولا بأس بالانتفاع بجلدها 
إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع» اه 


وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «الفتاوى الكبرى»'": «وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل 
بطهارتها في اليابسات روايتان: أصحهما جواز ذاكء وان قيل إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة» اه 
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من ارتداء الجاكيت المصنوع من جلد الخنزير؛ عملا بقول من 
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خلع الحجاب خوفا على حياة الاب 
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اعتنقث الإسلام وقررث منذ ستة أشهر أن أرتدي الحجاب؛ وأسرتي لم تعلم بهذا إلى الآنء علمًا 
بأنها أسرة شديدة التعصب والعداء للإسلام. 


وقد دعتني أسرتي لحضور عطلة الكريسماس معبهم وأصر والدي على ذلكء وقد حذرنا الأطباء 
من أن يتعرض والدي لأي مثير أو ضغط عصبي؛ حيث قد أصيب بأزمة قلبية حادة منذ أسبوعين, 
وأنا أعلم أن صحة والدي لن تتحمل أن يراني بالحجاب وفي نفس الوقت فإنه لا يمكنني أن أظبر 
أمام أقاربي الأجانب دون حجاب. ماذا أفعل فأنا الآن بين إصراري على حجابي وبين المخاطرة بصحة 
والدي؟ 


الجواب 


الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة. يقول الله تعالى: (وَفُل لِلْمُؤْمِنْتِ يَعَضْضَّنَ 
مِنْ أَبَصْرِمِنَ وَيَحْمَطنَ فُرُوجَمْنَ ولا يُبَدِينَ زبتتهْنَ إلا مَا ظبَرَ مِتهَا وَلْيَضْريْنَ بَحْمْرِمِنَ على 
حَتوبي) [التون #4]ء.واغي ابوذاوه والبيقي والطيراتي هزرغاففة رطى اللهها ((أن أسماءتيفية 
أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلهها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وقال: يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه)). 


57/١ )1١(‏ ”"ء ط.دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلعه وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة 
الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» 
والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 


قال الشاطي في الموافقات'": «ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين, والنفسء والنسل» 
والمال. والعقلء, وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة» وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إلها من 
حيث التوسعةء ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللإحقة بفوت المطلوبء فإذا 
لم تَرَاعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 
في المصالح العامة» اه 

أما الحال المسؤول عنها: فإن أمكنكِ تجتب غضب والدِكِ الذي سيؤثر على صحته بالمناقشة 
والإقناع أو بالامتناع عن الذهاب للحفل المرتقب بأي عذر من الأعذار أو غير ذلكء فإنه يتعين 
عليك فعله, وإلا فإن لم يمكنكِ التنصّلُ بحالٍ من الأحوال؛ بحيث يترتب على امتناعك من المفاسد 
ما يرجح على مفسدة خلع الحجاب فلك أن تخلعيه في هذه الليلة فقط في أضيق نطاق ممكنء, وأقل 
وقت ممكنء مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها”". 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 850 : 88 ط. دار الكتب العلمية. 
؟) ”/١٠ء‏ طد.دار المعرفة. 


(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 15. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


عورة المسلمة أمام غير المسلمة 


هل يجوز للمرأة المسلمة المحجبة أن تظبر أمام امرأة غير مسلمة بدون الحجاب؟ 


الجواب 
يجوز للمرأة المسلمة أن تُظير أمام غير المسلمة ما يجوز لها أن تظهره أمام المرأة المسلمة 
سواء بسواء. 


والدليل على ذلك أنه كان يقع ذلك في عبد النبي صلى الله عليه وسلمء كما ورد في أحاديث كثيرة. 
من دخول غير المسلمات على أمبات المؤمنين دون أن يذكر أنهن كُنّ يحتجبن منهن: كما يقاس ذلك 

وليس لاختلاف الدين أثر في ذلكء ولأن النظر إلى النساء مُنِعَ منه الرجال لسد باب الفتنة» وهذا 
غير موجود في المرأة مع المرأة» وأما مسألة وصف المرأة لزوجها المرأةَ المسلمةء فلا يوجد وصف 
وكلاهما موجود ف الواقع. 

كما أن المرأة المسلمة في البلاد الأوربية أو التي تكثر فيها غير المسلمات يكون في التحرز منهين 


مشقة وعنت وحرج مما وردت الشريعة برفعه. 
وبنحو ما قلنا صرحت طائفةٌ من أهل العلمء ومنهم الفقبهاء الحنابلة: 


قال ابن قدامة الحنبلي في المغني!': «وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواءء ولا فرق 
بين المسلمتينء وبين المسلمة والذميةء كما لا فرق بين الرجلين المسلمينء وبين المسلم والذمي 
في النظر. قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند الهودية والنصرانية» وأما أنا 
فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرجء ولا تقبلها حين تلد. وعن أحمد رواية أخرى: أن المسلمة لا تكشف 
قناعبا عند الذمية ولا تدخل معبها الحمام. وهو قول مكحول وسليمان بن مومى؛ لقوله تعالى: (أَو 
نِسَآءهِنَ) [النور: ]١‏ والأول أولى؛ لأن النساء الكوافر من الهوديات وغيرهنء قد كُنّ يدخلن على نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم يَكُنَّ يحتجبن. ولا أُمِرْنَ بحجاب وقد ((قالت عائشة: جاءت هودية 
تسألباء فقالت: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر 
الحديث)) وقالت أسماء: ((قَدِمَتْ علي أمي» وهي راغبة -يعني عن الإسلام- فسألث رسول الله صلى 


)١(‏ لا/ه١٠.ء‏ ط. مكتبة القاهرة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الله عليه وسلم أُصِلَهَا؟ قال: نعم))؛ ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة 
والذمية. فوجب أن لا يثبت الحجب بيهماء كالمسلم مع الذمي؛ ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو 
قياس ولم يوجد واحد منهماء فأما قوله (أَوَ نِسَآئِنَ) [النور: ١‏ ؟] فيحتمل أن يكون المراد به جملة 
النساء» اه 


أما من احتج على المنع بقول الله تعالى: (أَوَ نِسَئهِنَ) [النور: ١؟]ء‏ فالجواب: أن المراد به جميع 
النساءء ومنع السلف من ذلك محمول على الاستحباب كما منع بعضهم الزواج من الكتابيات, وهذا 
مباح بنص الكتاب العزيز. 


عَهَو 


قال ابن العربي في أحكام القرآن”: «قَوْلَُهُ: (أَوَ نِسَمِنَوَفِيهِ قَْلانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ جَمِيعٌ النِّسَاءِ 
وَالتَّانِي: أَنّهُ نِسَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ.. وَالصّحِيحٌ عِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ جَائِرٌ لِجَمِيع النِّسَاءِء وَإنّمَا جَاءَ بِالضَّمِيرٍ 
لاتّباع» فَإمَّمَا آيَةُ الضَّمَائِرٍ؛ إِذْ فِيَا خَمْمنٌ وَعِشُرُونَ ضَّمِيرًا لَمْ يَرَا في الْقُرْآنِ لَبَا نَظِيرَاء فَجَاءَ هَذَا 
للاتبَاع» اه 

والخلاصة: أنه لا مانع من الأخذ بقول من أجاز ذلكء إذا أَمِنَت المرأة على نفسها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


() “/هم"؟. ط. دار الكتب العلمية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


مشاركة الأهل غير المسلمين في أعيادهم 


أقاصليل أسرة مسيحية ماحدة: وقد عدا عيد الميلاد عيدًا اجماعكاء فخيلا عن كونة عدا هيتيًا 
تلتقي فيه العائلة وتتبادل الهداياء ومنذ اعتناقي الإسلام ينتابني شعور بالذنب أمام الله تعالى وأمام 
أسرتي التي لا تزال غير متقبلة لإسلامي بعض الشثيء. وأنا لا أدري كيف أتصرف في هذا الموقف؟ وقد 
وصل بي الأمر إلى أنني أخاف أن أرفع سماعة الباتف وأقول: «عيد ميلاد سعيد» أو «عيد سعيد». 
رغم أنني أعلم في الوقت نفسه أن أسرتي لا شأن لها بموضوع الدينء فضلًا عن أنني أتجنب طعام 
العشاء, 


بهذا العيدحيكاء ]ذا كلدت الفقوف عقي من الأفى شيك 


الجواب 


الإسلام دين كله سلام ورحمة وبر وصلةء وان من أوجب الواجبات على المسلمين في هذا العصر 
أن يُظهروا هذا الجمال الذي في الإسلام» ليكونوا خير حَمَلَةٍ لهذا الدين بأخلاقبم وتعاملاتهم» والإسلام 
لم يأمرك بالانسلال من أسرتك وعدائها وبغضهاء بل أمرك بالإحسان إليهاء وهناك فرق كبير بين أن 
يبغض المسلمٌُ الكُفْرَ كما أمره الله؛ بحيث يُمَضّل أن يُلقَى في النار على أن يترك الإسلام؛ وبين أن 
يكرد النامنَ ويكره أهلّه ويعاديهم لأنهم كافرين» بل ويكره كل شيء حولهء حتى إنه يكره الأرض التي 
خلقه الله علهها؛ فهذا المعنى الفاسد من الكراهية المقيتة لا علاقة له بالإسلام ولا بالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا بحضارة الإسلام التي نشرت السلام في ربوع الدنياء فالإسلام لم يأمرنا بكراهية 
الخلقء بل أمرنا بحبهم لأنهم خلق الله: ولأن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه؛ لأن الله خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فاحترام الإنسان من حيث هو صفة ملائكية, ولذلك أمرنا 
الله تعالى بحب الناسء, وصلة الأرحام. وحسن المعاملة» ودماثة الخلق, والكلام الجميلء والابتسامة 
الودودة. والعشرة الطيبة. وبهذا انتشر الإسلام شرقًا وغريًاء وغزا قلوب الناس بالحب قبل أن يغزو 
بلدانهم» ولذلك فإنا نقول لك: تصرف بعفويتك وطبيعتك أيها الأخ الكريم» فالإسلام يحب الأربحية 
والطبيعة الحسنة التي تشعر بها من حولك بالسعادة والتفاؤل والأمل والحبء وتعامل مع أهلك 
بكل خُلْقِ جميلء ولا تَكْتَفِ برفع سماعة الهاتف لتهنئهم» بل شاركهم في فرحتهم واحتفالاتهم ما 
دام أنه ليس فهها طقوس دينية ولا ممارسات تخالف الإسلامء ولا مانع أن تشاركهم في احتفالهم 
بيوم الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام؛ فالإسلام نَسَّقٌّ مفتوح يؤمن أتباعة بكل الأنبياء 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم» ويحسنون معاملة أتباعهم كما قال تعالى: (ولَا تُجْدِلُوَا أَهْلَ آلكتب 
الك علقي أخكن) [المكبوت: 25 | والسين المسيح غينى بابق هريم غلية الننام هو مق أدل 
العزم من الرسلء والنيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((أنا أولى الناس بعيمى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة؛ ليس بيني وبينه ني)). فكل مسلم يؤمن به على أنه نبي من البشر وله المعجزات العظيمة 
والخوارق الجسيمة كإحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالى لا على أنه إله أو ابن إله بمعنى 
الإنجاب الحسي الذي يلي عنه اللة تعالء فالقرح بيوم مولذه مق الإيمان:» بحسن الحظن عن عقاقن 
النضاق فيه شارك أمكلك أفراخيمء وتداول معيم الطعام» وامسع هن تتاول التعتزير ورب التخمر 
بلباقة ولطف, ولا عليك ممن يريد أن يفسد ما بينك وبين أهلك وبين الناس باسم الإسلام» فالإسلام 


بريء من ذلك كله. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


حكم المعانقة بين المرأة وأقاريها الذكور من غير المحارم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أنا امرأة أمريكية مسلمة وأعيش في الولايات المتحدة:؛ ولديّ أسرةٌ كبيرةٌ» ومنذ أن دخلتٌ الإسلام 
أواجه صعوبة ف إيضاح الأمرلأبناء خالي وأبناء عمي أنه لا يمكنني أن أحضنهم. فأرجو إفادتي بالحكم 
الشرعي في المسألة. 


الجواب 

لا مانع من السلام والمصافحة بينكم على وجه الترحيب مادامت الشهوة معدومة والفتنة مأمونة؛ 
ويشهد له ما قد رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((إن كانت الأَمَةٌ من 
إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت)).» وفي رواية 
للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال: ((إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت)). وذلك بناء 
على ما ذهب إليه جماعة من العلماء المتأخرين. 

ونقل عن الإمام أحمد رواية بكراهة مصافحة النساء مطلقًا؛ قال البموتي ف كشاف القناع/": 
«وأطلق -يعتي: الإمام أحمد- ف رواية ابن منصور-: «تكره مصافحة النساء» اه 

والجمبور -عدا الشافعية- لا يجيز المصافحة بين الرجل والمرأة إذا كانا شابين» والشافعية قد 
أجازوها بشرطين: أمن الفتنة. وجود الحائل". 

فإذا قجث أضبات العلظة وامتك الففمة من الحامين: قلا باين بالبميافعة هس العاجة إليا 

وقد نهانا ربنا عن الفواحش وعن قرباها؛ فقال: إوَلَا تَقَرَبُوأْ آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَ مِتَهَا وَمَا 
بَطَّنَّ] [الأنعام: ١5١]ء‏ ومن قربانها: ارتكاب ما يؤدي إلهاء ولا شك أن المعانقة بين المرأة والأجانب 
عنها من مقدمات المعصية التي تجر إليها. 

أما المعانقة والتقبيل بين المرأة وأقاربها الذكور من غير المحارم -كأولاد العم أو الخال ونحوهم- 
فمي ممنوعة محرمة اتفاقًا؛ لأنهم أجانب عن المرأة وهي أجنبية عيم» واحتضاهم لبا مظنة الشهوة 
والفسادء والقاعدة أن المظنون ينزل منزلة المحقق. 

وإذا أفهمتهم أن أسباب رفضبكِ لبذه الأفعال هي أسباب دينية فلعلهم يحترمون هذا ويَكُفُون عنك. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
)١(‏ 05/5ه٠.ء‏ ههاء طد.دار الكتب العلمية. 


(5) راجع: تبيين الحقائق 7/7 18: ط. دار الكتاب الإسلامي. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ .7/ء ط. دار المعارفء نهاية المحتاج 151١/5‏ 157: ط. 
دار الفكر. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تغيير الاسم بعد الإسلام 


هل يحق للمسلم أن يُبِقِي على اسمه الذي كان عليه قبل الإسلام؟ وهل إذا فعل يُعَدٌ مرتدًَا عن 
الإسلام؟ 


الجواب 


الأصل جواز التسمية بأي اسم إلا ما ورد النبي عنهء فلا يجب على الشخص الذي أكرمه الله 
تعالى بالإسلام أن يغير اسمه الذي كان يحمله قبل إسلامه إلا إذا كان يشتمل على معنى محظور 
شرعًا؛ كأن يكون معبدًا لغير الله تعالى مثلا. ويستحب تغييره إذا كان قبيحًا ولكنه دون ما سبق؛ وقد 
روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تَدُعَوْنَ 
يوم القيامة بأسمائكم, وأسماء آبائكم. فأحسنوا أسماءكم))ء وروى مسلمٌ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ((أن ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها: عاصية. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
جميلة)). 


قال الإمام النووي في المجموع”": «السّنّة تغيير الاسم القبيح» اه 


وقال في شرح مسلم”": «النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم برة بنت أبي سلمة وبرة بنت جحشء» 
فسماهما زينب وزينبء وقال: ((لا تزكوا أنفسكم., الله أعلم بأهل البر منكم))؛ معنى هذه الأحاديث 


تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن.ء وقد ثبت أحاديث بتغييره» اه 


وقال العلامة الهوتي في دقائق أولي النبى'": «ويسن تغيير اسم قبيحء قال أبو داود: «وغيّر الني 
صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعقدة وشيطان والحكم وغراب وخباب وهشام؛ فسماه 
هاشمًا وسدى حربًا سلمّاء وسمى المضطجع المنبعثء وأرضًا عفرة سماها خضرةء وشغب الضلالة 
سماه شغب الهدى. وبني الزنية بني الرشدة. وسمدى بني مغوية بني مرشدة»». اه 

والشخض إذا نطق بالشبادكين «توحين الإلبية وتوحين الرسالة: أشيد ألا إله إلا الله واشيد أن 
محمدًا رسول الله» حال كونه بالغا عاقلا بلا إكراهء فإنه يُحكّم له بالإسلام. وروى البخاري عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «مَن شهد أن ل١‏ إله إلا الله. واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل 
ذبيحتناء فهو المسلم, له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 


(9) 17غطل المنيرنة. 
0( 5 ؛:, ط. دار إحياء التراث العربي. 


5) ١/دات.‏ ط.عالم الكتب. 
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والردة -والعياذ بالله تعالى- تكون بقطع الإسلام بِنِيّة كفر -ولو في المستقبل-. أو قول كفر؛ كأن 
يقول: «الله ثالث ثلاثة», أو فعل كفر؛ مالم يكن مُكرَّهًا علهماء كسجود لصنم» سواء أكان على جهة 
الاستهزاء أم العناد أم الاعتقاد. 


وبهذا يُعلّم أن الإنسان يلزمه أن يغير اسمه إذا كان فيه ما يحرمه الشرع. ويُسَنٌ له إذا كان قبيحًا 
ولكنه دون الأولء ولكنّ تغيير الاسم الذي كان قبل الإسلام: سواء أكان عربيًا أم غير عرب وسواء 
أكان التسمي به مباحًا أم ممنوعًاء ليس شرطًا للإسلام» وإذا اختار الإبقاء على اسمه الذي كان يتسعى 
به قبل الإسلام -ولو كان غير عربي- فإنه لا يكون مرتدّاء ولا يقدح ذلك في صحة إسلامه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا د 

عقيو موكيوع الموسي والعفاء من الأمون البفرة والغطل عل المسلنية ق أوروناة لا يها 
وقد تكباريك الأزاء حول هذا الأمرء فخرست المذاهث القهية الأردمة الآلات الموسضيفية +وقالوا؛ إخ 
الغناء أيضًا مكروه أو حرامء بينما يستعمل كثيرٌ من المسلمين المتدينين اليوم الآلات الموسيقية» 
وبعض العلماء يجيزون الموسيقىء مادام المحتوى جيدًاء وهذا مما يَنْدَرُ وجوده في دول الغرب. فهبل 
هناك من الآلات الموسيقية (غير الدف) ما هو حلال؟ 


الجواب 

مسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية. ليست من أصول العقيدةء وليست من المعلوم 
من الدين بالضرورة. ولا ينبغي للمسلمين أن يُفَسّق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم على بعض 
بسبب تلك المسائل الخلافية؛ فإنما ينكر المتفق عليه؛ ولا ينكر المختلف فيه؛ وما دام أن هناك من 
الفقهاء مَنْ أباح الموسيقى -وهؤلاء ممن يُعْتَدُ بقولهم ويجوز تقليدهم- فلا يجوز تفريق الأمة بسبب 
تلك المسائل الخلافية,ء خاصة وأنه لم يَرِدْ نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقىء والا ما 
ساغ الخلاف بشأنها. 

وعمدة القائلين بالتحريم ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي حملها جماعة من المفسرين 
على الغناء والمزاميرء كقوله تعالى: (وَمِنَ آلنّاس مَن يَشَْرِي لَبْوَ آلْحَدِيثِ لِيْضِلَ عن سَبِيلٍ آللّه بعر 
عِلَّم وَيَتَخِدَهَا هُرُوَاًا القمان: 1]» وقوله تعالى: (وَآلَّذِينَ هُمَ عَنِ آللَّفْوِ مُعَرِضُونَ) [المؤمنون: ؟], 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقوله تعالى: (ِوَآسّتَفُزِزٌ مَنِ آسُتَطّعَتَ مِنَهُم بِصّوَتِكَ) [الإسراء: 15]ء ومن السنة حديث أبي عامر 
أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لَيَكُوئَنَ مِنْ أمّ 
هوام يَسْتَحِنُونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمعَازِفَ)) رواه البخاري في الصحيح معلقًا... إلى غير ذلك من 
الأحاديث في هذا المعى. 


وذهب كثير من المحققين من أهل العلم -من الصحابة فَمَنْ بعدهم- إلى أن الضرب بالمعازف 
والآلات ما هو إلا صوث: حَسَئْه حَسَنٌ وقبيحه قبيعحٌ» وأن الآيات القرآنية ليس فها نبي صريح عن 
المعازف والآلات المشهورةء وأن النبي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع؛ أي 
أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة» والجرٌُ هو الزناء والحرير محرم على الرجال؛ فالمقصود 
النبي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازف, وقد تقرر في الأصول أن الاقتران ليس بحجة؛ 
فَعَطّْفٌ المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف. وأن الأحاديث الأخرى منها ما لا يصح 
ومنها ما هو محمول على ما كان من المعازف مُلَْمِيًا عن ذكر الله» أو كان سببًا للفواحش والمحرمات؛ 
فالصحيح مها ليس صريحًاء والصريح مها ليس صحيحًا. وهذا مذهب أهل المدينة؛ وهو مروي 
عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وحسان بن 
ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» ومن التابعين القاضي شريح وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -وكان لا يُحدِّتْ 
حديئًا حتى يضرب بالعود- وغيرهم؛ قال إمام الحرمين في «النهاية»: «نقل الأثبات من المؤرخين أن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان له جوارٍ عوّاداتٌ -أي يضرين بالعود-. وأن ابن عمر رضي 
الله عنهما دخل عليه وإلى جنبه عود فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
فناوله إيادء فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شاميء قال ابن الزبير: يوزن به العقول» اه. وعلى هذا 
المذهب ابن حزم وأهل الظاهر وبعض الشافعية ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي والماوردي 
والروياني وأبو منصور البغدادي والرافعي وحجة الإسلام الغزالي وأبو الفضل ابن طاهر القيسراني 
والإمام عز الدين بن عبد السلام وشيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد وعبد الغني النابلسي 
الحنفي... وغيرهم. وقد صنف في إباحة الآلات والمعازف جماعةٌ من أهل العلم: كابن حزم الظاهري 
في رسالته في السماعء وابن القيسراني في كتاب «السماع»», والأدفوي في «الإمتاع بأحكام السماع». 
وأبي المواهب الشاذلي المالكي في «فرح الأسماع برخص السماع». وغيرهم كثير. وممن صرح بإباحة 
الآلات والمعازف حجة الإسلام الغزالي رحمه الله حيث قال: «اللهو مُعِين على الجد, ولا يصبر على 
الجد المحض والحق المر إلا نفوسنُ الأنبياء علهم السلام؛ فاللبو دواء القلب من داء الإعياء والملال؛ 
فينبغي أن يكون مباحًاء ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه. كما لا يستكثر من الدواء. فإِذًا اللمو على 
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هذه النية يصير قُربة. هذا في حق من لا يحرك السماءٌ من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكهاء بل 
ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة, فينبغي أن يستحب له ذلك؛ ليتوصل به إلى المقصود الذي 
ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصانٍ عن ذروة الكمال؛ فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه 
بغير الحق» ولكنَّ حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطف بها 
لسياقتا إلى الحق عَلِمَ قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه». إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالي'". وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام ثقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها 
قد يكون سبيلًا لصلاح القلوب فقال: «الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج؛ فيكون 
بالقرآن. وهؤلاء أفضل أهل السماع. ويكون بالوعظ والتذكيرء ويكون بالحداء والنشيدء ويكون 
بالغناء بالآلات المختلف في سماعباء كالشبابات: فإن كان السامع لبذه الآلات مستحلًا سماع ذلك 
فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال» وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه»". 


وقال الشيخ ابن القماح: سثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن الآلات كلباء فقال: مباح: 
فقال الشيخ شرف الدين التلمساني: يريد أنه لم يَرِدْ دليلٌ صحيح من السنة على تحريمه -يخاطب 
بذلك أهل مصر- فسمعه الشيخ عز الدين فقال: لاء أردثُ أن ذلك مباح. اه نقلًا من فرح الأسماع 
برخص السماء: لأبي المواهب الشاذلي. ونقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» قول القشيري: 
((ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دخل المدينة» فهم أبو بكر بالزجرء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهن يا أبا بكر؛ حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح.ء فَكُنَّ يضرين 
ويقلن: نحن بنات النجارء حبذا محمد من جار)). ثم قال القرطبي: «وقد قيل إن الطبل في النكاح 
كالدفء وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه 
رفث»7". ونقل الشوكاني في «نيل الأوطار» في باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار 
إلى أدلة كل من الفريقينء ثم عقب على حديث: ((كُلُ مَا يَلْمُو به المَجُلْ الْمُسْلِمْ بَاطِلٌّ إِلَا رَمْيَهُ بِفَؤْسِهِ 
وَتَأَدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِئّمْنّ مِنَ الْحَقّ)) بقول الغزالي: قلنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((بَاطِلٌ)) لا يدل على التحريم؛ بل يدل على عدم الفائدة. ثم قال الشوكاني: «وهو جواب صحيح؛ 
لأن مالا فائدة فيه من قسم المباح»«وساق آدلة أخرف فق هذا الصده من بيها حديث من كَذوَث أن 
تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات, 
وقد أذن لبا صل الله عليه وآلة وسلم بالوفاء بالتذر والقيرب بالدف: زواه الترمذي. وصححة من 


)١(‏ 77/5 5. ط. المطبعة الأزهرية. 


(؟) التاج والإكليل للعبدري المالكي (17/7) دار الفكر. 


(0) تفسير القرطبي .)64/١4(‏ 
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حديث بريدة رضي الله عنهء فالإذن منه يدل على أن ما فعلّنهٌ ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن» 
وأشار الشوكاني إلى رسالة له عنوانها «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع»'". وقال 
ابن حزم: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنّمَا الأَهْمَالٌ بالبَيّاتِ وَِنّمَا ِكل امرِي مَا 
توى)) فَمَنْ نوى استماع الغناء عوًا على معصية الله تعالى فهو فاسق. وكذلك كل شيء غير الغناء. 
ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله تعالى. وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع 
مُحسن وفِْلّهُ هذا من الحقء ومَنْ لم يَنْوِ طاعةً ولا معصية فهو لغو معفو عنه. كخروج الإنسان إلى 


بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا»”". 


ونخلص في كل ما سبق إلى أن الغناء بآلة -أي مع الموسيقى- وبغير آلة مسأآلة ثار فيها الجدل 
والكلام بين غلماء الإسلام هفل العصور الأوق؟ قاتففوا ق مواضيع واتغدلهوا ف أخرك::اتفقوا على 
تحريم كل غناء يشتمل على فحش.ء أو فسقء, أو تحريض على معصية؛ إذ الغناء ليس إلا كلامًا: 
فحسنه حسنء وقبيحه قبيح» وكل قول يشتمل على حرام فهو حرامء فما بالك إذا اجتمع له الوزن 
والتغم والتآثير؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من لك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة: 
وذلك ق مواطق السرون النشروعة» كالكرمنء وقدوم القاقيه وآيام الأغياد: وتحوفاء واحتلقوا فى 
الغناء المضحوب. بالالس 


والذي نرجحه ونميل إلى القول به هو جواز استعمال المعازف وسماعها بشرط اختيار الحسن 
وعدم الاشتغال بما يلبي عن ذكر الله تعالل: أو يجر إلى الفسادء أو يتنا مع الشرع الشريف؛ إذ 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما من القياس 
والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلاتء بل الفطرة 
النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبهاء حتى قيل إن قرار ذلك في الفطر مَرَدُه إلى خطاب الله 
سبحانه لبني آدم في عالم الدَّرَ عندما أخذ العبد علهم بقوله: [(أَلّسّتُ بِرَتَكُمٌ)ء وهذا هو ما نراه أوفق 
القصيرنا: 

وينبغي في هذا المقام التنبيه على عدة نقاط: 


-١‏ جواز التخير من مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين: فإن مسائل الشرع الشريف على قسمين: 
قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعي الدلالة في 
الأصلء, أم صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه-. وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل هوبة 


.)١١18/8( نيل الأوطار‎ )١( 


) المحلى لابن حزم (/051//1). 
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الإسلامء والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرة. والقسم الثاني: هو تلك المسائل التي 
اختلف أهل العلم في حكمها ولم ينعقد علها الإجماع؛ فالأمر فيها واسعء واختلافيم فها رحمة: 
ويجوز للمسلم أن يأخذ بأي الأقوال فيها. 

؟- الإنكار يكون في المجمع عليه: فقد ذكر العلامة السيوطي في «الأشباه والنظائر» أنه: «لا يُنكر 
المختلف فيه. وإنما يُنكّر المجمع عليه», وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فهها أهل المذاهب الفقهية 
فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فها». 


*- التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع: فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع 
اومن بخ النتكم المي »تولك لان المسلة قن يرل كان النها م سور قا ولكة هذا لاعف 
أن يُلزِم غيرّه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب تحريم الحلالء ولا أن يُعامِل الظني 
العداتى قبه نعاملة النظى الحم عليه فسدخل ف الاشد اع يععويق وا اوه اللددورب لبان 
اللفاعليه والشدويملة» يغلي اق لازم بأدت الكلاف كباهن فرع السلف السالع فق المسائل 
الخلافية الاجتهادية. 

وبفاء عان:ذلك.وق واقئعة السوال#فلاماتم من سماع الآلات الموسيقية مادام ذلك ليس وسيلة 
إل قعل لخر مزلا دلي عق الزانسي اك 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الاختلاط بين الجنسين في العمل 


أنا فتاة مسلمة أعيش بدولة أوروبية ودرست هناك, وبعد الدراسة بدأت أبحث عن عمل فلم 
أجد؛ لأن شرط العمل كان خلع الحجاب فكنت أرفض دون ترددء من حوالي شهر وجد أبي لي فرصة 
عمل ولم يشترطوا خلع الحجاب فوافقت. 


وظروف العمل هي: أعمل كعاملة بثلاجة لحفظ الخضار والفاكهةء عملي هو تقطيع الخضار 
وتغليفه. والحمد لله ملتزمة بالزي الإسلاميء وزميلاتي بالعمل أوروبيات ليس لي علاقة بهن غير 
السلام» أو إذا كان هناك أي استفسار بخصوص العملء وليس بيننا أي أحاديث أو اختلاط خارج 
نطاق العملء. وعندما يبدأ وقت العمل تنشغل كل واحدة بعملهاء وأيضًا بسبب وجود كاميرات مراقبة 
فهم يخافون (مع العلم بأن أي مكان ندخله تكون فيه كاميرات مراقبة وحتى بالشوارع)» وأيضًا لأنني 
لا أحب الاختلاط أو التقرب منهم. وأيضًا رئيسنا بالعمل تعاملنا معه يبدأ في الصباح عندما يعطينا 
الأوامر أو إذا كان هناك أي تعديلات في العملء واذا وجد أي سؤال تكون الإجابة على قدر السؤال. 


والسؤال هو: هل يجوز لي هذا العمل المختلط أم لا؟ وأنا أحتاج إلى العمل وزوجي العاقد علي 
بدون دخول أخبرني أن عملي هذا حرام ولا يجوز وشرطه للموافقة على عملي هذا ألا يكون حرامًا أو 
مخالقًا للشرع. 

أرجو منكم الإجابة عن سؤالي: هل أستمر بهذا العمل مع كونه مختلطًا أم لا؟ وهل مالي منه حلال 


ام خرام؟ 


الجواب 


الذي عليه عمل المسلمين سلمًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس 
حرامًا في ذاته. وأن الحرمة إنما هي في البيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن 
يُظهر النساعءٌ ما لا يحل لبن إظهاره شرعّاء أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكرء أو يكون فيه خلوة 
محرّمة. ونصّ أهلْ العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع 
الرجال مع النساء في مكان واحد. 
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وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة: 


> ففي الصحيحين عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ((لَّمَا عَرَمنَ الو ايد السَاعِدِيٌ 


دَعَا النَّيَ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَةُ فَمَا صَّنَعَ لَهُمْ طَّعَامًا ولا قَرَبَهُ إِلَهُمْ إِلّا امْرأتةُ أَمُ 


أَسَنو))ء وتوخم له البضاري كوله»سباب قيام المرأة عاق الرجال ق العرين وكخدمهم بالتفس» أن 


أ 


قال القرطبي في التفسير: «قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجّها وأصحابه في عرسها» اه 


وقال ابن بطال في شرحه على البخاري: «وفيه أن الحجاب (أي انفصال النساء عن الرجال في 
المكان والتعامل المباشر) ليس بفرض على نساء المؤمنينء وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: إ(وَإِذَا سَأَلَثُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَلُوهُنٌَ مِن وَرَآَءٍ حجَابٌ)» 


اله 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وني الحديث جواز خدمة المرأة زوجَبًا ومَنْ يدعوه. ولا 
يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب علبها من السترء وجواز استخدام الرجل امرأته 
في مثل ذلك» اه 


وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري في إطعامه 
الضيف: ((أنهما جعلا يُرِدِانِه أنهما يأكلان. فباتا طاويّين. وفي رواية ابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» 
من حديث أنس رضي الله عنه: ((أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرّبيهء 
وأمري الخادم يطفئ السراجء وجعلت تَتَلَمَظاً هي وهو حتى رأى الضيف أنهما يأكلان اه وظاهره أنهم 
اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قَدْ عَجِب الله مِنْ صَنِيعِكُمَا 
يدتتفكها اللبلة))ومزل فيما قوله قعاق[ةكقكووق غل أقيبية ولو كان يية خصافدة) [العشرة 5 
© وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: ((آخَّ النيُ صلى الله عليه وآله وسلم 
بين سَلمانَ وأبي الدرداءء فزار سلمانٌ أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مُتَبَذْلَةَ فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا ...)) إلى آخر 
الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر 2 «فتح الباري»: «وفي هذا الحديث من الفوائد... جواز مخاطبة الأجنبية 
والسؤال عما يترتب عليه المصلحة» اه 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعئها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها 
إذا أمتت الزرية وانضت الخلوة: فمجره وجوه الرجال مو التماء ق مكان واخدالرين حراقا فق نقسه: 
بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول علهماء قال الإمام ابن 
دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِيَاكُمْ 
وَالدَّخُولَ على النّسَاءِ)): «مَخصُوصٌ بِغَيْرٍ المحَارم: وَعَامٌ بِالنّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنَ ولا بد مِن اعتبارٍ أمرٍ 
آخَرَء وهو أنْ يَكُونَ الدَّخُولٌ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِء أَمّا إذَا لَمْ يَفْنَضٍ ذَلِكَ فَلا يُمْتَتَعُ اه 


ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدَّ خلوةً محرمة؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنّس 
بن مالك رضي الله عنه قال: ((جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ النْصَارٍ إِلّ النَيّ صلى الله عليه وآله وسلم فَخَلا 
يناه فَمَالَ: وَالله إتَكُنَ لحب الئاس إِلّ)؛ وفي بعض الروايات: ((فَخَلا با في بَعْض الطّرْق أو في بَخض 
السسَكّك)). وبوّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب ما يَجُورُ أَنْ يَخْلّوَ الرَجُلُ بِالمَرأةِ عِنْدَ النّاسِ)» 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين 
عند أمن الفتنة». وقال الملا على القاري في «مرقاة المفاتيح»: «وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة 
في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت». وضابط الخلوة المحرّمة كما قال الشيخ الشَْرامَلسي 
الشافعي في حاشيته على «نهاية المحتاج»: «اجتماءٌ لا تُؤْمَن معه الرِيبَة عادمَّ بخلاف ما لو فُطِع 
بانتفائها عادةً فلا يُعدّ خلوة» اه ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمّح لأي أحد بفتحه 
والدخول في أي وقت لا يجعله من باب الخلوة المحرّمة. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع لكِ من الاستمرار في عملك هذاء ومالك منه حلال 
شرعًا واللة سبحانه وتعال أغلم 
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ذهاب المرأة المسلمة لطبيب أمراض النساء 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 

سيدة مسلمة تقيم في بلد غير إسلامي وترغب في استشارة طبيب أمراض نساءء وهذا البلد لا 
يوجد به طبيبات مسلمات متخصصات في هذا المجال» ولكن يوجد به أطباء مسلمون وطبيبات 
كتابيات وأطباء كتابيون. 


فهل من الأفضل أن تذهب إلى طبيب مسلم أو طبيبة كتابية؟ 


الجواب 

يعتبر التداوي من الأمور المشروعة؛ لما روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أنزل الداء والدواء.ء وجعل لكل داء دواءًء فتداووا)). 
ولحديث الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: ((قالت الأعراب:يا رسول اللهء ألا نتداوى؟ 
قال: نعم عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءً إلا داءَ واحدًاء قالوا:يا رسول الله 
وما هو؟ قال: الهرم)). 


قال ابن القيم في زاد المعاد(": «في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداويء وأنه لا ينافي التوكل, كما 
لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها» اه 

ولما كان التداوي مشروعاء كان التطبيب الذي هو آلته ووسيلته مشروعًا أيضاء إذ الإذن في الشيء 
إذن في مكملات مقصوده. ولكن إذا كانت المريضة امرأةء وكان من لوازم علاجها كشف عورتها أو 
لمسهاء فقد اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداويء ويكون نظره إلى موضع 
المرض بقدر الضرورة؛ إذ الضرورات تُقدَّر بقدرهاء فلا يكشف إلا موضع الحاجة؛ مع غض بصره 
ما استطاع إلا عن موضع الداءء وينبغي أن تبحث عن امرأة تداوي النساء ولو كانت كتابية بشرط أن 
تكون أمينة وماهرة في مبنتها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. 

قال ابن حجر البيتمي المكي في تحفة المحتاج'": «وبحث البلقيني أنه يقدّم في التطبب المرأة 
مسلمة. فامرأة كافرة» فأجنبي مسلمء فكافرء, ووافقه الأذوصي غاى تقديم الكافرة غلن المسلم» ثم 
قال: ويُقدَّم الأممر ولو من غير الجنس والدين على غيره» اه 

وعليه وفي واقعة السؤال: 

فمن الأفضل للسيدة أن تبدأ بالطبيبة ولو كتابية, إذا كانت أمينة في مهنتهاء والا فيقدم الطبيب 
المسلم إذا كان أكثر إتقانًا منها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


() ؛/ماء ط. الرسالة. 


١/7 )0(‏ .7,. ط. دار إحياء التراث. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الماشمية: 


حكم التسمي بأسماء غير عربية7) 


السؤال: 


هل يحرم تسمية الأبناء بأسماء غير عربية ؟ 


الجواب: 

ثانيًا: أن لا تكون النية والقصد من التسمي باسم غير عربي هي التبعية الثقافية أو الذوبان الفكري 

ثالنًا: أن لا يكون قبيح المعنى. 

فإن توفرت هذه الشروط فلا حرج في التسمّي بهاء خاصة إذا كان المسلم من أصول غير عربية, 
وفي أسماء الأنبياء وأسماء كثير من الصحابة ما هو غير عربي أهاة: والإسلام دين لجميع العالمين. 
ولس العري تخاضة وائلة أعلم, 


.3017-.7/-1/: رقم الفتوى : 3510 بتاريخ‎ )١( 
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من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


استعمال مستحضرات التجميل التي بها كحول”) 


.هه هه .6 و6 و6 .6ه .6.6 .6ه .ا .ها .6ه 

السؤال: هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيس كريم 
والشامبو لاحتوائها على الكحولء والصابون الذي فيه دهن خنزيرء وهل الخمر نجسة كنجاسة 
البول؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دَم خنزير ولو بنسبة بسيطة جداء والجبن؟ أرجو إفتائي لأني 
مبتعث للدراسة في أمريكاء وقد حذرنا من ذلك طالبٌ مسلمٌ أمريكي. 


ج: الأصل 2 الأشياء الجل والطبارة, فلا يجوز أن يحكم الشخص غائن شيء بأنه محرم ونجس إلا 
إذا خُلِط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناولهء وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم 
الخنزيرء وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحمء أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه؛ لِمَا 
سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم. 

والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني 
على القول بنجاسة الخمر وطهارتهاء والجمهور على القول بنجاستها. 

وعليه فيجب تجنهها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خُلِط بها من الكحول. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) الفتوى رقم (/44"). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية: 


حكم الحجاب الشرعي في أورويا”) 
ف هد واه 1ه ها هه 6 ف به 6ه 
السؤال: 

أعيش في أورويا منذ أكثر من عشرين عامّاء محجبة وأعمل في مجال الطبء عانيت كثيرًا بسبب 
الحجابء وهذه المعاناة زادت في الفترة الأخيرة. فأصبحث أرتديه بطريقة أخرى ليتقبله مَنْ حولي» 
ولكني لا أعتبره حجاياء فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ 


الجواب: 
الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعينء وبعد؛ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بالأشارة إل سؤالك المكيت فهبه أعاكهة فس فرضن الله قبارك وقعال العسجاب عانق الفعاة المسلمة: 
في الصورة التي تليق بهاء فقد قال الله تعالى: [يَأمَا آلبّيُ قُل لَأَرُوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ آلْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ 
عَلَيِْنّ مِن جَلَبِيينَ ذَلِكَ أَدْلَنَ أن يُعَرَفْنَ فَلَا يُؤْذَّيّنّ وَكَانَ آللّهُ خَمُورًا يَحِيمًا) [الأحزاب: 59]. 
وقد وضع الشرعٌ لِلِبَاسٍ المرأة صفاتٍ معينة. وشروطًا وضوابط ثابتة في القرآن والسنة. يجب 
على المرأة المسلمة الالتزام بهاء وعدم مخالفتهاء وتتمثل بما يأتي: 
-١‏ أن يكون ساترًا بدنها جميعه ما عدا الوجه والكفينء لقوله تعالى: (وَلَا يُبَدِينَ زيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ 
مِبَْاا [النور: ١؟].‏ يقول ابن عباس: «إإِلّا مَا ظَبَرَ مِبَْآاُ تعني الوجه والكفين والخاتم» [أيسر 
التفاسير: 7١5 /١‏ 7]. 
؟- ألا يكون زبنةً في نفسه., فلا تظهر على هذا اللباس مظاهرٌ الزينة اللافتة لأنظار الرجال. لقول 
الله تعالى: (وَلَا يُبَّدِينَ زبنتهُنَ) [النور: .]”١‏ 


)١(‏ رقم الفتوى (791): المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين. 
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؟- ألا يصف ولا يَشْفَّء بمعنى أن يكون سميكًا فضفاضاء لا يُظبر تفاصيل جسم المرأة» فاللباس 
الضيق والشفاف يزيد من فتنة المرأة وزبنتهاء وقد قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: 
((صِنْمَانِ مِنْ أَهْلٍ الَارِ لَمْ أَرَهُمَا؛ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كَأَذْنَابٍ الْبَمَرِيَضْرِبُونَ بها النَّامنَ وَنِسَاٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ...)) [صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات 
المائلات المميلات]. 


ع- ألا يكون كرا أو معطرّاء فلا يحل للمرأة الخروج متطيبة ومعطرة. 

ه- ألا تتشبه المرأةٌ فيه بالرجال. فعن ابن عباسء رضي الله عنهما: ((عَنِ النَّيّء صلى الله عليه 
وسلم. أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَيْمَاتِ مِنَ النّسَاءٍ بالرَجَالٍ وَالْمُتَشَيِينَ مِنَ الرَجَالٍ بِاليِّسَاءِ)) [سنن أبي 
داودء كتاب اللباس, ياب لباس النساعء وصححه الألباني]. 

1- ألا تتشبه فيه بلباس الكافرات؛ لأن التشبه بهن يخالف توجهات الشريعة الإسلامية. 

وعليه؛ فينبغي للمرأة المسلمة أن تلتزم بلباسها الشرعي, وتحافظ عليهء على الرغم مما قد تلقاه 

من أذى بسببه في بلاد الكفرء وأن تصبر وتحتسب أجرها عند الله تعالى»ء فرسول الله صلى الله عليه 


سلمء يقول: ((إِذَا تمَيْتَكُمْ عَنْ شيْءٍ فَاجْتَتِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعْتُمْ)) [صحيح 


والله تعالى أعلم. 

من فتاوى المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات: 

تهنئة غير المسلمين بأعيادهم”" 

الجواب: نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم لكل خير. لا مانع شرعا من تهنئة غير المسلمين 
بأعيادهم بعبارات حسنة عملا بقوله تعالى: [وَقُولُوأ لِلنّاسٍ حُسَّنَا)ء ولا سيما إذا كان بينك وبينهم 
صلة رحم أو علاقة صداقة أو جوار أو رابطة عمل أو تجارة أو معرفة أو غير ذلك من أنواع الروابط 
والصلات. هذا ما تدل عليه الأدلة العامة للشريعة الإسلامية والمصالح المعتبرة. وتدعو إليه أسس 
التعايش والتسامح التي أكد عليها ديننا الحنيف. وأصبحت جزءًا من ثقافتنا وأخلاقناء ومما يدل 


على جواز ذلك ما يأتي: 


١١١369 الفتوى رقم:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


-١‏ حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ((قَدِمَت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا ...فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتُدْخِلَها بيتهاء فسألت عائشة النيّ صلى الله عليه وسلم» فأنزل 
الله عز وجل: إلا يَتمَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُفَتِلُوكُمَ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم من ديْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفُسِطُوَأ إِلَهْمَ إِنَّ آللّهَ يْحِبٌ آلْمُفَسِطِينَ) [الممتحنة: 8] رواه أحمد, وأصلْهُ في الصحيحين, ولفظه 
عند مسلم ((قدمَتْ علي أمي وهي مشركة في عبد قريش إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقلت: يا رسول اللهء قدمت علي أمي وهي راغبة, أَفَأّصِلٌُ أمي؟ قال: نعم, صلِي أمك)). 
وهذا يدل على حسن التعامل مع غير المسلمين وحُسْنٍ صلتهم ومن ذلك تهنئتهم بأعيادهم ونحوها. 


؟- إِنَّ التعايش مع غير المسلمين في وطن واحد والاختلاط معبهم بأنواع من المخالطة يقتضي 
التعامل بالحسنىء. وحسن التواصلء وتبادل المنافع لمصلحة الوطن؛ فقد يكون مهم الطبيب 
والمدرس والتاجر والجار والصديقء فلحفظ مصلحة الوطن ووحدته وبنائه على أسس متينة 
يتأكد تبادل التهانئ معهم؛ وهذا ما تقتضيه المصالح والمنافع التي تدور معبا الأحكام. وقد أمرنا 
الله تعالى بذلك في قوله: (ِوَتَعَاوَنُواْ عَلَى آلْبِرَ وَآلتَقَوَىٌ) [المائدة: ؟]. وتزداد أهمية ذلك كلما أضيفت 
مصالح أخرى. وقد تُقل عن جمع من العلماء جواز التهنئة لغير المسلمينء من ذلك روايةٌ نقلها 
صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد بن حنبل بجواز التهنئة مطلقًَاء وبها جزم العلامة ابن عبدوس من 
أصحابه... ونقل رواية أخرى بالجواز عند ظهور المصلحة اختارها كثير من أصحابه ومهم صاحب 
الإنصاف نفسه. والله تعالى أعلم. 
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من فتاوى الأقليات في الأقضية 
والشهادات 


قرارات المجامع الفقهية: 
المجمع الفقبي الإسلامي: 


حكم وضع اليد على التوراة والإنجيل أو كلبهما حين أداء اليمين أمام القضاء 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

في الدورة الخامسة لسنة (5.5١ه-1185ام)‏ 

الحمد لله وحدهدء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا محمد. 

أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقمي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم 
يده على التوراة أو الإنجيل أو كلهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية 
إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف. 

واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به وما لا يجوز في القسم بوجه 
عامء وفي اليمين القضائية أمام القاضيء وانتبى المجلس إلى القرار التالي: 

لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخرء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من كان 

وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة 
القسم, لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليهيب الحالف من الكذب. 

لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل؛ لأن النسخ المتداولة منهما الآن 
محرفةء وليست الأصل المنزل على مومى وعيبى -عليهما السلام-. ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى 
بها نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما قبلها من الشرائع. 

إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجبت عليه اليمين وضع يده على 
التوراة أو الإنجيل أو كلهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآنء فإن لم 
يستجب لطلبه يعتبر مكرها ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك 
تعظيماء والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على خير خلقه. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم7". 


.)14 قرارات المجمع الفقبي الإسلامي (ص؟9:‎ - )١( 
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ب- مجمع فقهاء الشربعة بأمريكا: 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم 


فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبنهاجن بدولة الدنمارك 
من 5-/ا من شهر جمادى الأول عام 5456 اه الموافق ١0-757‏ من شهر يونيو عام ؟ ٠١٠١‏ م. 


بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع «العمل 
القضائي خارج ديار الإسلام: ما يحل منه وما يحرم». والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 


قررالمجمع ما يلي: 


أولا: الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده., والحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات 
القطعية في الشريعة. وهو سبيل إلى الكفر أو الظلم أو الفسق بلا نزاع. 


ثانيا: الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطبر داخل ديار الإسلام وخارجباء فإن أحكام 
الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان» وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة 
بين الإيمان والنفاق. 


قالقاة إذا لم يكن سبيل إل العحكيم الملزم للشرمحةة عن مستوى الدول والحكومات فزن هذا 
لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات. فإن الميسور لا يسقط بالمعسورء 
وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف 
الشرنعة. 

زايعاء برض فق التجوع ل الشحاء الوضرى مقراما يقن سيرلا الاسسخالاض تق أو وفع مظللمة فق 
بلدلا مكمه ال#تريعة الاتعدام البديل الشرض الغاور عان ذلك سواء أكان ذلك داغل بلاة الإساذه 
أم كان خارجهاء ويقيد ذلك بما يلي: 


تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعيء لغيابه أو 
العجز عن تنفيذ أحكامه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه؛ لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق 


كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعيء وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. 

خامسا: يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة. سواء أكان ذلك أمام القضاء 
الشرعي أم أمام القضاء الوضعيء. وسواء أكان ذلك في بلاد الإسلام أم كان خارجبهاء وكل ما جاز فيه 
التحاكم بالأصالة جاز فيه التحاكم بالوكالة» ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة. 
سواء أكان الخصم مسلمًا أم غير مسلم. 

ويشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي: 

عدالة القضية التي يباشرها بحيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمتهء وليس معينا للظالم 
على ظلمه. 

شرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء ويطالب بها لموكله. 

سادسا: يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة.ء ولا تدين لحكمها بالطاعة 
والانقيادء إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمينء ويرجع في تقدير هذا 

العلم بأحكام الشريعة الإسلامية: والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلك. 

كون الغاية من هذا التربخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر عن المسلمين وتكثير ما يستطيع 
تكثيره من الخير لهم. 

اختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن. 

كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعيء وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. 

سابعا: لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو تولى تدريسها للتعرف على 
حقيقتهاء وبيان فضل أحكام الشريعة علهاء أو للتوصل بدراستا إلى العمل بالمحاماة لنصرة 
المظلومين واستخلاص حقوقهم» بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون 
عان الإثم والعدوان. 
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ثامنا:تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد 
ال تحكم بالقوانين الوضعية اللخالعة للشربعة أول من قركيا لأهل الشر والقناة:ويطانة البسوء 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام. 


تاسعًا: يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة (محلفين) شريطة أن يكون حكمه بما يوافق 
الشرع بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم, فيعيد لهم حقوقهمء وينتصر لهم من 
اميم دولا بحكم عاق اعد نميه مجو 

عاشرا: يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفرادًا وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد 
البديل الشرعي عن القضاء الوضعيء. وذلك عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه. والسعي إلى 
التسكين القانوني لهذه الآليات» والحصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامهاء وعليهم أن يتواصوا 
فيما بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقهم الخصومات ابتداء. 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من النوازل والقضايا المعاصرة 
للأاقليات. 3 


قرارات المجامع الفقهية: 


أ-المجمع الفقبي الإسلامي 


مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين 


الحمد لله وحدهدء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقمي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 7١7‏ -/71 شوال 578 ١ه‏ التي يوافقها 8-7 نوفمير .٠٠م‏ 
قد نظر في موضوع: «مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية». وهو 
من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 75-7١‏ 
شوال *159ه لاستكمال النطر فيها. 


وعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث» وما جرى حولها من مناقشات ومداولات. 


قررالمجلس ما يلي: 
مقاركة المسلم ف الانسحابات موغين المسامين ق البلاد غير الإسالامية من مساكل السياة 


الشرعية التي يتقرر الحكم فها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسدء والفتوى فيها تختلف 
باختالاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


بجوو للسطلة الذى ميقم تحقوق المؤاظدة اق يلن غير مسلم المشاركة فق الاتمخايات النيابية 
ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام» 
والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده. وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية» وتعزيز 
دورهم ق:مواقع التاثيرء والتعاون مع أهل الأغتدال والإتصاف لفحقيق التحاون الاقم عان الحق 
والعداق. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وذلك وفق الضوابط الآتية: 


أولًا: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين» ودرء 


ثانيا: أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة 
على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهمء وإيصال مطالهم إلى أصحاب القرار ومديري دفة 
الحكم, والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. 


ثالثا: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. 


والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه”". 


.)00١:535ص( قرارات المجمع الفقبي الإسلامي‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ب- مجمع فقهاء الشردعة: 


قرار مجمع فقهاء الشربعة بأمريكا المنعقد في كوينهاجن - الدنمارك 


(2-/ا جمادى الأولى 576 ١1ه/350-77‏ يونيو 4 ٠٠٠١‏ م) 
عن رفع الأجهزة عن المريضء والخلوة بالأجنبية في مهنة الطبابة 
© يعتبر الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند توقف قلبه وتنفسه 
توقفا لا رجعة فيه. 
© إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا لا رجعة فيه. وحكم بذلك الأطباء العدول الثقات. يسوغ 
عندها رفع أجهزة الإنعاش وان كان بعض الأعضاء -كالقلب مثلًا- لا 
يزال يعمل بفعل تلك الأجهزة. 
الخلوة بالأجنبية وأحكامها في مبنة الطبابة: 
© الخلوة بالأجنبية محرمة اتفاقًا -على خلاف فيما تتحقق وما تندفع به- وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثما الشيطان)). 
© ضابط الخلوة المحرمة عند الفقباء هو كل اجتماع امرأة ورجل أجنبي عنها لا تُؤْمَن معه الريبة 
عادةء ويغلب على الظن ألا يطلع علهما أحد. 
ومن ضو ابطها: 
الانفراد؛ فتزول الخلوة بوجود المحرم أو وجود امرأة أخرى أو رجل آخرء وأمن الرقيب؛ بحيث 
يكونان في مكان يغلب على الظن ألا يطلع عليهما أحدء وانتفاء المحرمية بينهما؛ فالانفراد بالمحارم ليس 
خلوة؛ واحتجاب الأشخاص؛ فلو شوهدا لم تكن خلوة ولو لم يسمع كلامهماء وكونهما من أولي الإربة. 
© لا تعد الأحوال الآتية من باب الخلوة المحرمة: 
.١‏ إذا كان الطبيب والمريضة أو الممرضة في موضع ل يأمنان فيه دخول الغير عليهما. 
". إذا كان بهذا الموضع نافذة زجاجية بالحائط أو البابء أو ثبتت فيه آلات نقل 
الصورة (الكاميرا) بحيث يمكن الوقوف من خلالها على ما يجري في هذا الموضع. 
© أما الخلوة ومباشرة العورات في دور المسنين للطبابة وكفالة الضروريات والحاجات الماسة لهم 
فإن الأمر في ذلك أوسعء اعتبارا لما ذكره بعض الفقهاء من التوسع في التعامل مع القواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحاء ومع غير أولي الإربة من الكبار والمرضى. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


عقود التأمين خارج ديار الإسلام 


فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثاني بمدينة كوبهاجن بدولة الدنمارك 
من 4-/ من شهر جمادى الأولى عام 5٠57١هه‏ الموافق 50-77 من شير يونيو عام ٠٠١4‏ م. بعد 
اطلاعه على الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص موضوع “عقود التأمين 
خارج ديار الإسلام». والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله. 


قرر المجمع ما يلي: 


أولا: من حيث فكرة التأمين: 
الأمن نعمة إلبية. وحاجة إنسانية ملحة» وبالتالي فإن السعي لتحصيله سعي مشروع. 


فكرة التأمين: تقوم فكرة التأمين على توجيه جزء من الدخل أو الثروة لمواجهة حالات العسر 
والحاجات المستقبلية يوم أن ينقطع الدخل أو ينقصء ولمواجهة المخاطر التي يمكن أن تقع على 
الممتلكاتء وهو بهذا المعنى أمر مقبول شرعا إذا جرى تطبيقه على وفاق الشريعة. 

التأمين الاجتماعي: يستند إلى التعاون وهو بذلك قيمة إسلامية لأنه من باب البر والتقوى خاصة 
وأنه قد تحدث للإنسان حاجات أو تقع مخاطر على ممتلكات لا تكفي مدخراته الشخصية لمواجيتها. 
ثانيا: من حيث الممارسات التأمينية: 

إن التأمين التجاري الذي يقوم على وجود شركة تأمين تقوم بتحصيل الأقساط ودفع التعويضات 
وآيلولة القاتطى التاميق [الأقبباط اللحسرلة التسويضيات) وغاف استكمارة لباذلك الشركة يتطوي 
على شبهات شرعية عديدة منا: الغرر, وأكل أموال الناس بالباطلء والرباء فضلا عن أن هذه الشركات 
تستثمر أموالها بطرق محرمة شرعا كالإيداع في البنوك بفوائد والإقراض للغير بفوائد» وهذا ما دعا 

إن التأمين التكافلي الذي تتولاه شركات التأمين الإسلامية القائمة والتي تتزايد وتنتشرء من 
الأمور المتقق على إبلخها قرعا لعيامة على الكافل والشرع» ويوصي اللمم بتشجيه هذه الشركات 
والععامل معيا والحمل يكل السبل على شيوع انتشارها. 
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ثالثا: من حيث عقود التأمين خارج ديار الإسلام: 


تجري ممارسة التأمين خارج ديار الإسلام بأسلوب التأمين التجاري الذي يرى جمهور الفقهاء 
المعاصرين عدم جوازه شرعًا. 

وقد بدأت بعض شركات التأمين التجاري تأخذ ببعض أساليب الممارسات التأمينية التي تتبعها 
شركات التأمين الإسلامية وخاصة في إصدار وثائق تأمين مع الاشتراك في الأرباح» واصدار وثائق تأمين 
مع استرداد المستأمن لما دفعه من أقساط طالما لم يحصل على تعويضات. 
التي يقيمون فيها وما تقضي به من التأمين الإجباري خاصة في تأمينات المسؤولية» وللحاجة الماسة 
إلى التأمين على الممتلكات خاصة في حالة التجارة الدولية -يرى المجمع التربخص ني تأمين المسلمين 
المقيمين خارج ديار الإسلام لدى شركات التأمين التجارية في هذه البلاد تيسيرا على المقيمين بها 
ورفعا للحرج عهيم وذلك ف الأحوال التالية: 

التأمين الإجباري الذي تلزم به النظم والقوانين. 

ما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى نظرا لضخامة المسؤولية أو التبعات التي تترتب 
عند وقوع المخاطر وعجز إمكانات الأفراد عن مواجيتها كالتأمين الصحي ونحوه. 

على أن يتجه المترخصون قدر الإمكان إلى الشركات التي تطبق بعض أساليب التأمين التي تقترب 
من التأمين التكافلي الذي تباشره شركات التأمين الإسلامية. 
ومطالهيم» وسعيًا نحو الالتزام الكامل بالأحكام الشرعية والإسهام قي نشر أحكام وقيم الإسلام -أن 
توجه الجهود إلى ما يلي: 

العمل على إنشاء شركات تأمين إسلامية في البلاد التي يقيم بها عدد كبير من المسلمين. 


إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الإسلامية القائمة في بعض البلاد الإسلامية في مراكز 
تجمعات المسلمين فى الدول قير الإسلامية؛ وهذا أمر ممكن ف ظل اتفاقيات: الجات الدولية, 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمردكا المنعقد في كوينهاجن - الدنمارك 


(4-/ جمادى الأولى 57٠5‏ ١ه/70-717‏ يونيو؛ ١٠١٠م)‏ 


التأمين الصحي 


.6 .6ه هاه ه 

© الأصل في التأمين التجاري الحرمة. سواء أكان تأمينا صحيا أو غير صحعيء ويستثنى من ذلك 
فون كدهق إلها الكترورة أو الحاجات العامة الق عرزل منرلها:.ومى ذلك التانين الحيى انملع 
بعم اي حفط التعيرى» ولمسيين الحاجة إلبه فظرا للأرضام البائل ور علفة العاق ف الولايات 
النععدة: واتعدام البدافل أو ندرا هن أل تقدير. 

© نوصي المسلمين خارج ديار الإسلام بإنشاء مؤسسات تأمين صحية بالضوابط الشرعيةء 
واقدارها على اللهوض برسالتها لتوفير هذه الخدمة الحيوية للمقيمين خارج ديار الإسلام. 
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من فتاوى دار الإفتاء المصرية: 


أ. الفتاوى التراثية: 


حكم الجنسية!) 


السؤال 


سأل الشيخ عبد الحكيم المزوغي في المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية. هل يعد من رعيتهاء له ما 
لهم وعليه ما علهم على الوجه المطلق؟ وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا؟ وما 
هي الجنسية عندنا؟ وهل حقوق الامتيازات المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبيتولاسيون موجودة 
بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا؟ أفيدونا مأجورين. 


الجواب 


من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد وهو: وجوب الانقياد لها على كل مسلم 
في أي محل حلء والى أي بلد ارتحل, فإذا نزل ببلد إسلامي جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في 
ذلك البلدء وصار له من الحق مالأفلة» وغليه من الحق ماغليهمء» لأيميزة عنهم مميزء ولا أكر لاختلاف 
البلاد في اختلاف الأحكام. نعم: قد يكون الحاكم في بعض الأقطار حنفياء وفي بعضها مالكيا مثلاء 
ولكن هذا لا أثر له في الحق للشخص أو عليه. فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له بهء وعليه أداء 
ما قضى به عليه على أي مذهب كان متى كان القاضي مولى من طرف الحاكم العام؛ إذ حكم الحاكم 
يرفع الخلاف, ولا ذكر لاختلاف الأوطان في الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات من 
قصر الصلاة للمسافرء وجواز الفطر في رمضان مثلاء وقد يتبع ذلك شيء في اختصاص المحاكم من 
حيث تعيين الجهة التي يكون لقاضهها الحق في أن يحكم في الدعوى التي ترفع إليه من شخص على 
آخرء هل هي محل المدعيء أو محل المدعى عليه؟ غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعي» 
أو المدعى عليه. فالشريعة واحدةء والحقوق واحدة يستوي فها الجميع في أي مكان كانوا من البلاد 
الإسلامية. فوطن المسلم من البلاد الإسلامية هو: المحل الذي ينوي الإقامة فيه. ويتخذ فيه طريق 
كسبه لعيشه. ويقر فيه مع أهله إن كان له أهلء ولا يُنظر إلى مولده, ولا إلى البلد الذي نشأ فيه, ولا 
يلتفت إلى عادات أهل بلده الأولء ولا إلى ما يتعارفون عليه في الأحكام والمعاملات. وانما بلده ووطنه 


)١(‏ - رقم السجل "؟ رقم الفتوى 71١‏ بتاريخ 54/١1/17‏ 150: المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الذي يجري عليه عرفه وينفل فيه حكمه هو البلد الذي انتقل إليه» واستقر فيه, فهو رعية الحاكم 


الذى يغيم فحت ولائقة دون سواة من سائر الحكام: ولهمن حفوق رعية ذلك التحاكم: وغلية:ها 
غليم لآ يميزة عم كىى للا خاض ولا عا 

أما الجقمية فلتونت محروقة عض المسلنيى ولا ليا احقاد شعرى علبي لآق خاضهم ول 
عامتهم» وانما الجنسية عند الأمم الأوربية تشبه ما كان يسمدى عند العرب عصبية؛ وهو: ارتباط أهل 
قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف, يكون من حق ذلك الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه 
من يشاركه قيهء وقن كان لأمهل الغصببية ذات القوة والشوكة حفوق يمعازون باعل من هواهم. 
جاء الإسلام فألغى تلك العصبية, ومى آثارهاء وسوى بين الناس في الحقوقء, فلم يبق للنسب ولا 
لما يتصل به أثر في الحقوق ولا في الأحكام. فالجنسية لا أثر لبا عند المسلمين قاطبة. فقد قال 
-صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية -عظمتها-. وفخرها بالآباء. إنما هو: 
مؤمن تقيء وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدمء وآدم خلق من تراب)) وروي كذلك عنه: ((ليس منا من 
ذغا إل غضبية)): وبالجملة: فالاختلاف ف الأصضناق البشرية: كالغريء والبندي: والرومنء والشامي: 
والبصرق» والترقبي» والسراكقي جنال وخل له ق اخملا الأمكام والبعامالات بوعة من الويجوه: 
ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب, ولا ينظر إلى أصله 
المصري بوجه من الوجوه. 

وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكبيتولاسيونء, فلا يوجد شيء منها بين الحكومات الإسلامية 
قاطبة. فبذه بلاد مراكشء وبلاد أفغانستانء. لكل من البلادين «كذا» حكومة مستقلة عن الأخرى. 
وكل الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية. ولا يوجد شيء من حقوق الامتيازات بين حكومة 
من هته العتكومات والغرى نما ها د اعم الؤكاقم لحكوينة همزا كس مكلذ من الممالك العتمانية ل 
يعتبرون سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية» وانما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته؛ لقضاء 
بعض المصالح الخاصة؛ ولمساعدة مواطنهم فيما يعرض لهم من الحاجات. ولا أثر لهم فيما يدخل 
في الشرائع والأحكام. 

وما يوجد من أثر الامتياز في الحقوق لرعية شاه العجمء أو سلطان مراكش في بعض الممالك 
الإسلاقية كضرع فاخ الإيراقين والمغارية قد دالوا شيرنا من الأمعيا ل بالتقاضى إل اللحاكم المخطلطة 
من عدة سنواتء ذلك الذي تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة. فلا أهل 
السنة يجيزونه. ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به, وانما هو شيء جر إليه فسوق بعض الرعاياء وميل 
المعاكم المفعلظة إل العوسع ف الافتمباصى. وما قحرت يه عض القوانيق النصرية من أن سائر 
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العثمانيين لا ينالون حق التوظف في مصالح الحكومة المصرية. ولا حق الانتخاب في مجالس شوراها 
إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق في انتخاب مجالس البلديةء فمجلس بلدية الإسكندرية 
مثلا لا يدخل في انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرةء فهو من باب تفضيل سكان المكان غيرهم, 
وإيثارهم أولئك بالنظر في المنافع على هؤلاء؛ لقربهم مع استواء الكل في الانتساب إلى شريعة واحدة, 
واشتراكهم في الحقوق التي قررتها تلك الشريعة بلا امتيازء هذا ما تقضي به الشريعة الإسلامية على 
اختلاف مذاهها: لا جنسية في الإسلام» ولا امتياز في الحقوق بين مسلم ومسلم.ء والبلد الذي يقيم 
فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلدهء ولأحكامه عليه السلطانء دون أحكام غيره. والله أعلم. 


حكم الشرع في التجنس”) 


.6م .مه .6 .امم ٠.‏ .مه 

السؤال: اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ حسامي عبد القادر المغربي الجنسية 
والمقيم مع عائلته بفرنسا المقيد برقم 1571 سنة 19175 المتضمن أن السائل عربي مسلم مغربي 
الجنسية؛ وشاء القدر أن يقيم هو وأسرته المكونة من زوجة وسبعة أولاد في فرنسا؛ لأن عمله الذي 
يتعيش منه هناكء ولأجل أن يتمتع هو وأسرته بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها الفرنسيون فلا بد أن 
يتجنس هو وأسرته بالجنسية الفرنسية. 


وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوعء؛ وهل تجنسه هو وأسرته بالجنسية الفرنسية 
حرام أم حلال؟ 
الجواب: 

إن تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية طالما اقتضته ضرورة» وطالما لا يؤثر على دينه, ولا 
يمس جوهر عقيدت4. ولا يحول بينه وبين القيام بتكاليف دينك, ولا يؤثر على عقيدة أفراد أسرته -يكون 
جائزا شرعا في هذه الحالة. وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: إنه لا مانع شرعا 
أن تتجنس أنت وأفراد أسرتك بالجنسية الفرنسية حتى لا تحرم أنت وأسرتك من الحقوق المشروعة 
لكم أسوة بالفرنسيينء إذا كان هذا التجنس لا تأثير له على العقيدة الإسلامية؛ ولا يمنعكم من أداء 
التكاليف الإسلامية على الوجه الأكملء أما إذا كان التجنس ماسا بالعقيدة أو مانعا من أداء التكاليف 
فلا يكون جائزا شرعا في هذه الحالة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ - رقم الفتوى" رقم السجل ١١8‏ بتاريخ 7/7/7 1185م, المفتي: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ب-الفتاوى المعاصرة: 


العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير 


ف د 6 8 ها © ف 6 ها 4 عد 6 6< 
يعاني ابني من حالة سرطان في الدم. ويقتضي علاجه أن يحقن بمادة الهيبارين مرتين على الأقل 

في اليوم: بالإضافة إلى الأدوية الأخرى ونقل الدمء ونحن نعيش في اليابان حيث إن الطريقة الوحيدة 

للحصول على الهيبارين هي من خلال الخنزيرء كما أن الدم يتم نقله من المتبرعين اليابانيين. 


هل ذلك حلال أم لا؟ وإذا لم يكن حلالّاء ما البديل؟ 


الجواب 


أولّا: نقل الدم من كافر إلى مسلم وبالعكس جائز لا حرج فيه؛ لأنه من باب التداويء والتداوي 
مشروع بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامة بِنِ شَرِيكِ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرء فِسَلَّمتُ ثم قعدثُ, فجاء الأعرابٌ من هاهنا وهاهناء 
فقالوا: يا رسول اللهء أنتداوى؟ فقال: ((تَداوَوا؛ فإنَّ الله عنَّ وجل لم يَضَّع داءً إلا وَضَّعَ له دَواءَ غير 
داءٍ واجدٍ: البَّرَهُ)) (وَالبَرَمُ: الكبّر)؛ فهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيّدٍ بقَيدء 
والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. 

قال الإمام الخَطَّابي في «معالم السنن»": «في هذا الحديث إثبات الطبّ والعلاج» وأن التداويّ 
مباحٌ غير مكرود» اه 


ثانيًا: إذا كانت مادة «البيبارين» المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة 
الكيميائية أو بغيرها فلا مانع من استخدامها في الحقن؛ لأنها حينئذ تكون قد استحالت من طبيعتها 
الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة:؛ والاستحالة أحد وسائل طبهارة الأعيان النجسة؛ وأصل ذلك ما 
تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طبرت وقيس علا غيرها". 

أما إذا كانت هذه المادة كما هي لم تتغير فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوفر لهاء 
فإن لم يوجد لها بديل طبيء أو وُجد ولكنه لم يتوفر لديكم فلا مانع من استخدامها؛ لآن الضرورات 
تبيح المحظوراتء وقد قال تعالى [ِوَقَدٌ قَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيَكُمْ إِلّا مَاآَضّطْررَتُمَ إِلَيَهَا [الأنعام: :]١١9‏ 


0 1170/8 كل المطبعة العلمية بعلب: 


(؟) راجع: المجموع 557/7: ط. مكتبة الإرشادء وبدائع الصنائع ١٠/؟45:‏ ط. دار الكتب العلمية ومواهب الجليل 117/١‏ ط. دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وقال: [فَمَنِ آَضَطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ فَلَآ ِنْمَ عَلَيَةَ إن آللّهَ غَفُورَ يَجِيمٌ) [البقرة: 107]» وينبغي التنبه 
إلى أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يزيد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظورء 
فإذا زال الأصل زال الفرعء وعاد المحظور غير مباح» فلو لم يجد المريض بدا من تناول الدواء 
المشتمل على مادة «الهيبارين» المستخلصة من الخنزير فله ذلك بقدر ما يدفع عنه المرض لا يزيد 
عليه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الانتفاع بالضريبة المأخوذة على المحرمات 


ههه مه 6 ...6 .م6 ...ها .6ه 

خصصت الحكومة التايلاندية جزءًا من الضريبة المجبية من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات في 
الدولة قدره 7"/ سنويّاء تستخدمه في تأسيس وتمويل جهاز مستقل تسميه «صندوق تدعيم الصحة 
العامة». يقوم هذا الجهاز بمكافحة شرب الخمر والدخان في المجتمع التايلانديء موزعًا ميزانيته 
المعطاة من قبل الحكومة إلى سائر المدن والقرى في تايلاند لتنفيذ المشاريع المتحدة بغية تقليل 
ظاهرة شرب الخمر والتدخين في المجتمع. 

حدثت المشكلة عندما عرض الصندوق ميزانيته للمجتمع المسلم في تايلاند؛ إذ نشب الخلاف 
حول ما إذا كانت هذه الميزانية حلالًا أم حرامّاء لأنه معلوم أنها ضريبة مأخوذة من إنتاج وتجارة 
الخمور والسيجارات خاصة. حيث لا تضعبا الحكومة في خزانتها العامة فتختلط مع الضرائب 
الأخرى. 

يرى البعض أنها حرام لأنها نتاج الأعمال المحرمة شرعاء والبعض الآخر يرى أنها حلال بحجة أن 
تايلاند دولة غير إسلامية» فلا يتوقع من حكومتها أن تقتصر على الوسائل الحلال في البحث عن 
الدخل للدولةء وأنه لو لم يقبلها المسلمون لزادت مشاكل الصحة في مجتمعهم. 


فما هو الحكم الإسلامي في هذه القضية؟ 


الجواب 

الذي نفتي به هو أن الاستفادة من الضرائب المفروضة على الخمور والسجائر جائز شرعاء وأنَّ 
تعاؤنَ المسلمين في تايلاند مع الدولة في ذلك وأخذهم لبذه الأموال في سبيل دعم الصحة العامة 
ومكافحة شرب الخمر والسجائر جائز شرعًاء ولا حرمة فيه, وذلك للأسباب الآتية: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


-١‏ أن هناك فارقًا كبيرًا بين ثمن الخمر والضريبة على الخمرء فثمن الخمر هو المال الذي 
يُدفَع عِوَضًا مقابل شراء هذه السلعة المحرمة. والخمر حرام بإجماع المسلمينء وثمنها حرام 
بالإجماع بين المسلمين في دار الإسلامء فلا يجوز شراؤها ولا بيعبا ولا أخذ ثمنها بين المسلمين. 


أما الضريبة فيعرفها أهل الاقتصاد بأنها: اقتطاع جبري تجريه الدولة على موارد الوحدات 
الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية الأعباء العامة وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقًا 
لمقدرتها التكليفية: أي إنها: مقدار محدد من المال تفرضه الدولة في أموال رعاياها سواء أكانوا 
أشخاصًا طبعيين أو اعتباريين: فتَفْرّض على الأملاك والأعمال والدخول والتجارات والشركات وغيرها 
نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع. وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. 
وانما تعمد الحكومات إلى ذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للمواطنينء باعتبار أن 
المصالح العامة تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود موارد ثابتة, لا سيما في هذا العصر الذي كثّرت فيه 
مهام الدولة المدنية واتسعت مرافقها. 


ومن ذلك يتضح أن الضريبة التجارية حق مدني يُستقطّع على قدر الدخل التجاري وليست 
ثمنًا للسلع التي تحصل فها التجارة؛ فلا علاقة لبا بكون السلعة حلالًا أو حرامّاء وحينئذ فلا تكون 
الضريبة على الخمر أو السجائر ثمنًا لأي منهماء فلا تكون الاستفادة منها حرامًا. 


-١‏ أن هذه الضرائب بدخولها إلى خزينة الدولة قد انتقلت إلى ملكيتها وأصبحت جزءًا 
من ميزانيتها ومواردهاء ولو قال قائل: إن هذه الضرائب حرام؛ فإن ذلك لا يستوجب 
تعريم الاستفادة ها لأننا مخنلطة يغيرها من «الموارد. للا فعميز عنباء. ووسيظ العبادل 
بين الناس الآن أوراق البنكنوت وهي لا تتعين بالتعيين؛ لأن قيمتها في قوتها الشرائية لا 
في نفس أعيانهاء ومن المقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلتء. ونص الفقهاء على 
أن الحرام لا يتعدى لذمتين؛ لأن الوصف بالجل والخحُرمة إنما هو لأفعال المكلفين, لا 
للأشياء والأعيان. 

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار على الدر المختار»'": «وفي حاشية الحموي عن 

«الذخيرة»: سيْل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان وجمع المال من أخذ 
الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي أن لا يأكل 
منهء ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو رشوة. اه أي إن لم 
يكن عين الغصب أو الرشوة؛ لأنه لم يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره. 


)١(‏ 557/5 طد.دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وذكر في البزازية هنا أن من لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان» ثم 
قال: وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم» فقيل له فيه فقال: تقديم الطعام 
يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون آكلا طعام الظالمء والجائزة تمليك فيتصرف 
في ملك نفسه. اه قلت: ولعله مبني على القول بأن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين» اه. 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي 2 «الفروع»7": «وروى جماعة من حديث الثوري عن سلمة بن 
كول كو ذرين عبد النلاسن انرق مسهوة رضى اللديقطة :انه ريناة ماله فقال لجار يكل الرنابزك 


يزال يدعوني» فقال: «مَيْتَؤُهُ لكء واثمه عليه». 
قال الثوري: «إن عرفته بعينه فلا تأكله». ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا. 


وروى جماعة أيضا من حديث معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن الخريت عن سلمان رضي الله 
عنه قال: «إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله» فإن مَْنََهُ لك واثمه عليه». 


قال معمر: «وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد» فيأكل منها 
ويطعم أصحابه» ويبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسنء فقبل الحسن والشعبي ورد ابن 


سيرين». 


قال: وسَئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: «قد أخبركم الله عن الود والنصارى أنهم يأكلون 
الربا وأحل لكم طعامهم». 


وقال منصور: قلت لإبراهيم اللخمي: عريف لنا يصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبهء فقال 
إبراهيم: للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوةء وقد كان العمال همطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون, 
قلت: نزلت بعامل فنزلني وأجاز إي» قال: اقبل. قلت: فصاحب ربا؟ قال: اقبل ما لم تره بعينه» اه 


"- أن هذه الضرائب المدفوعة على تجارة الخمر والدخان ستستخدم في مكافحة شربهماء وهذه 
طريقة مبتكرة تجعل الحد من شرب هذه الخبائث مشروعًا يتناسب طرديًا مع مدى انتشارهاء 
فكلما زاد انتشارها والاتجار فيها زاد الإنفاق على مكافحتها وتقليل شربهاء وهي وسيلة جيدة 
وفعّالة في إنكار المنكرء وقد أمر الشرع بإنكار المنكر بالوسائل المختلفة. ووسائله كثيرة 
تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعرافء ومن المقرر أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. 


)١(‏ 55./4. ط. مؤسسة الرسالة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


4- أنها حتى لو كانت حرامًا فإنه يجوز صرفها في المصالح العامة؛ فقد نص الفقهاء على أن الحرام 
يجوز صرفه في المصالح العامة ولا شك أن مكافحة شرب هذه المحرمات من آكد المصالح 
العامة؛ لأن في مكافحتها حفاظا على مقصود مهم من المقاصد العليا في الإسلام. وهو حفظ 
العقل الذي به بناء الإنسان. وقد مثل الفقهاء في المصالح العامة ببناء القناطر والطرق 
وغيرهاء ولا شك أن بناء الإنسان مقدم على بناء البنيان: 


قال الإمام النووي الشافعي في كتابه «المجموع شرح المهذب»": «(فرع) قال الغزالي: «إذا كان 
معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيلهء فإن 
كان مينًا وجب دفعه إلى وارثه» وان كان لِمَالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في 
مصالح المسلمين العامة؛ كالقناطر والرّئَط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك 
المسلمون فيه. وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير 
بل يكون حلالا طيبّاء وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء 
فالوصف موجود فيهمء بل هم أولى من يتصدق عليهء وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا 


فقير». 
وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحابء وهو كما قالوهء ونقله الغزالي 
أيضًا عن معاوية بن أن سفيان وغيره من السلفء وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما 
(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان؛ فبو 
أعلم بما يملكء, ولا يتصدق به... وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك.. 
قلت: المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنًا ظاهرًا لزمه هو أن 
يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرهاء فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره 
بل يرى الحنابلة والظاهرية أن قبول المال الحرام الذي يخرجه صاحبه من ماله واجب؛ لأنه 
تعاون على البر والتقوى: 


(0) 4/؟ه",. ط. دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في «الفروع»'(": «وان وهبه لإنسان فيتوجه أن يلزمه قبوله؛ لِمَا 
فيه من المعاونة على البر والتقوى. وفي رده إعانة الظالم على الإثم والعدوانء فيدفعه إلى صاحبه 
أو وارثه. والا دفعكه إلى الحاكم أو تصدق بك, على الخلاف. وهذا نحو ما ذكره ابن حزم» وزاد: إن رده 


فسقء, فإن عرف صاحبه فقد زاد فسقه وأتى كبيرة. كذا قال, والله أعلم» اه 


4- أنه من المقرر شرعًا جواز قبول العطايا والهبات من غير المسلمين؛ لأن الأصل في العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم هو التعايش كما في قوله تعالى: إلا يَبَبَكُمْ آللَّهُ عَن آلَّذِينَ لَم يُفَتِلُوكُمْ في آلدّينٍ 
وَلَّمَ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتْفُسِطُوَا إِلَهْمْ إِنَّ آللّه يْحِبُ آلْمْفَسِطِينَ) [الممتحنة:١]:‏ 
وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخدًا وعطاءً على مستوى 
الفرد والجماعة. وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بقبول عطايا غير المسلمين: 


فعن علي رضي الله عنه قال: ((أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منهء 
وأهدى له قيصر فقبل منهء. وأهدت له الملوك فقبل منهم)) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


وفن أن ين مالك رضي اللفاهنة: (زآن أكيوقذومة الكتذل أهدى ترمول اللة بهن الله علية 


ص 
هج 


وعنه أيضا رضي الله عنه: ((أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خُلَّةَ 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها)) رواه أبو داود. 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: ((قدِمّت قُتيلةٌ ابنةٌ عبد العُرّى بن عبدٍ أُسعَدَ مِن بني مالك 
بن حَسَلٍ على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة. 
فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتُدخِلَّها بيتهاء فسألت عائشةٌ رضي الله عنها النيّ صلى الله عليه وآله 
وسلمء فأنزل الله عرَّ وجل (لّا يَبََدكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُقْتِلُوكُمْ في آلدِينِ) إلى آخر الآية: فأمرها أن 
تقبل هديتها وأن تدخلبها بيتها)) رواه أحمد. 

واستدل العلماء أيضًا على ذلك بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قبل إسلامه؛ يقول الحافظ العراق في «طرح التثريب»7": «وفيه قبول هدية الكافر؛ 
فإن سلمان رضي الله عنه لم يكن أسلم إذ ذاكء وانما أسلم بعد استيعاب العلامات الثلاث التي كان 
علمها من علامات النبوة» اه 


(0 ع/رحوم 


9) 5/ .5 . طد.دار إحياء التراث العربي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وهذا التعليل يقتضي جواز قبول عطائه من ثمن الحرام الذي يصح له بيعه أيضًا: 


قال الإمام الحصكفي الحنفي في «الدر المختار»”": «(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر)؛ لصحة 
بيعه (بخلاف) دين على (المسلم)؛ لبطلانه, إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما» اه 


/ا- أن المفتى به في هذا الزمان -على ما هو مذهب السادة الحنفية- هو جواز التعامل بالعقود 
الفاسدة مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين؛ حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد إلى 
أموالهم بأي وجه كان؛ ولو بالعقد الفاسد كالقمار أو بيع الميتة والخمر أو الربا وغير ذلك ما 
دام برضا أنفسهم» قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «واذا دخل المسلم دار الحرب بأمان 
فلا بأس بأن يأخذ عنهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إنما أخذ المباح على وجه 
عَرِيّ عن الغدر فيكون ذلك طيبًا له. والأسير والمستأمّن سواءء. حتى لو باعهم درهما بدرهمين 
أو باعهم ميتة بدراهم أو أشذ ماك مهم بطريق القمار فذلك كله طيبٌ له. اه ملخصا»'". 


وانما سعى الإمام محمد بن الحسن وغيره دار غير المسلمين بدار الحرب للتقسيم الذي كان 
شائعًا في زمان الأئمة الذين ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين؛ 
فقسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره وإلى دار حرب لا يقام فيها أحكام 
أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس الحرب التي لم تعد قائمة, فَلْيتَنَبَهِ إلى ذلك. 

ومراد السادة الحنفية بدار الحرب هنا هو دار الكفر مطلقًاء سواء أكانت الحرب قائمة أم لاء 
بدليل أن غالب الأدلة التي استدلوا بها كانت لدار كفر لا حربَ فيها وهي مكة قبل المجرة -كما سيأتي- 
ولم تكن هناك في العالم دار حرب. وصورة الدليل قطعية الدخول في الحكم إجماعًا. 


وقال الإمام السرخمي الحنفي في كتابه «المبسوط»'" بعد ذكره لمرسل مكحول ((لا ريا بين 
المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب)): 


«وهو -أي مرسل مكحول- دليل لذي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم 
فذلك المال طيب له عند أفي حنيفة ومحمد رحمهما الله» اه 
(0) “/هد؟, ط.دار الفكر. 


(؟) نقلاً عن حاشية العلامة ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» (4/ .)١187‏ 


:.48/١5 )0‏ ط.دار الفكر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية؛ فقد قال الإمام 
السرخبي بعد نصه السابق”!": «وحجتنا -السادة الأحناف- في ذلك ما روبنا وما ذكر عن ابن عباس 
رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: ((كُلَ ربا كَنَ في الْجَاهِلِيّة 
مَوْضُوعٌ» وَإنَّ اللة عَرٌ وَجَلَ قَضى أن أَولَ را يُوضَعْ ربا الْعبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب)), وهذا لأن العباس 
رضي الله عنه بعدما أسلم رجع إلى مكة, وكان يربي» وكان لا يخفى فعله عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فلما لم ينهبه عنه دل أن ذلك جائزء وانما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء 
الفتح -أي فصارت مكة دار إسلام-. وبه نقول» اه 


وقد استدل السادة الحنفية غلى ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 


.١‏ ما ذكر عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ربا بين المسلمين وبين أهل 
دار الحرب في دار الحرب))؛ قال الإمام السرخمي في «المبسوط»”: «وإن كان مرسلا فمكحول 
فقيه ثقة. والمرسّل من مثله مقبول». 

؟. واستدل الإمام محمد بن الحسن رحمه الله بحديث بني قينقاع؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديونًا لم تحل بعدء فقال: ((تَعَجَلُوا أو ضَّعُوا)), ولما أجلى بني 
النضير قالوا: إن لنا ديونًا على الناس» فقال: ((ضعوا أو تعجلوا)). 


وبين الإمام السرخمي وجه الدلالة فقال في «شرح السير الكبير»'": «ومعلوم أن مثل هذه المعاملة 
-الربا المتمثل في قوله: ((ضعوا أو تعجلوا))- لا يجوز بين المسلمين؛ فإنَّ من كان له على غيره دَيْن إلى 
أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه لم يجزء كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
عنهم» ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت 
ولبذا أجلاهم» فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين» اه 


. وبما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وآله وسلم ركانة حين كان بمكة. فصرعه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمهء ولو كان مكرومًا ما فعله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال ركانة: ما وضع أحد جني إلى الأرضء» 
وما أنت الذي تصرعنيء فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم عليه. يقول الإمام 


0 لك 5 
9) عك/ظلطى 


5) 1605-184/4ء ط. دار الكتب العلمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


السرخمي في «شرح السير الكبير»7": «وانما رد الغنم عليه تَطَوُلَا منه عليه. وكثيرًا ما فعل ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين يؤلفهم بك حتى يُؤمنوا» اله ولا يخفى أن 


5. وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهء قال: 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أَلَا وَإنَّ كُلَ شيْءٍ مِنْ مر الْجَاهِلِيّة مَؤْضُوعٌ تخت قَدَمَيَ» وَرتَا 


2 
و فى رثك و 


الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعٌء وَأَوَلُ ربا أَضّعْهُ را الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِب؛ فَإِنَهُ مَؤْضُوعٌ كُلَة)). 
ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن العباس رضي الله عنه بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرًا في غزوة 
بدر استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه. فأذن له. فكان 
يربي بمكة إلى زمن الفتح؛ وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلما لم ينهه عنه 
دل أن ذلك جائزء وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبضء حتى جاء الفتح فصارت 
مكة دار إسلام؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا عند الفتح. 


5. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشري قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: [الَّم 
* غْلِبَتِ آلرُوهُ)... الآية. فقالت قريش له: ترون أن الروم تغلب؟! قال: نعم, فقالوا: هل لك أن 
تُخاطرنا؟ فقال: نعم. فخاطرهم. فأخبر النيّ صلى الله عليه وآله وسلمء فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((اذهب إليهم فزد في الخَطّر))؛ ففعلء وغلبت الرومٌ فارسّاء فأخذ أبو بكر خَطَّرَه؛ 
فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة, وكانت مكة 
دارٌ شرك. ولا يخفى أن مكة هنا أيضًا لم تكن دار حرب؛ حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلًا. 

1 ولآن مالهم مباح فحُقّ للمسلم أن يأخذه بلا غدر؛ لحرمة الغدر. 
وبناءَ على ذلك: فإنه يجوز صرف هذه الأموال المأخوذة من ضرائب الخمر والسجائر في «صندوق 
تدعيم الصحة العامة» الذي يقوم بمكافحة شرب الخمر والدخان في المجتمع التايلاندي, ولا حرمة 
في اشتراك المسلمين في ذلك شرعًاء بل إن صرفه في هذه المصارف يُعَدَ بابًا من أبواب التعاون على 
الخيرء ومشاركة فعّالة في إنكار المنكر بتوعية المواطنين بأضرار هذه المحرمات. واندماجًا إيجابيًا 
للمسلمين في مجتمعبم من غير نزاع مفتعلء. ومساهمة منهم في مقاومة الفساد ومكافحته. وترسيحًا 
للقيم المشتركة التي أرستها الأديان السماوية واعترف بها عقلاء البشر. ولا وجه للقول بتحريم ذلك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


(0 ع/علد 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


سكنى الرجل والمرأة الأجنبيين في مسكن واحد 


هل يجوز للرجل والمرأة في الإسلام أن يعيشا في سكن واحد بدون زواج قائم بينهما؟ 


الجواب 

حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين, ونى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه 
الخلوة ما لم يكن مع المرأة ذو محرم لهاء فقال: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باهْرََةٍ إِلّا وَمَعَبَا ذو مَخْرّم)) متفق 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

أما إذا كان بين الرجل والمرأة محرمية على التأبيد أي أنه لا يحل له الزواج منها أبدًا كأمه أو أخته 
أو بنته فإن انفرادهما لا يعد خلوة محرمة. 

وعليه فإذا كان السكن يغلق على الرجل والمرأة الأجنبيين بحيث لا يمكن لغيرهما الدخول علهما 
فإن له حكم الخلوة المحرمة, ولا يجوز لبما حينئذٍ أن يعيشا مُنْفَرِدَيْنِ مع بعضهما فيه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


مشاركة النساء في مجلس شورى المسجد واعتبار أصواتهين 


تم إنشاء مجلس شورى لمسجد جامعة «إيست إنجليا» في مدينة «نورش» بالمملكة المتحدة, 
ويضم بعض النساء العربيات والإنجليزيات. والقرارات تؤخذ في المجلس بالتصويت, فهل يجوز 


الجواب 


إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل 
منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة, وأعلى قدرها ورفع شأنهاء وجعل لبا ذمة مالية مستقلة: 
واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة. ومنحبها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما 
دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها. 


ومن ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في أخذ الرأي واستشارة كل منهما في الأمور العامة والخاصة. 
والشؤون الدينية وغير الدينية: وأدلة ذلك كثيرة؛ مها قوله تعاى: (وَآلْمُؤْمِنُونَ وَآلْمْؤْمِنْتُ بَحَضِيُمْ 
َوَلِيَآءُ بَحْضضّ يَأْمُرُونَ بِآلْمَعَرُوفِ وَبَتْمونَ عَنِ آلْمُنَكَرِ) [التوبة: ١/!]؛‏ فالآية الكريمة لم تفرق بين النساء 
والرجال في هاتين الشعيرتين المهمتين» والتصويت نوع من النصيحة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء وكذلك بيعة النساء؛ فقد عامّدته صلى الله عليه وآله وسلم على نصرة الدين في أنفسهن» 
وأشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَأيُمَا آلنيُ إِذَا جَآءَكَ آلْمُؤْمِنْتُ يُبَايِمَنَكَ عَلَنَ أن لا 

رمن اله شه ولا يسفن ولا يزب وا يقلن وده نَّ ولا يأَنِينَ يتن يَفْترتَمبيْنَ أَيَدِمهِنٌ وَأَرْجُلِنٌ 
وَلَا يَحَصِينَكَ في مَعَرُوف فَبَايِعَبُنَ وَآَسُتَمَة سْتَعَفْرٌ لَبْنّ الله إن آللّة عَمُودكحِية) [الممتحنة: :]١١‏ وكذلك في 
استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجته أمَّ سَلَّمةَ رضي الله عنها في صلح الحديبية. 


ومن أدلة ذلك أن منعها من الإدلاء بصوتها يلزم منه أمرها بكتم علمها ومنع نصيحتها؛ وكلاهما 
متاعوم شرا لبد عفاد ب يقول تعالى في عاقبة كتم العلم وتقبيح ذلك: (وَإذَ أَخَدَ آللّهُ م ميق الدية 
وتوأ آلكتب لَتُبَيَنْتَمُ لِلنّاسٍ وَلَا تَكْتُمُوتَهٌ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُّبُورِهم وَآث شُلُووا به- كما قَلِيلآً فَبنَّنَ مَا 
يَشْتَّرُونَ) [آل عمران: /141]ء ومعلوم أن الذين أوتوا الكتاب هم المكلفون من الرجال والنساءء 
ولم يقل أحد إن المكلفين هم الرجال فقطء وإنما جاء اسم الموصول مذكرًا تغليبًا شأن معظم 
آيات الكتاب الكريم ونصوص السنة المشرفة. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
((مَن سُئْل عن عِلمِ فَكَتَمَه أَلجَمّه اللهُ يوم القيامة بلِجام مِن نارِ)) أخرجه أبو داود والترمذي 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


-وحسّنه- وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول الله سبحانه في معرض الحض على 
النصح قدر الاستطاعة والطاقة وأن ذلك من اليّين: (لَّيّمن عَلَى آلضَّعَمَآءٍ وَلَا عَلَى آلْمَرْضِى وَلَا عَلَى 
آلّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَّحُوأ لِلّه وَوَسُولِهِ-َمَا عَلَى آلمْحْسِنِينَ مِن سَبِيلَ) [التوبة: ,]1١‏ 
فجعل انتفاءً المؤاخذة الشرعية عن المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم حتى من الضعفاء والمرضى مهم مشروطا ببذل النصح لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين النصيحة: إن الدين النصيحة:؛ إن 
الدين النصيحة, قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) 


رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن تَمِيم الدَارِيٌ رضي الله عنه. ورواه الترمذي -وحسنه- 


والنسائي عن أن هريرة رضي الله عنه. 


ولما استقرت هذه المساواة في الحقوق والواجبات عند علماء الإسلام وتشبعوا من النصوص 
وفهم الدّين مِن ذلك صار من قواعد الدّين المعروفة المشهورة: ((النساءٌ شَّقائقُ الرجال))ء وهو 
نصّ حديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنهاء وقال المُناوي: إسناده جيد. 
اه ورواه أيضًا أبو داود والدارمي وأبو عوانة والبزار عن أنس رضي الله عنهء وقال ابن القطان: 


إن ظن بعضهم أن النساء -من حيث هن نساءٌ- يَفتَقِرنَ إلى العلم الذي ينبني عليه التصويت في 
الأمور الشرعية خاصة فنحيله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومدرستها الفقهية التي تخرّح 
منها كثير من العلماء وحملة العلم من الرجالء. ونحيله على بنت سعيد بن المُسَيّبء. وعلى كريمة راوية 
البخاري. وعلى كثيرات لا يحصرهن العدّ من العالمات البارزات التقيات النقيات في الأمة المسلمة 
المباركة. ومن المعلوم أن من حِكّم تعدد زيجات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن ينقل عدد 
كبير من نساته الطاهرات ما يَسمَعنّه وبَرِنه منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ تطبيقًا لقوله تعالى: 
(وَآذْكُرَنَ ما يُتَلى في بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايْتِ آللَّهِ وَآلْحِكمَةَ إِنَّ آللّه كَنَ لَطِيمًا خَبِيرَا) [الأحزاب: 4 5]. 


وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمرأة التصويت في المجلس المذكور على قدم 
الفسناواة ع الرجال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


مشاركة المسلمين في الانتخابات البرلمانية في بلاد غير المسلمين 


هل يجوز انتخاب كافرة ذات قوانين تخالف الشريعة الإسلامية في الانتخابات في بلد غير إسلامي؟ 


الجواب 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تجعل ما فيه جلب المصالح ودفع المفاسد من مطلوياتها؛ 
يقول الغزالي في المستصفى": «والمصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. 
ولسنا نعني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلقء. وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: 
وهو أن يحفظ علههم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فبو مصلحة.ء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» اه 

ومن المعلوم أن البلاد غير الإسلامية تُحَكُم قوانين وضعية تنظر بفلسفة المنفعة الدنيوية 
المحضة.ء وهذه القوانين التي تقرها المجالس النيابية منها ما قد يفيد المسلمين ويصب في مصالحهم: 
ومنها ما قد يضادهاء فالمشاركة في انتخاب حزب له توجه يصب في مصلحة المسلمين قد يكون 
وسيلة لجلب المصالح ودفع الأضرار في كثير من الأحيان. 

فالمسلم الذي له حق المواطنة في بلد غير مسلم له أن يشارك في انتخابات هذا البلد النيابية 
والبرلمانية إذا ظن أن هذه المشاركة ستؤثر في تحصيل المصلحة للمسلمين؛ مثل: تقديم صورة 
صحيحة عن الإسلام: والدفاع عن قضايا المسلمين. وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية: 
وتعزيز دورهم في مواقع التأثير. والعمل على إيصال مطالب المسلمين المستوطنين إلى أصحاب القرارء 
ولا شك أن هذا كله من المصالح المتغياة. وكذلك لا بد ألا تعود عليه هو بالضرر في دينه. 

يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه: الاستقامة/":«القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسنات والسيئات أو تزاحمتء فإنه يجب ترجيح الراجح منهاء فإن الأمر والنبي وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له.» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» اه 

فهذه المشاركات ينظر إلها بنظرة الموازنة بين المصالح والمفاسدء والفتوى فيها تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. وعلى هذا جاء قرار مجلس المجمع الفقمي الإسلامي 
في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 77- 71 
شوال 578١ه‏ التي يوافقها "- 8 نوفميرلا١.‏ ١٠م.‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


9) اكات اط جامعة محمد بن سعود. 
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من فتاوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الباشمية: 


حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين”) 


السؤال: 


ما حكم هجرة المسلم من بلاد الإسلام أو التي فيها أكثرية مسلمة إلى بلاد الكفر لطلب العلم أو 
العمل أو الإقامة؟ 


الجواب: 

رأس مال المسلم دينه؛ وأهم شيء في حياته سلامة دينه؛ لأن الله تعالى يقول: [وَمَن يَبَتَْ غَيَرَ 
آلْإِسَلَم دِينًا قن يُقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في آلْأَخرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ) [آل عمران: 5/]» وحيثما تعرّض دينه للخطر 
يجب أن يدافع عن دينه بالجهادء فإن لم يستطع فليفرٌ بدينه مباجرًا إلى حيث يأمن على دينه؛ ولبذا 
كانت المجرة من مكّة واجبة قبل الفتح» فلما صارت مكة بالفتح دار الإسلام قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْحِ)) متفق عليه؛ أما بقية البلاد التي لم يفتحها المسلمونء فإن كان 
المسلم فيها قادرًا على المجرة ولا يمكنه إظبار دينه وأداء واجباته الدينية في ذلك البلد الكافر وجب 
عليه أن بهاجر بدينهء وان كان قادرًا على المجرة ويمكنه إظهار دينه وأداء واجباته الدينيّة ندبت له 
المجرة ليرتاح من رؤية المنكرات في بلاد الكفارء وكي لا يسري إليه أو إلى ذريته شيء من أخلاقهم 
وعاداتهم» وإن كان عاجرًا عن المجرة جازت له الإقامة في بلاد الكفار ولو كَلّف نفسه الخروج إلى بلاد 
المسلمين كان ذلك أسلم لدينه. 

أما المجرة إلى بلاد الكفار لحاجة مؤقتة مع غلبة الظن بسلامة الدين فلا بأس فيهاء وان خاف على 
دينه لم يجزله ذلك. 


وان كانت الهجرة للإقامة لم تجز إن خاف على دينه, وكذا إن لم يخف ما لم يكن في ذلك مصلحة 
للمسلمين. كدعوة الكفار إلى الإسلام» وعلى أي حال فالمدار على سلامة الدينء والاحتياط أولى ولا 
بد من ملاحظة أمر دين الأولاد والبنات والزوجة والذرية. 


)١(‏ رقم الفتوى: .101 بتاريخ: 5 7١١7-.8-.‏ المفتي: الدكتور نوح علي سلمان. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


شرح حديث النبي عن الإقامة بين أظهر المشركين7) 


السؤال: 


ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا بَرِيِءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمْ بَيْنَ أَظْيْرٍ المُشْركِينَ)): 
وما الحكم المستمد منه لمن يريد الدراسة أو العمل؟ 


الجواب: 
الخمد للهء واللصلاة والببالاد غان سيدا ريسول :الله 


الأصل في المسلم المعاصر أن يكون نموذجًا يحتذى في كل البلاد التي يرتحل إلهاء وذلك بمحافظته 
على هويته وقيمه, واستفادته من ميزات المجتمع الذي انتقل إليهء ويكون بذلك عضوا فعالًا وسفيرًا 
مشرفًاء خاصة إذا اكتسب حريته الدينية بإقامة شعائر دينه كالصلاة والصيام والزكاة. واجتناب 
المحرمات الكبائر كشرب الخمر وأكل الخنزير والزناء فلا حرج عليه ف البقاء ف تلك البلاد. وسد 
حاجته للدراسة أو العمل أو الدعوة إلى الإسلام أو المرب من اضطباد ونحو ذلك. 

أما إذا خشي على نفسه الفتنة في التزامه أو في عقيدته» ولم يتمكن من امتثال أركان دينه فلا يحل 
له البقاء في تلك البلاد. سواء كانت بلادا إسلامية أم غير إسلامية: وعلى هذه الحالة الثانية حمل 

والحديث يروى عن جرير بن عبد الله البجلي: ((أنَّ رَسولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلَّم بَعَتَ سَرَِةَ 
إِلَ خَنْعَم فَاعْتَصَّمَ تامنٌ بِالسّجُودِء فَأَسْرَعَ فِهمٌ القَثْلء فَبَلَعَ ذَلِكَ البّيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ 
لَهُمْ بِيِضّف العَمْلٍ وَقَالَ: أَنَا بَرِيِءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِمِ يُقِيمْ بَْنَ أَظْمْرٍ المُشْرِكِينَ. قَالُوا: يا وَسُولَ اللَّهء وَلِم؟ 
قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا)). أخرجه أبو داود والترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. 

قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري»: «هذا محمول على من لم يأمن غك دينه»27". 


وقال الميتمي رحمه الله في «تحفة المحتاج»: «إن أمكنه إظهار دينه لشرفه أو شرف قومه. وأمن 
فتنة في دينهء لم تجب [عليه المجرة من بلاد غير المسلمين] لقدرته على إظهار دينه»””. 
)١(‏ رقم الفتوى: .587 بتاريخ: 7.-7.-5015ام. 


() تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي (518/5). 
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بل قال علماء آخرون إن الحديث لم يصح إسنادهء حكم البخاري بأنه حديث مرسلء وكذا أعلّه 
أبو حاتم الرازي في «علل الحديث». 


وعلى فرض صحته؛ فإن للحديث سبب ورود يفسر معنادء وهو أن أناسا أسلموا واستمروا في 
مكثهم بين المحاربين» فلما وقعت المعركة سقط بعض الضحايا من المسلمين الذين يقيمون بيهم» 
فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من دمهمء وأنه لا يلزم المجاهدين ديتهم ولا إثم عليهم؛ لأنهم لم 
يتميزوا عن أولتك المحاربين. فإذا فُهم الحديث بهذا السياقء تبين أنه لا دليل فيه على حرمة الإقامة 


(مطلقًا) في بلاد غير المسلمين كما يقول بعض الناس. والله تعالى أعلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


حكم الالتزام بأنظمة الدولة التي يعيش فبها المسلم7) 


السؤال: 


أنا مسلم أعيش في السويدء وأستلم راتبا من الدولةء اضطررت لشراء سيارة لكون داري بعيدة 
من المدارس والسوقء بعض المجاورين لداري يكلفوني بتوصيلهم بالسيارة مقابل أجرةء وهذا 
العمل يعتبر مخالقًا للقانون حسب قانون العمل السويدي؛ لأنه عمل بدون دفع الضرائبء ولكوني 
لا أستطيع العمل هنا لأنني لم أحصل على الإقامة بعد. سؤالي هو: هل هذا العمل يُعد حرامًا لأنه 
مخالف لقواتين الدولة أم لا؟ وإذا قمث بهذا العمل فقط لسد مصاريف السيارة من تأمين وضريبة 
أو تصليحات السيارة هل يعتبر حرامًا أم لا حسب الشرع الإسلامي؟ جزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 
الخمد للةء والضلاة والبباكد عان سيدا زيبول الله 


على المسلم الذي دخل بلاد غير المسلمين أن يحترم القوانين والأنظمة التي طلبوا منه الالتزام بها 
حين منحوه إذن الدخول. والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ فالمسلم يحفظ العبدء ويصدق 
في الوعد, ويؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل بقوله: (وَأَوَفُوأ بَآلْعََدِ إِنَّ آلْعَمَدَ كَنَ مَسَبولا) [الإسراء: 
غ] وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ العبد حتى لمن خانه.ء ولا يقابله بالخيانة» 
وذلك في شأن الحرب والسلم الذي هو أخطر الأمورء فقال تعالى: [وَِمّا تَحَافَنَّ مِن قَوّم خِيَّانَةٌ فَآنْبدَ 
ِلَيمَ عَلَ سَوَآءٍ إن آللّهَ لا بُحِبُ آلْخََئِنِينَ [الأنفال: 58]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((أَدَ الْأَمَانَةَ إل 
مَنِ انْتَمَنَكَء وَلَا نَخْنْ مَنْ خَائَكَ)) 9. 

فمن خالف تلك الأنظمة فقد أساءء غير أن ذلك لا يعني حرمة الكسب الذي يكتسبه من العمل 
المباح. فالكسب حلال ما دام العمل مباحًا؛ ومخالفة الأنظمة إساءة من جانب آخرء لا يؤثر في 
حكم الأجرة التي يتقاضاها مقابل عمله المباح. والله أعلم. 


7.11-.0-77 رقم الفتوى: ١١؟1 بتاريخ:‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (رقم/26094). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 


السفر لبلاد الغرب7') 


.و .مه .اها مه 
السؤال: السفر للخارج إلى بلاد الغرب والشرق لطلب المعاش في ظل ظروف معيشية قاسية. 
وعدم توفر شروط السفر لبلاد إسلامية؟ إما لعدم تصريحها بذلكء أو لسوء الأمن والحماية بهاء ما 
حكم الشرع فيه؟ 
الجواب: لا مانع من طلب الرزق في بلاد الغرب أو الشرقء إذا كان لا يترتب على طلبه مفسدة 
راجحة» وتقدير المصلحة والمفسدة والموازنة بيهما راجع إلى الشخص إذا كان من أهل العلم 
الشرعي. وكان يستطيع إظهار دينه, ولا يخشى الفتنة. 


وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)5741( السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من فتاوى إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 


التجنيس في بلاد الكفر والتجنيد فييه|”) 


في بعض الدول غير المسلمة يحصل المباجر على الجنسيةء. ويجب عليه بعد حصوله على 
الجنسية تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وخلالها لا بد من تحية العلم» مع العلم أن 
العَلّم شبيه بالصليب المستلقي (وليس الصليب القائم الطبيعي). فما حكم دخوله التجنيد وتحية 
العلم؟ علمًا بأنهم لا يتشددون في قبول الأعذار للإعفاء من الخدمة. 
الجواب: 


جود شترعاء ولكن ]5 عضت شرور# لذالك فإنة بجو بشروظ رط الا ورتب علها إشبرار 
بعقيدت4ك. 

ألا يؤدي ذلك إلى فقدان جنسيته. 

4- أن يحقق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة شرعا. 

وأما بالنسبة للتجنيد: فما دام هناك مجال للاعتذار -كما ذكر المستفتي- فإنه يجب عليه أن 


والله أعلم. 


405575 رقم الفتوى:‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى مكتب الإفتاء في سلطنة عمان: 


دراسة الطالبة في الخارج 


© © © © © © © © © © 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالبة أدرس في جمهورية ألمانياء في الواقع قبل 
علمت أشعر بتأنيب الضمير كوني إنسانة ملتزمة» وأسعى جاهدة لرضى ربي. 

حاليا يصعب عودتي إلى عمان كوني أدرس الطب في ألمانيا وقد انقضت فترة من دراستي ولن 
يسمح لي بدراسة الطب في عمان. 

الآن سماحتكم هل يعتبر ما اقترفته ذنئب عظيم؟ وكيف السبيل لتكفير هذا الذنب؟ وأريد توضيح 

واذا واصلت الدراسة بألمانيا وأنا بالتزامي التام بديني وأخلاق ولبسي الساتر فبل في ذلك مانع؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


الجواب: 


لا شك أن سفر المرأة بدون محرم أو زوج معصية تجر الويلات والمبالك. وتظافرت الروايات 
الناهية عن ذلك. منها رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم(( 


وقد قرر جميور العلماء حرمة سفر المرأة بغير محرم ولا زوج مطلقاء وجعلوا هذا الحكم 
المنصوص عليه هو الأصلء وعمموا حكمهم هذا كلّ ما يصدق عليه إطلاق السفرء ومنهم من 
ترخص وقال بجواز سفر المرأة من غير أن تصحب محرمًا أو زوجًا بشرط أن تكون في رفقة صالحة» 
وفي تلك الرفقة نساء صالحات معبن محارمين الصالحون المأمونون أو مع إحداهنء» ومهم من 
قصر جواز سفر المرأة مع الرفقة الصالحة المذكورة على السفر لأداء حج الفريضة فقطء وما عليه 
العمل عندنا هو قول الجمهور -في الأصل-؛ بناءً على جملة النصوص الشرعية الصريحة:. ولآن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


هذا وأن مفاسد سفر المرأة من غير ذي محرم أو زوج ومشكلاته لا حصر لبا ولا عد. 


إننا نوجه النصح لكل من سافرت بغير ذي محرم أن تتوب إلى الله. وأن تصلح ما أفسدت قدر 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


المستطاعء وأما الدارسات في الخارج فمع ما تقدم من نصح عام فإننا نأمرهن بالآتي: 


أن يسافرن إلى مكان الدراسة بمحرم يصحهن في السفر ذهابا ويصحهن رجوعاء وإن لم يتيسر 
ذلك لكل واحدة منهن فلا أقل من أن يكون لبعضهن محرهٌ صالح مأمون أو لإحداهن. 

إذا عسر على المحرم البقاء معبن -وهو الأصل- فعليه ألا يرجع عنهين حتى يطمئن أنهن في سكن 
آمن مع رفقة صالحة مأمونة, ولا ينقصين ما د يجعلبن يقعن في مخالفات شرعية. 

أن تستمسك كل واحدة بشرع الله» ولا تبدي زينتها لأحد من الرجال الأجانب مهما يكن» ولا تختلط 
عدا 

عليها أن ترجع إلى بلدها مهما تعسر عليها تطبيق شرع الله لعدم وجود الضرورة التي تسوغ ذلك. 


هذا والله أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان: 


عمل المسلم جنديًا في جيش الدول غير الإسلامية17) 


السؤال: 


من أهم دوائر الحكومة دائرة الجيشء مهمتها حماية حدود الدولة واقامة الأمن والأمان عند توتّر 
الأوضاع في داخلهاء ولا شك أن هذه الغاية بنفسها مستحسنة, ولكن قد يضطر الجيش للبجوم على 
العدو دون التفريق بين الظالم والمظلومء وعلى الجندي أن يلتزم بأوامر القائدء وقد يكون خصم 
الجندي المسلم رجلًا مسلمًا مثله» وَإنْ كان لا يحدث هذا إلا قليلًا نادرّاء إلا أنه من الملاحظ أن 
وجود المسلمين في الجيش لا يخلو عن مصالحهم الاجتماعية أيضاء منها أن وجودهم فيها قد يحول 
دون الاعتداء على العامة من المسلمين. هذا مع كون هذه الوظيفة وسيلة كبيرة للمعيشة أيضّاء وان 
تركها يمثل تقليل فرص وسائل الكسب للمسلمينء. فبل يجوز للمسلمين اختيار وظيفة الجيش؟ 
الجواب: 

عمل المسلم في الجيش غير الإسلامي له ثلاث حالات. والحكم الشرعي فيه بحسب كل حالة: وهي: 

أ.أن يكون دخول الجيش لغرضٍ صالح. 

ب. أن يكون دخوله لغرض فاسدٍ. 

ج. أن يكون في حاجة أو ضرورة. 

ولنا وقفه مع هذه الحالات الثلاث. ولكن قبل الوقفة الفقبية معباء نقدّم للمسألة بمقدّمة مهمة: هي: 

هل الأصل جواز الدخول في الجيش غير الإسلامي أم الأصل عدم الدخول؟ 


الأصل للمسلم عدم دخوله في جيش غير المسلمينء دلٌ على ذلك النقل والعقل: وأدلة النقل: 


كتاب وسنة: 


)١(‏ بتاريخ: ١مارس‏ 6١١5م‏ أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أما دليل الكتاب: 


فإن في القرآن الكريم ما يدعونا نحن المسلمين ألا نكون في جيوش غيرنا من الكفارء ومن ذلك 
على سبيل المثال: 

١.قوله‏ تعالى: (آلّذِينَ َامَنُواْ يُفَتَلُونَ في سَبِيلٍ آللَّهَ وَآلَّذِينَ كَمَرُواْ يُقتَلُونَ في سَبِيلٍ آلطّعُوت]) 

[النساء: 75]. 

ولا شكٌ أن الذين كفروا ممن هو معبم في جيشهم لا يقاتلون في سبيل الله فكان هو إذنْ الذي 
يقاتل معهم في سبيل الطاغوتء ونحن ممنوعون من المقاتلة في سبيل الطاغوت. 

.قوله تعالى:(قَدَ كن لَكُم َايَةف فِنَتَبَنِ آلْتَمََفَِة ثُقْتِلُ في سَبِيلٍ آللّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً) [آل عمران: .]1١‏ 

والمقابلة بين الفئتين دالة على أنّ المشاركة مع الفئة الكافرة تقائلٌ في غير سبيل الله» وما يقابل 
سبيل الله هو سبيل الشيطان وسبيل الطاغوت وسبيل الكفرء وهذا لا شك محظور محرّم على كل 
مسلم. 

ومثله قوله تعالى: (فلَمُقَتِلَ في سَبِيلٍ آللّهِ آلَِينَ يَشْرُونَ آلْحَيَوةَ آلدّنيَا َالأخِرة وَمَن يُقَتَِ في سَبِيلٍ 

الله فيفك أو يكلت قوف نؤفيه أخوا عظينا) [التساجة 1[ 
ا ألم تَرَإِلَ آلَّذِينَ نَاقَقُوأ يَفُولُونَ لإِخُوْنهِمْ آلْدِينَ كُمَزوا من آمل الكتب لين أَخَرجِنة 
لتَخْرْجَد جَنَّ مَعَكُمَ وَأ لا نُطِيعٌ فِيكُمَ أَحَدًَا أَبَدًا إن قُوتلْتُمَ لَتَنصرَتَكُم) [الحشر: .]١١‏ 

والدخول في جيش الدولة الكافرة مناصرة للكفار إِنْ قوتلواء وهذا حال المنافقين لا حال 
المؤمنين» فلم يجز للمسلم أن يكون معهم في جيشهم. 

ا ألم ك3 إِلَ آلَّذِينَ تَوَلَّوَأْ قَوَمَا غَضِب آللَّهُ عَلَِم ما هُم مّنَكُمَ وَلَّا م 0 مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 

لَكَذِبٍ وَهُمْ يَخْلَمُونَ * أَعَدَّ آللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا إِئكُمْ سَآءَ مَا كَانُوأ يَحْمَلُونَ) [المجادلة: 14 .]١6‏ 

ومعلوم أن من أظبر معاني الموالاة النصرة.ء والمشاركة معهم قي جيشيم نصرة لهم؛ وبالتالي 

فيكون قد تولّى القوم الذين غضب الله علهم لكفرهم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


وأمّا دليل السنة: 


فالسنة دالة بجملة أحاديث على أن الأصل هو تحريم الدخول في جيش غير المسلمين» ومن ذلك 
على سبيل المثال: 
.١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ البَِّي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قَائَلَ تَحْت رَايَةِ عِمّيّة 


5 


تقحلت لخكة أن يذخو إل نميه أذ تمل شموية فقون فمئلة خا عه 


والانضمام للجيش غير الإسلامي والقتال معهم قتال تحت راية عمية, لأها ليست براية هداية 
نبوية أو راية خلافة راشدة ولا راية جماعة المسلمينء فيدخل من يشارك في جيشهم في مدلول هذا 
الحديثء وهو دالٌ على حرمة ذلك وعدم جوازهء بل عاقبة أمره -إِنْ قتل- وخيمة, كيف لا وهي قتلة 
جاهلية, وهي من أبغض القِتلات! 


؟.حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم قال: (أَبْعَضُ النّاسٍ إِلَ اللّه: 
مُلْجِدّ في الْحَرَمء ومُبْتَعْفي الإشلام سنَة الْجَاهِلِيَةء وَمُطَِبْ دَم ار مُسْلِمِ ِبر حَقِ مرق دَمَهُ))”. 


إذ الغالب من الجيش غير الإسلامي طلب الدماء بغير حقّء لأنّ شأن غير المسلمين -في الغالب- 
المقاصد الفاسدة الدنيئة. 


هذا في مطلب كل دم بغير حق» أمَا إذا كان الدم دم امرئ مسلم فإِنّ بغض الله أشك: وحرمته 
أعظي وبعية اخييه قذل كل ذلك عق أن المشاركة ق حش غير التسلمين حال لبعض اللفغة 
وَجَلَ؛ فلا يكون إلا من كبائر المحرمات. 


*.قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلّاحَ فَلَيْسَ مِنَ))'". والذي يقاتل في صف 
الأعداء لكونه جنديا من جنود ذلك الجيش يحمل السلاح على المسلمين في أحايين كثيرة يواجه 
فها جيشبم جيش المسلمينء أو عند تعديهم على المسلمين وغير ذلكء فالتبي صلى الله عليه 
وسلم يتبرأ من هذاء وتبرؤ التي عليه الصلاة والسلام دليل على حرمة الشيءء بل على شدة 


حرمتهك. 


.7/9171١ وابن ماجه برقم /915؟: وأحمد في المسند برقم‎ :»4١١0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم 4837: والنسائي في السنن برقم‎ )١( 
بفتح الباريء والبمقي في السنن الصغرى برقم 517114 نسخة الأعظميء والطبراني في المعجم الكبير‎ 5١9 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 58857: ج١١ ص‎ 
. ص 774 من غير لفظ (ملحد في الحرم). واللفظ للبهقي‎ ٠١ج‎ 


(9) أخرجه الشيخانء البخاري برقم 41/5: ومسلم برقم ه/ا و7917, 595. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثالنًا: دليل العقل: 


ويتضح ذلك من جهات: 

أُوَلَا: من جهة أنّ الجندي المسلم في غالب أمره يتلقّى الأوامر من القائد الكافرء وهذا يعني أنه 
أعلى الكافر عليهء فصار أعرّ عليه في هذه الحالةء وهذا لا يجوزء لأنّ الله تعالى يقول في حق المؤمن 
وما يجب أن يكون: (أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى آلْكَفِرِينَ) [المائدة: 154]: والذليل هو الخاضع 
المبين'", وكذلك يكون الجندي مع قائده وفي تلقي الأوامر وتنفيذها. 


ثانيًا: من جهة أنه جعل للكافر سبيلًا عليه وهو مؤمنء وقد قرّر الشرع أنّ الكافر لا يجوز أن يكون 
له سبيل على المؤمنء لا سيما اختيارًاء فقال تعالى: (وَلّن يَجِعَلَ آللّهُ لِلَكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) 
[النساء: »]١4١‏ والسبيل جاء نكرة في سياق النفي «لن» فعمّ كل سبيل: سبيل الطاعة؛ وسبيل 
الغلبة. وسبيل الاعتلاء. وسبيل التمكين. وسبيل الحجةء وغير ذلك. 


ثالنًا: من جهة أنّ الاشتراك في جيش غير المسلمين يؤْدَي أحيانًا إلى مواجبة أعداءهم» وقد يكون 
أعداؤهم هم المسلمونء فيكون الجندي المسلم يواجه أخاه المسلم فيقاتله وربما يقتله. وهذا كله 
لا يتردد أحد في كونه لا يجوز. 

بكل هذا نقرّر أنَّ الأصل هو: عدم المشاركة في جيش غير المسلمين, وأنّه يحرم في الأصل. 


ثم بعد ذلك نقف مع الحالات الثلاث التي تعتري دخول المسلم في جيش الدولة غير الإسلامية. 
ونذكر أنها: إما أن يدخل لغرضٍ صالح, أو لغرض فاسد غير صالح.ء أو احتياجًا واضطرارًا. 


الحالة الأولى: دخول الجيش لغرض صالح: 


من صور هذه الحالة: 


١.أن‏ يكون المسلم إنما اختار العمل في هذا الجيش مع الكفار بقصد تخفيف وطأة أهل الكفر 
ودولتهم ونظامهم على المسلمين, فإنّه إِنْ كان في الجيش قد يرق فيه حتى يصير ضابطًا أو قائدًا 
من قؤامزة فيكو قاذ عن :در المطاروة أو اريف وهينة اليقوع مقة عن قل اتسين 
أو يقل من قتلهم» أو ينبّهم ليأخذوا حذرهمء: وكل هذا من القصود الصالحة بل من المصالح 
الشرعية الغ يجب جلها وطلها لفدوة غان الأنة أقراةا ويجماعاه بالحفظ ف أمواليم واتفمهم 
وذرارهم» وتدرأ عنهم المفاسد والمضار الكبار. 


)١(‏ راجع: الكشاف للزمخشري.ء في تفسير الآية. 
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فهذا القصد النبيل وبهذه النية الصالحة يكون حكم الدخول في جيش الكفار الجوازء بل 
الاستحباب في أقل أحواله. 


لأنّ من المقاصد العليّة في شرعنا الحنيف حفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسلء والدخول 
في جيش البلاد الكافرة بهذا القصد يكون وسيلة لتلك المقاصد, والوسائل تأخذ حكم المقاصد. 


وق المقارل لو عاذ العيين من اللحدود والخرياطة النسابيق ذن كدق من :ذلك قوم بل يوق 
وذرائع للتنكيل بهم. 


".أن يكون دخوله في جيش بلده غير المسلم بقصد أن يدافع عن أرضه ووطنه وأهله. أو بقصد 
الحقال عان أمق المواطين كاقة مسلفين وغير مسلديق: فيا أيضًا مق الشدئود الصالحة لأ 
الدفاع عن أهله وبلده وأرضه ووطنه من واجبات المسلم أينما كان. ويجب أن يُعرف أنّ الأمة 
الإسلامية هي أمة الرحمة للبشرية وهي أمَة النفع للعالمين: ومما يوكّد هذا الواجب وجوةٌ منها: 


أ.أنّ الله تعالى قال في حقّ المسلمين: (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتٌ لِلئّاسٍ) [آل عمران: .]١٠٠١‏ واللام 


ب.أنَ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي الحق في إبادة أهل ثقيف حين نالوا منه. وسفهوا أمره 
ورشقوه بالحجارة» وأدموا قدميه الشريفتينء وردّوه شرّ ردّء وسلّطوا عليه سفهاءهم ومجانينهم 
-اختار المحافظة علهم» وابقاء ميجهمء وعدم قتلهم» وذلك حين نزل إليه جبريل عليه السلام 
وقال له: ((إنّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فهم. فناداه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا مُحَمَّدُء إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ 
تلكء وأتا مكلك الجؤالء وَقَن بعتي رثك إَِيلك لتاقزقي بأفركء قماشلت؟ إن شلت أن أطبق علي 
الأَخْشَبَيْنِ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله 
وَحْدَهُ لآَيْشْرِكَ به شَيْنًا))7. 


كافة في الجملة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج؟ ص "15 في تفسير الآية. 


(؟) أخرجه البخاري برقم 7١‏ ؟. ومسلم برقم 04/!ا2. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ج.أن نفس الكافر كنفس المسلم في العصمة والاحترام إلا بالحق. فكما قال تعالى: (وَلا تَمَثْلُوَا 
أنفُسَكُمْ) [النساء: 5؟]» قال: (وَلَا تَمَكلُوا آلنّفْسَ آلَّتِي حََمَ آللّه إلا بَآلْحَقَ) [الأنعام: :]15١‏ مما 
يدل على وجوب المحافظة على كل نفس معصومة محترمة. ونفس الكافر معصومة محترمة 
كنفس المؤمن إلا بحقبهاء والآية حرّمت قتل هذه النفوس بمنطوقباء وأوجبت الحفاظ علها 
ابتداءً بمفهومهاء ومفهوم: بالا تقتلوا النفيس» احموها وحافظوا عليها من أن تقتلء ولا يجوز 
الاعتداء على أنفس الكفار إلا إذا كانوا محاربين. فمجرد كونهم كفارًا لا يبيح قتلهم: وليست 
علة قتالهم كفرهم» كما يقول أهل الفقه. وإلّا لقُيّل كل كافر لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم في مجتمعات المسلمين» وهذا لم يكن على مرّ التاريخ. 
د.ما حكاه ابن حزم رحمه الله من الإجماع: «أنَّ من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوئًا لمن هو في ذمة 
الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن تسليمه دون ذلك إهمال»". 
وغير هذه الوجوه دالة على أن من مهمات كل مسلم الحفاظ على أرواح الناس وميجهم وأموالهم 
وأولادهم, ولا شكٌ أن من المطلوب أن يحافظ المسلم على وطنه وبلده. 
وبهذا القصد يكون دخول المسلم في جيش بلده الكافر من المستحبات إِنْ لم يكن واجبًا في حالات. 
استثناء مهم: 
هذا كله إذا كان العدو الذي يدافع عن البلد والأهل من جنس الكفارء أمَا إن كان العدو الداهم 
لبلدهم جيشًا مسلمًا فيجب نقض هذا القصد. 


الحالة الثانية: دخول الجيش لغرض,فاسي: 


ومن صور هذه الحالة: 


١.أن‏ يكون اختياره العمل في الجيش ليعتزٌ بوظيفته هذه وبالنظام الكافر القائم في بلده. وحكم 
هذه الصورة أنه لا يجوز للمسلم أن ينتمي لأيّة جبة أو نظام أو عمل للكفار بقصد الاعتزاز به 
أو بهمء معتقدًا أن العزة بالانضمام إلهم والانخراط في سلك جيشهم. لقول الله تعالى: (بَشْرٍ 
آلْمُنْفِقِينَ بأنَّ لَيْمَ عَذَابًا أَلِيمًا * آلَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكْفِرِينَ أَولِيَاءَ مِن ذُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ 
عِندَهُمْ آلْعِرَةَ فَإِنَّ آلْعِرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) [النساء: 1748.ء .]١9‏ 


)١(‏ نقله عنه القرافي في الفروق ج؟ ص 5 :10-١‏ ولم نقف عليه بعد البحث في مراتب الإجماع. 
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يج 


.أن يكون اختياره العمل في جيش الكفار لتحصيل منصب دنيوي أو وظيفة دارّة» مع وجود 
وظائف أخرى يمكنه اختيارها والعمل فيهاء فبذا لا يكفي في رفع الحرمة الأصلية من العمل في 
هذا الحي لآن تحصيل الوظائف والمجاصبي الدفروية من المباحات والبيانطات افلخ من أن 
ترفع المحظوراتء ولا بدّ من غرض وهدف أسمى من هذا ليكون رافعًا لحكم التحريم. 


".أن يكون اختياره العمل في جيش غير المسلمين كراهية لبعض طوائف المسلمين في بلاده ممن 
يخالفونه الفكر أو المذهب أو مخالفون له في العرق ليجد سبيلًا إلى النيل منهم أو إذلالهم» أو 
تسليط النظام والدولة عليهم. 
فهذا بلا ريب غرض فاسد وهدف سيئ وقصد دنيء لا يليق بالمسلم الصادق في انتمائه. ولا شك 
أن هذا الغرض الفاسد قد أفسد عليه جواز العمل في الجيشء فيحرم عليه الانضمام للجيش بهذا 
الغرض والقصد. لأنه مبتغ سنة الجاهلية؛ وساع إلى الإفساد في الأرضء وطالب لإيذاء المسلمين؛ 
ويكفيه زاجرًا قول الله تعالى: وَآلَّذِينَ يُؤَذُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنْتٍ قير مَاآكُتَسَبُوافَمَدِ آحَتَمَلُوا َتنا 
وَنّمَا مُبينًا) [الأحزاب: 58]. 


4.أن يكون اختياره العمل في جيش بلاده بقصد الانتصار للنظام القائم ومقاتلة أعدائهم, لا 

حماية البلد ولا حماية الأهل والعشيرة. بل غرضه أن يناصر النظام ويقاتل أعداءه في الداخل 

والخارج» وهذا الذي يصدق عليه بوضوح قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق: ((مَنْ قَاتَلَ 

هذه الصورة تكلّم عنها أهل الفقه وحرّمها جمبورهم”". وقد نص الحنفية والمالكية والحنابلة 
على ذلك: 


فعن الحنفية جاء في شرح السير الكبير للسرخمي رحمه الله في باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك 
مع أهل الشركء قوله: «لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك؛ لأن الفئتين حزب 
الشيطانء. وحزب الشيطان هم الخاسرونء فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر 
سوادهم ويقاتل دفعًا عنهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهرء والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل 
الحق, لا لإظهار حكم الشرك»". 


(؟) شرح السير الكبير» لمحمد أحمد السرخسيء فقرة 7955 ج4؟ ص ؟777. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وعن المالكية جاء في المدونة الكبرى: «أرأيت لو أن قومًا من المسلمين أسارى في بلاد الشرك أو 
تجارًا استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوأوه من أهل مملكته أو من غير أهل 
مملكتهء أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ قال: سمعت مالكًا يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين 
فيستعين بهم الملك على أن يقاتلوا معه عدوه ويجاء بهم إلى بلاد المسلمين. قال: قال مالك: لا أرى 
أن يقاتلوا على هذاء ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلكء قال مالك: وإنما يقاتل الناس 
ليدخلوا في الإسلام من الشركء فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا 
دماءهم في ذلك فهذا مما لا ينبغيء ولا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا»”". 


وعن الحتايلة جاء ق كشاف القتاع: «وبحرم أن يغينيم المسلم على عدوهم إلا خوقًا من شرهم 
لقوله تعالى: (لّا تَجِدُ قَوَمًا يُؤْمِنُونَ بَآللّهِ وَآلْمَوْم آلآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ آله وَرَسُولَمُ) [المجادلة: 27»]75. 


وفي مطالب أولي النيى: «(و) تحرم (إعانتهم)» أي أهل الأهواء. والكفار على عدوهم من جنسهم» 
فإن كان عدوهم متا فنجتمع غلى قتالهم, وإن كان عدو أهل الأهواء كافرًا حربيا فلا تحرم إعانتهم 
عليه لإسلامهم (إلا خوفًا) من شرهم»”". 


وأجاز المقاتلة مع الكافر ضد أعدائه من الكفار الإمام الأوزاعي رحمه الله إذا كان المسلم أسيرًا 


وأمر بذلك©. 


وأجاز الحنفية للأسرى المقاتلة مع الكفار ضدٌ أعدائهم من الكفار في حالة واحدة هي: أن يعرض 
الكفار على الأسرى المسلمين إطلاق سراحهم وفكٌ أسرهم إذا قاتلوا عدوهم معبم» ففي هذه الحالة 
جاز لهم أن يقاتلوا الأعداء مع الكفار. 


قال السرخسي رحمه الله: «ولو قالوا للأسراء: قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرينء على أن 
نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا. لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم؛ لأنهم 
يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم. ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئتك 
المشركين, فكما يسعهم الإقدام هناك, فكذلك يسعهم ها هنا. فإن قيل: كيف يسعهم هذا وفيه 
قوة لهم على المسلمين لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فآمنوا جانهم أقبلوا على قتال المسلمينء وريما 
يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون بها على المسلمين؟ قلنا: ذلك موهومء وما يحصل لبم الآن 


(١‏ المدونة الكبرى. ج١‏ ص018. 
؟) كشاف القناع على متن الإقناع. للموتي. ج؟ ص 5١‏ عالم الكتب بيروت. 
*) مطالب أولي النبى؛ ج/ا ص 9"”. 


غ) التاج والإكليل: لأبي عبد الله المواقء جه ص 589. 
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به من الأسر وان كانوا يتقوون بما يأخذون على المسلمين»". 


أنا ذا كان الععال مم العقان عا عدقهم من المستلمين فيذا للا يجوق لآنه موالاة الكافرين على 
اوسنت مجك للكفا البسبول على الندؤدعوكب وني لعفل وطق عولةاة وغير ولك نالفاي 
المتفق علهها. 

الحالة الثالثة: أن يكون الدخول لحاجة أو ضرورة: 


ولهذه الحالة صورتان: 


الصورة الاولى: 
أن يكون محتاجًا لعمل يقتات منه وبعيش عليهء ولم يجد طريقًا يسلكه لمعاشه:ء وله عيال 
والضرورات تبيح المحظورات», والحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحرّمات. ولكن بشروط 
© الشرط الأول: أنْ يكون قد استنفد كل طاقته وكل وسائله في البحث عن عمل بديل غير محرم 
عليه في الدين قبل قبول العمل في الجيش. 
© الشرط الثاني: أنْ لا يجد ما يعينه وعائلته على العيش الكريم» من إعانات مرتبة أو نفقات ثابتة 
© الشرط الثالث: أن يتقي الله في عمله فلا يستغلٌ وظيفته في الإضرار بالمسلمين في بلده. أو 
الإعانة علهم. أو كشف عوراتهم». وغير ذلك من المضار بأفراد الأمة وطوائفها المختلفة. 
© الشرط الرابع: أنْ يعمل على نفع المسلمين من خلال عمله في الجيش بتخفيف وطأة الكفار 
علهم» وستر عوراتهم» والمحافظة على أنفسهم وأموالهم وذرارهم» بتثبيط الجيش عنهم وعن 
بلادهم», والاجتهاد 2 إبطال دعاوى الأعداء لقتالهم» ونحو ذلك. 
© الشرط الخامس: أن يكون جهاده على الأعداء الكافرين لا على بلدان المسلمين وجماعاتهم. 


© الشرط السادس: أن يجتهد بقدر الاستطاعة لأن يكون في عمل ثانوي لا يباشر المقاتلة معهم, 


)00( شرح السير الكبيرء ج ص21 3. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


كوظيفة الظث أق التمريض أن وظائف الكتابة أو السواقة أو البكدسة أو تجو ذلكه نمى لا 
يعينهم على الإثم والعدوانء وحتى لا يكون في وضع ربما أدَى به إلى مقاتلة إخوانه المسلمين 
وقتلهم. 

© الشرط السابع: أن يسعى على الدوام بكل سبيل في البحث عن عمل بديلء ولا يتوقف أبدًا عن 
ذلكء فإذا وجده وأمكنه الانتقال إليه أو الاستقالة عن وظيفته في الجيش وجب عليه ذلك على 
العيدها ان 


فلووافرت هذه الشروظ؛ جاز له التوظيف ف العمل. 


الصورة الثانية: 
أنيكون دخول الجيش فظامًا إجبارياق الدولة لا يُعقى غسه مواطن: ولا تسفظ الخدمة العسكرية 


فهذه الصورة لا اختيار فيها للمسلم؛ وهو مجيرٌ على العمل في الجيشء فيكون كالمكره على العمل 
فيه فيعامل معاملة المضطرء فلا يأثم بعمله في الجيش وأداء الخدمة العسكرية فيه بحسب ما هو 
مقرر في النظام. بحيث إذا استكمل مدة الخدمة انقطع عن الخدمة. 
أحكام المشاركة في القتال في هذه الحالة: 

ولكن ربما استُدعي مراتٍ واستنفر لجهات قتالية إمّا مع عدو كافر من جنسهم, أو مع عدو مسلم 

وهذه الحالة تصدق مع هذه الصورة الإجبارية الاضطرارية ومع تلك الصورة السابقة الحاجية. 
فما حكم ذلك؟ 

أمَا القتال مع جيشه ضِدَّ عدو كافر في هذه الحالة التي إنما يعمل في الجيش مجربرًا مضطرًا؛ فلا 
مناص له من المقاتلة ولا إثم عليه إِنْ قاتل معبم ضِدٌ أعدائهم الكفار. 

وأمًا القتال مع جيشه ضِدّ عدو مسلم من جنسه. خاصة في الحالات التي نشأت في هذا العصر؛ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


.١‏ أَنْ يكون عمله غير مباشرٍ بالقتال» بمعنى أنه ربما كان عامل طبخ: أو عامل نظافة: أو كاتبّاء أو 
كان طبيبًا يداوي جرى القتالء أو سائقّاء أو متعاهدًا بالإطعام وأنواع الخدمات: ونحو ذلك, 
فهذا لا يأئم بالمشاركة ولا تلحقه مؤاخذة شرعية. لأنه في الأساس مجبرٌ على المشاركة, ثُمّ هو 
فوق ذلك لا يباشر قتال إخوانه المسلمين. 


أنْ يكون ضابطًا مسؤولًا في التخطيط والتوجيه. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصرف التقتيل 
عن إخوانه المسلمين بقدر الإمكان. 


؟*.أنْ يكون جنديا في صف الجنود العاديين» يتلقى الأوامر ويراقب تنفيذه لباء وهذه الحالة هي 
أفق الأموال بالكسية للفسلة الذى فق جين الكفار. 
> فبذا حكمه: أن يبدأ بالتحايل على القعود عن القتالء إمَا بالتمارضء أو الهروب! 
#>” ولكن ربما يعجز عن ذلك ويُكتشف أنه غير مريضء كما لا يمكنه الهروبء أو يخثى أن 
تكشف محاولاته للهروب فيقتل أو يؤذىء فيلجاً للتسبيب بجرح نفسه جرحًا يمنعه من 
مباشرة القعال» وغير ذلك: 


قمدههالفكل إن لم يشاتليم هت الحالة ذكرها الحاماء تحدم الله تفال 


يقول السرخمي رحمه الله في شرح السير: «وانْ قالوا لهم: قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم, 
لم يسعبم القتال مع المسلمين. لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه. فلا يجوز الإقدام عليه بسبب 
اتهديد بالقتلء كما لو قال له: اقتل هذا المسلم والا قتلتك. فإن هددوهم يقفوا معبم في صفهم ولا 
يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة. لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئاء فهذا ليس من 
جملة المظالم, وأكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم» فيو بمنزلة ما 
لو أكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف. فإن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس 
لهم أن يقفوا معهم في صف. وان أمروهم بذلك, لأن فيه إرهاب المسلمين والقاء الرعب والفشل 
فهم» وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الإقدام على شيء منه»". 


.ويقول القرطبي رحمه الله: «أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله ولا انتهاك حرمته بِجَلْد أو غيره. ويصبر على البلاء الذي نزل به, ولا يحل له أن يفدي نفسه 
بغيره. ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة»”". 


.5760 -775 شرح السير نفسه . ج؟ ص‎ )١( 
وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ج”ص‎ .]٠١7 ص 4507-597: في تفسير قوله تعالى: (إلذ مَنْ أُكره وَقلَبُمُ مُطْمَيْنُ آلآيمْنِ) [النحل:‎ ١7 تفسير القرطبي  ج‎ )( 


ماك 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


.ويقول ابن تيمية رحمه الله: «المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد 
سلاحه وأن يصبر حت يُقتل مظلومّاء فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن 
شرائع الإسلام كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن 
لا يقاتل» وإن قتله المسلمونء كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين: وكما لو 
أكره رجلٌ رجلًا على قتل مسلم معصوم؛ فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وان أكرهه بالقتل؛ 
فإنّه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس»". 


وقد أصابوا الحقّ والصواب. فإِنّ الإقدام على قتل المؤمن تعمّدٌء وتعمّد قتل المؤمن لا يجوزء 


5 حو احمماض ه رعق 2 5ل عقشر عئ كرك ع أرعه, كه ع4 كر د كأ كمه وكش 4: دك 
لقول الله تعالى: (َوَمَا كانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقتل مَوْمِنا إلا خطاءَوَمَن قتلَ مُوْمِنَا خطا فتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ مَؤْمِنه 


لهاسم 


وَدِيَةٌ قُسَلَّمَةٌ إلَ أله -إِلَّآ أن يَصَدَّقُوأفَإن كَانَ مِن قَوْم عَدُوْ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخرِيرُ رَقَبَدٌ مُؤْمِنَدس 
ون كَآنَ من قَوْم بَْتكُمْ وَبَيتَُم ميق فَرِيَةٌ مُسَلَّمَة إل أَهْلِه- وَتَحْريِرُ رَقبَةِ مُؤْمِئضْفَمَن لم يَجِدْ قَصِيَامْ 
شَيْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مّنَ آللّهِدِوَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: ؟؟ . 17]» ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((كُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامُ: دَمُ وَمَالُهُء وَعِرْضةُ))". ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
((كُلُ ذَنْبٍ عَم اللَّهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشْركًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا))9. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الَرَوَالَ الدَّنيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ قَثْلٍ رَجُلٍ مُسْلِم))!". وقوله: ((مَنْ 
َتَلَ مُؤْمِنا فَاعْتَبَمكبقَثْلِهِ َم يَقْبَلٍ الله مِنْهُ صَرقَا وَلاَعَدْلَا))”). وقوله : ((مَنْ حَمَل عَلَيْنَا الاح فلَيْسَ 
مِنا))”". وغير ذلك من نصوص الشرع المحرّمة لإقدام المسلم على قتل أخيه المسلم في حرب . وهو 
معنى «اغتبط بقتله» . أو في غيره. وأنه يجب عليه أن يتبيّن في ذلك حتى لا يصيب هذا الدم الحرام 


1 0 


- 
١ 


وقد قال تعالى بعد تحريم قتل المؤمن عمدًا: (يَيَّا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا ضَرَبَثُمَ في سَبِيلٍ آللّهِ فَتَبَيَنُوا 
[النساء: 6 4]. 


1 


ولعل من نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم حديثه عما حدث في زماننا من الفتن التي وقعت على 


.005 .507 مجموع الفتاوى لابن تيمية. ج58 ص 575., الفتاوى الكبرى له. ج؟ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 172017 وأبو داود برقم 4885» والترمذي برقم /1571» وابن ماجه برقم 593717. 

() أخرجه أبو داود برقم 47757»: والنسائي برقم 9/5؟: وأحمد في المسند برقم 173601. وحسن شعيب الأرناؤوط إسناد أحمد وصحح الألباني إسناد النسائي. 
(5) أخرجه الترمذي برقم 17964ء والنسائي برقم /75/1: وابن ماجه برقم 5719: وصحح الألباني إسناد النسائي وابن ماجه. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه برقم 47725: وقال يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: ((اعتبط بقتله)). قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على 
هدى لا يستغفر الله - يعنى - من ذلك. 


(5) أخرجه الشيخانء البخاري برقم 41/5: ومسلم برقم هلا و7917, 595. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثاني والأربعون 


ما سيقع من تلك الفتن وكيف يجب أن يكون فيها المسلمء فقال: ((إِنَهَا سَتَكُونُ فِنَنْء ألآ ثم تكون 
فِثْتَةٌ الْقَاعِدُ فيهَا خَيْدٌ مِنَ الْمَائي فِهَاء وَالْمَاِي فيا خَيْدٌ مِنَ السّاعِي إِلَيَْاء آلا فَإِذَا نَرلَتْ أَوْ وَقَىَ؛ 
فَمَنْ كَانَ لَهُ بل فَلْيَلْحَقْ بإبله وَمَنْ كَانَث لَهُ غَنَمْ فَلْيَلْحَقْ بِعَتَمِء وَمَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْض فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِه. 


غَنَمٌ وَلِاَ أَرْضٌ؟ قَالَ: يَعْمِدُ إل ترق هد عن 


فَمَالَ رَجُلَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ أَرََيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَل 


حَدّهِ بِحَجَر ثُمَ لْيَنْعُ إن اسْتَطاعَ النّجَاءَء اللَّيُمَ هَل بَلّغْتُ! اللَّجُمَّ هَلْ بَلْفْتُ! اللَّيْمَ هَل بَلَغْتْ! فَقَالَ بَجُل: 


7 د ا ل د ا 3 بن 1 اوه “ابر 00 ا 0 دمو 2 
يَا وَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ أكرهث حَقَ يُنْطلَقَ بي إِلّ أَحَدٍ الصَّفَّيْنِ أؤ إِحدى الْفنَتَيْنٍ فَضَربَئي رَجْلّ بِسَيْفه 
َو يَجِيءُ سَبْمْ فَيَفُْلَني؟ قَالَ: يَبُوءْ بِإِنْمِهِ وَِنْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ))". 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ () أخرجه الشيخانء البخاري برقم 7٠.١‏ و١8١7,.‏ ومسلم برقم 25757, واللفظ لمسلم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


